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التقرير  )الموئل الثالث(: مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالإسكان والتنمية الحضرية المستدامة
 المساواة إقامة مدن مستدامة تسودها: الكاريبيومنطقة البحر الإقليمي لأمريكا اللاتينية 

 مذكرة من الأمانة
تحيل أمانة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالإسكان والتنمية الحضرية المستدامة )الموئل الثالث( طيه التقرير 

. ‘‘إقامة مدن مستدامة تسودها المساواة’’: المعنون الإقليمي لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي للموئل الثالث
اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي والمكتب الإقليمي لأمريكا اللاتينية وقد أعدت التقرير 

البحر الكاريبي التابع لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية )موئل الأمم المتحدة(، بالتعاون مع أمانة منطقة و 
 الموئل الثالث.

الأوساط،  شتىمن الخبراء الأفراد من مختلف بلدان المنطقة، يمثلون  التقرير عدد كبيرهذا شارك في إعداد قد و 
 الأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني ووكالات الأمم المتحدة وبرامجها والمؤسسات الحكومية. ذلك بما في
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إقامة مدن مستدامة : الكاريبيومنطقة البحر التقرير الإقليمي لأمريكا اللاتينية  الموئل الثالث
 تسودها المساواة

 موجز تنفيذي
ومنطقة البحر الكاريبي أمر أساسي للتنمية وضع خطة جديدة للتنمية الحضرية المستدامة في أمريكا اللاتينية  - 1

 لدان والمستقبل المستدام للمنطقةالوطنية للب
التوسع الحضري، حيث لا يتمثل التحدي  بتوطُّد تتسم بلدان أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي -1

بل في تحسين نوعية الحياة وسد المدينة، في حل مشاكل الانتقال السريع من الريف إلى  في المقام الأولالرئيسي 
عدم المساواة وتحقيق الاستدامة في المدن. وينطوي الوزن الاقتصادي والسكاني الكبير للمدن، المرتبط  فجوات
وينبغي أن يكونا  ،قيمة ضفيانلتوسع الحضري والتنمية الحضرية ي  ا، التوسع الحضري، على أثرين هامين: أولاً  بتوطُّد

، التنمية الحضرية والسياسات الحضرية التي تعزز منافع التنمية الوطنية للبلدان؛ ثانياً إطار موضوعين محوريين في 
 المنطقة.مستدام في مستقبل لكفالة التوسع الحضري ضرورية 

 المزدوج سكانيال - أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، التحول الحضري - 2
)انخفاض كبير في معدل الهجرة من الريف إلى الحضر(، تتسم المنطقة اليوم بتحول مزدوج: حضري  -2
 )انخفاض في معدلات النمو السكاني وشيخوخة السكان(. سكانيو 
كبيرة تركّزات اقتصادية وسكانية وإدارية عالية. بيد أن الضرية الحراكز عدد صغير من المفي  توقد لوحظ -3

الحضرية الكبيرة.  والمنظوماتما تقع في المناطق  ا كثيراً أهمية، على الرغم من أنه أيضاً تكتسب الحجم المدن المتوسطة 
فمن الضروري ولذا وتؤثر العوامل الخارجية السلبية للمراكز الحضرية الكبيرة على النمو الاقتصادي ونوعية الحياة، 

 ذلك أساساً المدن والتفاعل بين المدن ذات الأحجام المختلفة، و  منظوماتالنظر في أن يتم لتعزيز تنمية المنطقة 
 من الناحية الاقتصادية وفيما يتعلق بالهجرة بين المدن.

وقد نمت المناطق الحضرية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بنمط متوسط الكثافة، فرض تحديات  -4
. وتتمتع البلدان الجزرية الكاريبية بنمط للجميع السلع والخدمات الحضريةإتاحة بيئية واقتصادية وزاد من تكلفة 

ما يرتبط النمو الإقليمي  . وكثيراً اً ومستمر  اً مختلط تتابعاً لمناطق الحضرية والريفية اخاص منخفض الكثافة يتميز بتتابع 
عدد السكان في مراكز المدن. غير أن هناك استثناءات في انخفاض دوث السكاني في المناطق الحضرية الطرفية بحو 
 تجديد وتكثيف. هافي ويحدثبعض المراكز الحضرية أعداد جديدة من السكان إلى  ترد فيهاذا النمط له

الأنماط الجديدة من الإنتاج والتوزيع والاستهلاك، إلى جانب التحديات الهيكلية القديمة في الاقتصادات  - 3
 منافع التنمية الحضرية ستفادة العامة منالحضرية، التي تعرقل الإدماج الاقتصادي والا

في الاقتصاد الإقليمي التي لا تكون عادة حضرية )تصدير الأنشطة على الرغم من الدور الهام الذي تؤديه  -5
السلع الأساسية والسياحة في البحر الكاريبي(، فإن مساهمة المدن، ولا سيما المدن الكبرى، في الناتج المحلي الإجمالي 

 تجاري قوي. إلا أن العوامل الخارجية السلبية المرتبطة جزئياً وقطاع  اتبوجود قطاع خدمالإقليمي كبيرة وتتميز 
بالتوسع الحضري وضعف التخطيط، بالإضافة إلى التحديات الهيكلية التقليدية في المنطقة )انخفاض الإنتاجية، 

د من الفوائد التي يمكن أن يح كل ذلكالقطاع العشوائي، وغياب الاستثمار في البنية التحتية والمعارف(،  وجود و 
لتنمية الحضرية )وفورات التكتل والحجم، والقرب من عوامل الإنتاج، وتبادل فيما يتعلق بالمدن تنطوي عليها ا

 الأفكار، والابتكار(.
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التي تحققت في العقد الماضي، لا يزال هناك معدل مرتفع من العمالة  ةيالحقيقعلى الرغم من الإنجازات و  -6
يحد من فرص الحصول على ظروف عمل أفضل، ولا سيما  الأمر الذيمية في الاقتصادات الحضرية، غير النظا

 وظائف ذات جودة عالية. وإيجاد الشاملة للجميعأهمية التنمية المحلية  بينبالنسبة للنساء والشباب، وي
وتوزيع العائدات  لتحصيلوعلى الرغم من أن بعض البلدان والمدن رائدة في وضع وتنفيذ أدوات مبتكرة  -7

ات في قيمة الأراضي الحضرية فإن المنطقة لا تزال تواجه توزيعاً  للدخل الناتج من بالغ التفاوت  الناجمة عن التغيرُّ
يحدد التحديات الحضرية الرئيسية في تشمل الجميع عدم وجود إدارة للأراضي الحضرية كما أن التوسع الحضري.  

الاقتصادي، والقطاع العشوائي الحضري، والحصول على السكن، والمضاربة،  - الفصل الاجتماعي :المنطقة، وهي
 وعدم كفاءة نظم الضرائب العقارية.

 عدم المساواة والفصل الاجتماعيمسائل السكن، ولكن توفير الحد من الفقر و مجالي تحققت إنجازات كبيرة في  - 4
 تظل مواضيع محورية في جدول الأعمال الإقليمي ،المكاني والسلامة العامة -
يمثل عدم المساواة أحد السمات الهيكلية الرئيسية في بلدان المنطقة ومدنها، من حيث أنه يسبب ظروف  -8

 ،اقتصادي-في شكل فصل اجتماعي يتجسد مكانياً و الهشاشة الشديدة للقطاعات ذات الدخل المنخفض، 
في أمريكا  رئيسياً  الإجرام. وتشكل زيادة الإدماج في المناطق الحضرية تحدياً ويرتبط بمستويات عالية من العنف و 

 اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
وعلى الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومات والإنجازات الجزئية التي حققتها في الحد من الفقر،  -9

في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي لا تزال من بين  وبدرجة أقل الحد من عدم المساواة، فإن البلدان والمدن
ات الاجتماعيةلأكثر البلدان والمدن عدم مساواة في العالم. ويتجسد عدم المساواة بطرائق جديدة نتيجة  - لتغيرُّ

، مع وجود أربعة عناصر رئيسية هي: شيخوخة السكان؛ وهشاشة الشباب؛ أخرىعوامل  ضمن، سكانيةال
؛ وازدياد الاعتراف بالتنوع العرقي وعدم المنطقةوالتحديات المستمرة أمام المساواة بين الجنسين؛ والهجرة داخل 

 المساواة.
تصادي، الاق - من الفصل السكني الاجتماعي يتضحعدم المساواة تأثير كبير على المدن، كما ول -10

والمستوطنات العشوائية، وعدم المساواة في الحصول على السكن والأراضي الحضرية. بيد أن بلدان المنطقة أحرزت 
من القطاع العشوائي، وتركز على معالجة التحديات الحد الكمي في الإسكان و  النقص التغلب علىفي  هاماً  تقدماً 

من وتوفير السلع والخدمات العامة. و  ،في الإسكان وفي الأحياءالنوعي  النقصالمتبقية المتمثلة في التغلب على 
تعميم علی التركيز تحسين فرص الحصول على السكن لضمان الاندماج في المناطق الحضرية. وبالمثل فإن الضروري 

 إلىالمرافق والخدمات الحضرية ومال و السكن الصلة بين همل في بعض الأحيان قد أ   ملكية المساكن في المنطقة
 تجاهل السياسات البديلة.

وفي العقود الأخيرة، انتقلت منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي من مشاهد العنف الجماعي )في  -11
لعنف ل عالية جداً  معدلات وشهدت( إلى مشهد العنف بين الأشخاص، وحروب العصاباتسياق الديكتاتوريات 

ففي العديد من المدن تنخفض مستويات العنف عندما ينخفض  .رقوالجريمة. ويرتبط العنف بعدم المساواة بثلاث ط
 التفاوت بين الجنسينكال عدم المساواة )مع أش الإيذاء معدلات وتتطابق ؛(بالعكس والعكس) المساواة عدم

فر الخدمات، اوتو  ةالاقتصادي الهشاشةمع مستويات  تتوافق(؛ والعنف موزع بصورة غير متساوية والعِرقوالشباب 
فإن مكافحة عدم المساواة والفصل وتعزيز التدخلات المجتمعية  ومن ثمبما في ذلك الأمن والهياكل الأساسية. 

 .مدن أكثر أماناً  إقامةخطوات هامة نحو  تشكل
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البصمة  وتتعاظمقليمي، الإ - جتماعيلاا هاأثر  مع تفاوتتغير المناخ،  تأثيرات الهشاشة إزاءد يزاتت - 5
 نتيجة للضغط الناجم عن الاستهلاكالإيكولوجية 

ضغوط بيئية على المدن وبيئتها الإيكولوجية،  عننمو المدن في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي  سفرأ -12
في المناطق الحضرية. غير أن أنماط الإنتاج والتوزيع والاستهلاك  متفاوتاً  توزيعاً  موزعة هشاشةنشوء مواطن  ما أدى إلى

التوسع الحضري، كانت السبب الرئيسي للتدهور البيئي. وعلى وجه الخصوص فإن الزيادة  وليسغير المستدامة، 
لتي تدار المدن او الكبيرة في الاستهلاك الخاص، بما في ذلك ملكية السيارات الخاصة، تولد التلوث وعدم الكفاءة. 

تمثل فرصة لمواجهة التحديات على العكس  بل هيغير متوافقة مع الاستدامة البيئية،  ليست مدناً  ةيدرش إدارة
 البيئية في المنطقة.

على الموارد المائية الواقعة فالآثار  .معزولاً  ولا يمكن للإدارة البيئية الحضرية أن تعتبر المدينة نظاماً  -13
التلوث عن تلوث الهواء و  الخضراء والبيئة البحرية واستهلاك الطاقة والموارد المادية، فضلاً  المياه والمناطقومستجمعات 

التي تعترف بالصلات بين المدينة  شاملةأهمية التدخلات الكل ذلك يدل على المناطق الحضرية المحيطة،  الناجم عن 
 تنتمي إليه. فيها والإقليم الذيوخدمات النظام الإيكولوجي 

بهشاشة نطقة، ولا سيما أمريكا الوسطى والدول الجزرية الصغيرة النامية في البحر الكاريبي، الم وتتسم -14
بسبب التوسع  الهشاشة ههذ اشتدت، وقد الحادةالمائية  - الجويةالظواهر آثار تغير المناخ، بما في ذلك  شديدة إزاء
والشاملة الإدارة الحضرية المستدامة  تؤدي ولذلكعدم المساواة والفصل.  وازديادتخطيط ضعف التسم بالحضري الم

 الحادةالمناخية ظواهر التؤثر ، همتهديد حياة البشر ورفاه وعلاوة علىفي بناء المدن الصامدة.  جوهرياً  دوراً  للجميع
على الاقتصاد والهياكل الأساسية والتنمية الاجتماعية،  اً مباشر  اً في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي تأثير 

 يتمويل الحضر إلى الو  ،إدارة المخاطرإلى و  ،حاجة ماسة إلى سياسات وتدابير للتكيف مع تغير المناخ موجدة
 الدولي والوطني ودون الوطني. ىلمناخ على المستو ل

المؤسسية في إدارة  الضعفأوجه  تستمرمنفعة عامة كلية، في حين كلمدن  باحرز تقدم كبير في الاعتراف أ   - 6
 الإعمال الكامل للحق في المدينةفي التنمية الحضرية المستدامة و 

النسيج يكون فيها لا  ،لمناطق الحضرية الكبيرة إلى نشوء حالة حوكمة معقدةلأدى التوسع السريع  -15
. شتى ةيا مستويات حكوممما تعالجه وكثيراً  ،التقسيمات الإدارية مع دائماً  متطابقاً الحضري وإدارة الخدمات العامة 

في القدرات  تماثل. وبالإضافة إلى ذلك، هناك عدم وإسنادهايخلق هذا الوضع تحديات مرتبطة بتنسيق المسؤوليات و 
على الرغم من أن و توافر موارد اقتصادية وبشرية أقل في المدن الصغيرة. ت بحيثالإدارية بين المدن المختلفة الحجم، 
لمؤسسات، وانعدام لالقطاعي الطابع  فإن الكاريبيمنطقة البحر في بلدان  المستوطنات الحضرية أصغر حجماً 

اثلة ممشكل تحديات هي عوامل ت ،ستوى البلدي في الحكومةالمسياسات الأراضي، وفي بعض الحالات غياب 
على الصعيد  هاالقدرة على جمع البيانات ورصد وهو قائماً لايزال لتدخلات الشاملة. وثمة تحد وبالتنسيق با تتعلق

الكاريبي منطقة البحر في المدن المتوسطة والصغيرة وفي دول في هذا الصدد المحلي، مع وجود نقاط ضعف خاصة 
 .ا يبرز الحاجة إلى برامج تعاون شاملة على الصعيدين الوطني والدوليممالجزرية الصغيرة النامية، 

ت الرئيسية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي في المناقشة العالمية بشأن المساواة في المساهماومن  -16
الإدارة الديمقراطية لعملية التنمية الحضرية.  قائم علىهو حق جماعي الذي تعزيز الحق في المدينة،  التنمية الحضرية

، من خلال مشاركة المواطنين، في المنطقة بطريقتين محددتين: أولاً  قد تجسد ةمشترك منفعةالمدينة  عتبرالمفهوم الذي يف
 أدواتالحضرية التي تعزز التنظيمية ، من خلال اللوائح الشفافية والمساءلة؛ ثانياً  في مجالآثار هامة  التي تترتب عليها
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والتطبيق  ،الإقليمي دونشرها على الصعيلعمليات التشاركية اتعميق  بيد أن. الشاملة للجميعالتنمية الحضرية 
 .لم يتحققا بعد ،الأوسع للسياسات القائمة على الحق في المدينة

لإيرادات الضريبية ل المستوى المنخفض تاريخياً وإذا أريد للمنطقة أن تتصدى للتحدي الهيكلي المتمثل في  -17
لحضرية المستدامة. ويستند ضمان التنمية امن أجل لاستثمار في الهياكل الأساسية، يجب تعزيز التمويل الحضري ول

ا، التمويل الذاتي من خلال زيادة متعزيز مؤسسي: أوله سيحتاجان إلىالتمويل الحضري إلى مصدرين رئيسيين 
ا، همالتنمية الحضرية؛ وثاني التي تتيحهالاسترداد القيمة  ومن خلال الأدوات اللازمة الضرائبفرض القدرة على 

ات بين القطاعين العام والخاص )على الرغم من أن إعادة التفاوض على العقود المصادر الخارجية من خلال الشراك
والاستثمار الخاص  الأصول الخاضعة للتنظيمالنماذج القائمة على من خلال يمكن أن تشكل تحديات كبيرة( و 

ل المتعلق بالمناخ مختلف مصادر التموي تمثل، شدة هشاشة المنطقةوالتعاون الدولي، من بين أمور أخرى. وبالنظر إلى 
المناطق دون أكثر على توليد مشاريع جيدة النوعية، ولا سيما في  ةالحاجة إلى تعزيز القدر  وت برز، تركيز إضافياً  مجال

 .هشاشةالإقليمية 
بالتوسع الحضري المستدام.  وثيقاً  يرتبط المستقبل المستدام لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ارتباطاً و  -18

 الخطة الحضريةمدن مستدامة، اتباع مسار مؤسسي وسياسي قائم على  إيجادمن أجل  ،من الضروريثم فمن و 
 خطة تنفيذ إقليمية تعالج التحديات الناشئة عن المرحلة الجديدة للتنمية الحضرية في المنطقة.على الجديدة و 
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 مقدمة - أولاا 
التوسع . وقد انتقل ثيقاً و  متصلتان اتصالاً التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتوسع الحضري عمليتان  -1

تحول في نظم الإنتاج والتوزيع والاستهلاك، ال، الذي تترتب عليه آثار اقتصادية واجتماعية وبيئية ناجمة عن الحضري
على  ،المتقدمة افي مراحله ،عتمدالتي تثانوية النشطة لأامن نموذج قائم على الأنشطة الأولية إلى نموذج قائم على 

 طر في سياق اقتصادي عالمي.تأوت ،رأس المال والخدمات
 80 نحوفي العالم، حيث يعيش  تحضراً وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي هي أكثر المناطق النامية  -2

المنطقة بعض حالات التوسع  توجد فيين البلدان، كما في المائة من سكانها في المدن. بيد أن هناك اختلافات ب
 وبصفةلا تزال فيها نسبة كبيرة من السكان مرتبطة بالإنتاج الريفي والزراعي.  وحالات أخرى المتوطدالحضري 

بين مؤشرات  إيجابي ترابطوجود وتتسم بعملية التوسع الحضري، ل نتيجةنطقة الممؤشرات التنمية في  تحسنت ةعام
، من ناحية زيادة في عملية التوسع الحضريمن ناحية، وحدوث  ،ناتج المحلي الإجمالي ومؤشر التنمية البشريةمثل ال
 هاوأسواق ،العالي هاوتخصص ،من عوامل الإنتاجبسبب قربها . وتسهم الاقتصادات الحضرية في زيادة الإنتاجية أخرى

يؤدي إلى  الشيء الذيالكبيرة. وعلاوة على ذلك، تحشد المدن الموارد البشرية والتكنولوجية على نحو أكثر كفاءة، 
 الابتكار.و الإنتاجية والقدرة التنافسية  في مكاسب

الأخيرة أوجه تقدم عديدة مرتبطة  العقودمدن أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي في شهدت وقد  -3
في كثير من الحالات المرتبطة بعدم قد حدث على الرغم من أن التحديات لا تزال قائمة ففية الحضرية. بالتنم

انخفاض كبير في معدلات الفقر في المناطق الحضرية،  -وهي إحدى السمات الهيكلية الرئيسية للمنطقة  -المساواة 
ا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي لا تزال من وإلى حد أقل، في فجوات الدخل. وعلى الرغم من أن المدن في أمريك

ات الإيجابية تشير إلى أهمية تنفيذ سياسات الإدماج الحضري  بعدم المساواة اتساماً  المدنبين أكثر  في العالم فإن التغيرُّ
 لمنطقة.ل ناخ الاقتصادي والاجتماعي الحاليظل الم والاجتماعي، مع حماية وتعزيز إنجازاتها في

القطاع العشوائي في المناطق  بتقلصتطورات إيجابية في توفير السلع العامة و دوث بح أيضاً ز المنطقة وتتمي -4
تجدر  ،الحضرية، أي النسبة المئوية لسكان المناطق الحضرية المقيمين في المستوطنات العشوائية. وفي هذا السياق

سياسات ب وللأخذ فقر الشرائحلأ توفير السكنالإشارة إلى الجهود التي تبذلها المؤسسات العامة لتحسين فرص 
أدى إلى إهمال بدائل مثل سياسات  على تعميم ملكية المساكن في المنطقةالتركيز  غير أنالأحياء.  لإنعاششاملة 
 الإيجار.

ات الاجتماعية الجارية، أ   -5 حرز تقدم في مجال المساواة بين الجنسين، لا سيما في معدلات ومن بين التغيرُّ
تعليم والمشاركة السياسية للمرأة، على الرغم من أن التكافؤ على مستوى الإدارة العامة على الصعيدين الوطني ال

 في الاستقلال الاقتصادي، وعدم المساواة في مشاركة المرأة يرالتغي كما أن بطء.  ودون الوطني لا يزال يشكل تحدياً 
العمالة غير النظامية، والحواجز المستمرة التي تعوق سلامة  وفجواتالمرتبات، في في سوق العمل، وعدم المساواة 

الحاجة إلى وضع سياسات بشأن المساواة بين استمرار  يؤكدكل ذلك المرأة في المدن، من بين قضايا أخرى كثيرة،  
 الجنسين في المستوطنات البشرية في المنطقة.

، ةمشتركمنفعة المدينة ن اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بأفي بلدان عديدة في أمريكا وثمة اعتراف متزايد  -6
السكن اللائق. ويشكل تعزيز الحق في الحق في التغييرات التشريعية المرتبطة بالحق في المدينة و  وتدعم هذا الاعتراف

في النقاش العالمي  رئيسياً  السياسات الحضرية، إسهاماً في مشاركة المواطنين و  تتمثل فيالمدينة، في أشكال ملموسة 
 والديمقراطية في صميم المناقشات. الشاملة للجميعلأنه يضع التنمية الحضرية  ،بشأن التنمية الحضرية المستدامة
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من ناحية،  ،لعقود الأخيرة، حدثت زيادة في مبادرات مشاركة المواطنينة في اوفي سياق توطيد الديمقراطي -7
أخرى. وعلى الرغم من أن مستوى اللامركزية أقل من المستوى  ناحيةمن  ،وتطوير وتعزيز الحكومات دون الوطنية

في  فجواتلا تزال هناك وأنه  ،في البلدان المنتمية إلى منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي يلاحظالذي 
والديمقراطية على الصعيد  ةكمو فقد تم تعزيز أشكال الح ،المدن ذات الأحجام المختلفة فيالموارد والقدرات المؤسسية 

 . المحلي
الصلة في العقود الأخيرة ازدياد الأهمية الديمغرافية والاقتصادية للمدن المتوسطة  اتذ اتالتغيرُّ  من وكان -8

ز للدخل إقليمية كبيرة وتركُّ  لا تزال فيها تفاوتاتن نوعية حياة سكانها. وعلى الرغم من أن المنطقة الحجم وتحسّ 
 .نحو نظم حضرية أكثر إنصافاً  جارياً  حضرية قليلة فإن هناك تحولاً في مراكز 

دن لمعلى الرغم من أن اففي المنطقة.  ولا يزال تحسين أداء وكفاءة الاقتصادات الحضرية يشكل تحدياً  -9
لقطاع ل والحجم الكبيرارجية السلبية للتوسع الحضري، لخقليمي فإن العوامل الإقتصاد امن الا هاماً  تشكل جزءاً 
أن مدن كل ذلك يعني   ،ضريةلحالتنمية االتي ت ضفيها لقيمة قلة الاستفادة العامة من اقتصادي، و لاالعشوائي ا

 .أكثر دينامية وإدماجاً  اقتصاداتوأن تحقق أفضل من فوائد التوسع الحضري  بصورةكن أن تستفيد يمنطقة لما
الاقتصادي يميز مدنها،  - يزال الفصل الاجتماعيوعلى الرغم من الإنجازات الاجتماعية للمنطقة، لا  -10

في  التفاوت من بينها، شتى دينامياتناتج عن السلع والخدمات الحضرية. والفصل توافر  تفاوت كبير فيإلى  مؤدياً 
 التفاوتق أوجه لأراضي وتعمّ بشأن الى الأراضي الحضرية. كما أن الافتقار إلى سياسات فعالة عصول الحإمكانية 

الذي تترتب عليه آثار اقتصادية  ،الحضري غير المنضبط الزحفالمكاني يسهمان في توسيع نطاق  - ماعيالاجت
 وازديادة )التدهور البيئي، والضغوط على خدمات النظم الإيكولوجية، ي)تكاليف الهياكل الأساسية والمعدات( وبيئ

 استهلاك الطاقة، وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وما إلى ذلك(.
جعل المدن أكثر يتمثل في في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي  الرئيسية أحد التحدياتولا يزال  -11
كثيرة. وتتفاقم   آخذة في الارتفاع في حالاتو  ،جداً  عاليةمعدلات العنف في المناطق الحضرية لا تزال ، حيث أماناً 

من ، والموقع(، ليس فقط والفئات)الدخل،  التفاوتالصلات القائمة بين العنف ومختلف مظاهر سبب المشكلة ب
 لإدماج الاجتماعي الحضري.من حيث ا أيضاً بل  ةكمو الح حيث

  ،ربالأساسية وإمدادات مياه الش الإصحاحيةنت تغطية المرافق وعلى الرغم من أن المنطقة قد حس   -12
وإتاحة لمدن لإدارة الرشيدة لمن أجل تحقيق اتتعين معالجتها والكفاءة  بالنوعيةلا تزال هناك مشاكل هامة تتعلق ف

إلى النمو لدرجة كبيرة البصمة البيئية ومستويات التلوث  ويرجع السبب في ازدياد. للجميع فيها الخدمات الأساسية
الزيادة المطلقة في أعداد السكان. وعلى الرغم من تزايد الوعي والإرادة وليس الكبير في الاستهلاك الخاص، 

التنفيذ الفعال للسياسات الرامية إلى الحد من التدهور  افتقار إلىالسياسية فيما يتعلق بالقضايا البيئية، لا يزال هناك 
للتنمية  ةالجديد الخطةفي  لمؤطرةايتعلق بالسياسات العامة الحضرية،  وفيماالبيئي للمدن والمناطق المحيطة بها. 

 الأثر البيئي.و النمو الاقتصادي بين  فك الارتباط، من الضروري ةالمستدام ةالحضري
تحديات جديدة بالفعل  الهشاشةآثار تغير المناخ في منطقة شديدة زدياد شكل ايوفي الوقت نفسه،  -13

، الهشاشة ههذ السبب في بعيدالمنصف هو إلى حد التوسع الحضري السريع وغير و للمستقبل الحضري في المنطقة. 
دعم تعزيز التنسيق بين أصحاب المصلحة )الحكومات المحلية والوطنية والمؤسسات الدولية ي. و متكافئغير  هتأثير و

تدابير التكيف اللازمة لمعالجة  ،المناخالمرصودة لأنشطة موال الأوتعبئة  ،والجهات الفاعلة الخاصة والمجتمع المدني(
 التوسع الحضري السريع.بهذا الزيادة في المخاطر المرتبطة 
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الكبرى كبيرة في المنطقة من حيث التنسيق بين البلديات في المناطق الحضرية   جوانب تعقُّدوقد لوحظت  -14
لتنمية الحضرية المستدامة. وفي هذا إلى الحد المطلوب با النهوضتباين في القدرة على  وهناكالحضرية،  والمنظومات

 رصد التنمية الحضرية باستخدام معلومات جيدة النوعية.على  ةفي القدر الفجوات السياق، يجدر التأكيد على 
 يمكن أن تقدموتشير الخبرة المكتسبة في المنطقة إلى أن بلدان أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي  -15

بالإضافة إلى تعزيز الإنجازات التي تحققت في العقود فلخطة الحضرية الجديدة وتنفيذها. بالق إسهامات كثيرة فيما يتع
دعم الخطة الحضرية الجديدة الإجراءات المحلية ودون الوطنية والوطنية والإقليمية الرامية إلى تالأخيرة، ينبغي أن 

بالإسكان والتنمية الحضرية المستدامة )الموئل . وفي سياق مؤتمر الأمم المتحدة المعني العالقةالتصدي للتحديات 
الأساس لخطة في إعداد المنطقة بالفعل  شرعت، 2016جديدة لما بعد عام  ةالثالث( وتنفيذ خطة حضرية إقليمي

للتنمية الحضرية في إطار خطة  جديداً  ، نموذجاً العالميةإلى توافق الآراء العالمي والاتفاقات  تنفِّذ، بالاستنادعمل 
جعل المدن شاملة ’’) 11فيما يتعلق بالهدف  وبخاصةوأهداف التنمية المستدامة،  2030التنمية المستدامة لعام 

 (.‘‘ومستدامة وقادرة على الصمودللجميع وآمنة 
 ؟ التوسع الحضري والتنمية: الاتجاهات والإسقاطاتماضونإلى أين نحن  - ثانياا 

الحضري في أقل  الطابعالريفي إلى  الطابعمن  سريعاً  تحولاً منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي شهدت  -16
 يتمثل في( ووصلت إلى مرحلة التوطّد الحضري، حيث لم يعد التحدي الرئيسي 1950-1990) عاماً  40من 

ة الحياة والاستدامة في المدن. وبالمثل، نوعيالحضري بل ضمان الطابع الريفي إلى  من الطابعإدارة التحول السريع 
 ،عدد أكبر من السكان الناشطين اقتصادياً تتمثل في مواتية  سكانية: بيئة ينسمت ذي سكاني بتحولتمر المنطقة 

عل من الضروري اعتماد تدابير تج التيتراجع نسبي في عدد السكان المعالين؛ وشيخوخة السكان، مع حدوث 
 .يتزايد اعتمادهم على المساعدةالسكان الذين  حتياجاتلالتكييف المدن 

الاقتصادية والإدارية والسياسية في  - الاجتماعية والوظائفز كبير للثروة والفقر والدخل تركّ  أيضاً وهناك  -17
 بحصةديناميات نموها، الإسهام في تنمية المنطقة بلمدن الكبرى، استواصل و كبيرة. الضرية الحراكز عدد صغير من الم

بسبب العوامل الخارجية السلبية وظهور المدن  تناقصتنسبية ال أهميتهاعلى الرغم من أن  ،من الإنتاج الكلي ةكبير 
 .وتطورهاالمتوسطة الحجم 

تراجع في الكثافة السكانية في المنطقة. بيد أنه حدث كذلك ، كبيراً   وقد شهدت المناطق الحضرية نمواً  -18
وعلى  ؛الحوكمة، من بين أمور أخرىإلى ازدياد تعقد تكاليف توفير الخدمات العامة و ويؤدي هذا النمو إلى ارتفاع 
 عددالحضري. وفي  الزحفدرجات متفاوتة من الشدة فمن المتوقع أن يزداد تتجلي بالرغم من أن هذه الظاهرة 

الريفية، إلى درجة لمناطق االمناطق الحضرية و  تختلط فيهمن بلدان البحر الكاريبي، أدى هذا الاتجاه إلى نمط حضري 
 بين الاثنين.طمست الفرق 

 السكاني في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي والتحديات الجديدة في المنطقة - التحول الحضري -ألف 
في المائة  79.5في العالم، حيث يعيش  أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي من أكثر المناطق تحضراً  -19

في المائة. وعلى الرغم من  81نسبة التي تبلغ فيها هذه ال ،أمريكا الشمالية من أي أقل قليلاً من سكانها في المدن، 
في  86.2إلى  ستزدادسكان الحضر  نسبةفي المنطقة فمن المقدر أن  متوطدةهو بالفعل ظاهرة  التوسع الحضريأن 

 الأكثر هي الجنوبية حيث أمريكا الإقليمي، ودون الوطني تباين الواقعتوسط في هذا الم. ويخ  2050المائة بحلول عام 
 في 70) ومنطقة البحر الكاريبي( المائة في 73)تليها أمريكا الوسطى  ،(الحضرية المناطق في المائة في 83) توطّداً 
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الأخيرة متنوعة للغاية ة يدون الإقليمطقة المن في في الجزر الواقعة التوسع الحضريمعدلات  وإن كانت ،(المائة
(DESA, 2015). 

 عددفي  كبيرةأسفرت عملية التوسع الحضري في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي عن زيادة  قد و  -20
قد انخفض عدد السكان الذين يعيشون في مدن فتغيرات في الأهمية النسبية لأحجام المدن. عن حدوث المدن و 

 السكان الذين يعيشون فيعدد  في المتوسط مستقراً نسمة، في حين ظل  300 000يقل عدد سكانها عن 
 بين سكانها عدد يتراوح التي المدن عدد أن غيرمليون نسمة. و  300 000 دد سكانها بينــــــــيتراوح عدن ـــــــــم

التي يتراوح عدد  المدن عدد وازداد الماضية، العشرين السنوات نسمة تضاعف في 500 000نسمة و 300 000
ا يكشف عن الزيادة في الأهمية النسبية للمدن المتوسطة ممفي المائة،  50ملايين نسمة بنسبة  5ومليون سكانها بين 

والمدن الكبيرة. وفي الوقت نفسه، شهدت الكبيرة تنتمي إلى المناطق الحضرية  كثير منها في أراض    االتي نم ،الحجم
في العقدين  نسبياً  الرئيسية للتنمية، ركوداً  المحاور تاريخياً هي التي ملايين نسمة،  5 التي يزيد عدد سكانها علىدن الم

التي يتراوح صغيرة( و المدن النسمة ) 300 000الماضيين. وتشير التقديرات إلى أن المدن التي يقل عدد سكانها عن 
توسطة الحجم( ستنمو أكثر من غيرها في السنوات المقبلة المدن المملايين نسمة ) 5و دد سكانها بين مليونع
(DESA, 2015 في سياق معدل نمو سكاني ) ولكنه منخفض. طردمحضري 

وتهيؤ بتباطؤ النمو السكاني الحضري  تتميزوتعكس مرحلة التوسع الحضري الجديدة في المنطقة، التي  -21
لتخطيط المكاني الخاصة باعمليات السياسات و ال صوببيئة ديمغرافية مواتية، أهمية توجيه الجهود لوجود سانحة فرصة 

 .المدن والاستدامة في ةقتصاديلادينامية االو  تعزز الإدماجالتي و واستخدام الأراضي 
 نمو المدن في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي -باء 

التوسع الحضري في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي إلى زيادة كبيرة في المدن الكبيرة أدت عملية  -22
في المائة  70و 60وينشأ في المدن ما بين  .(1)سكان الحضر والنمو الاقتصاديفيها ز رك  التي ت ،)والمدن الضخمة(

 المدنأن  (MGI, 2011)ر معهد ماكينزي العالمي . ويقدِّ (UN-Habitat, 2012)من الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي 
جمالي لإفي المائة من نمو الناتج المحلي ا 65ستساهم بنسبة  (2)لاتينيةلفي أمريكا امدينة  198 البالغ عددها كبيرةال

العالمي، جمالي لإالناتج المحلي افي نمو المتوقع الفي المائة من  6، أي ما يعادل 2025و 2007في المنطقة بين عامي 
 وما يماثلمن المدن الكبيرة في أوروبا الغربية،  ةالنشاط الاقتصادي المتوقع فيالمساهمة  مرة مقدار 1.5أكثر من  وأ

 المساهمة المتوقعة من المدن الكبيرة في الهند.
لبرازيل وبيرو او ز الجغرافي للإنتاج والسكان، لا سيما في أوروغواي تتمتع المنطقة بمستويات عالية من التركّ و  -23

ا في مثيلاته من لناتج المحلي الإجمالي في بلدان أمريكا اللاتينية أعلى عموماً لز الجغرافي تركّ المستويات و  .(3)وشيلي
قتصادي في أمريكا لا. ويتركز النشاط ا(ECLAC, 2015b)بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي 

ا في مثيلاته ز أعلى منستويات تركُّ بمالحضرية،  هافي المدن ومناطق ةخاص بصفةاللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي 
 وولاية ،بوينس آيرس ومدينة مقاطعة وقد أسهمت. (MGI, 2011; UN-Habitat, 2012) أي منطقة نامية أخرى

ربع الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي في عام  بما يقرب من ،و باولوسا وولاية ،مكسيكو سيتي التي تشمل مكسيكو
2010 (ECLAC, 2015b) ،الاجتماعية الوظائفز الاقتصادي مع مركزية التركّ  يتطابق. وفي العديد من البلدان - 

 وأدى، كبرى  ةحضري بقع أيضاً الاقتصادية والإدارية والسياسية في مدينة واحدة أو عدد قليل من المدن. وقد برزت 

                                                           

 .ملايين 10 من أكثر: الضخمة المدن ملايين؛ 10و 5 بين سكانها عدد يتراوح: الكبيرة المدن  (1)

 .أكثر أو نسمة 200 000 سكانها عدد يبلغ التي  (2)

 .السكان تركّز الإجمالي المحلي الناتج تركّز يتجاوز وإكوادور، القوميات المتعددة بوليفيا دولة باستثناء اللاتينية، أمريكا بلدان في  (3)
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لمراكز با العمراني الاتصاللحدود الإدارية لبلدياتها، وانتهت إلى لالمدن الكبيرة  إلى تجاوزالتوسع الإقليمي الحضري 
 حضرية معقدة. ومنظومات كبرى  مناطق حضرية مشكِّلةالحضرية الأخرى، 

عية في المنطقة، ولكن يبدو أن دفع عجلة النمو والتنمية الاقتصادية والاجتماتالمدن الكبرى  ولا تزال -24
. (UN-Habitat, 2012) السكانقتصاد و لالتوزيع لامركزي عملية  ري حالياً تج، و داً شبكة المدن أصبحت أكثر تعقّ 

دن المنظم  تشكيلةفيها  تحسّنتنطقة الوحيدة في العالم النامي التي لموأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي هي ا
ز الجغرافي للناتج المحلي الإجمالي في الأرجنتين انخفض التركّ قد . و (Roberts, 2015) توسطة الحجمالمدن لماد عدد ادز او 

ز الناتج المحلي الإجمالي اد تركّ دز افي حين  ،(4)2012و 2000بين عامي  كبيراً   انخفاضاً والبرازيل وكولومبيا والمكسيك 
الاقتصادات الناجحة أن التنمية  وتبينِّ . (ECLAC, 2015b)في دولة بوليفيا المتعددة القوميات وبنما وبيرو وشيلي 

 أن تزيد من كفاءة المدن المتوسطة الحجم. امن شأنه ومنظومات المدنالإقليمية  للمنظوماتالمتوازنة 
ن قدرتها التنافسية للمدن المتوسطة الحجم وتحسّ  لسكانيةالأهمية الاقتصادية واتزايد وثمة تغير هام يتمثل في  -25

في المائة من سكان الحضر في المنطقة في المدن المتوسطة  24نحو  . ويعيش حالياً (Roberts, 2015)فيها ونوعية الحياة 
الظروف التي توفرها من  درة على المنافسةقأكثر  اً ملايين نسمة(، التي يمكن أن توفر ظروف 5إلى  مليونالحجم )من 

(، وهي والهشاشة والتزعزع زدحام والتلوثلاا)التكتل  سلبياتبوادر  فيها خيرة تظهرلأهذه افالمدن الضخمة. 
 ,UN-Habitat)قتصادية لاد من الدينامية اتحنوعية الحياة و في  فتسبب تدهوراً تلغي فوائد الحجم والتكتل  عوامل

استراتيجيات تهدف إلى  اعتمادفرصة و المدن المتوسطة الحجم القدرة على النمو  تمتلك. وفي الوقت نفسه، (2012
 تجنب الآثار الخارجية السلبية.

 والمنظوماتالمدن المتوسطة الحجم في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي داخل المناطق  ما تنشأ كثيراً و  -26
مع مراكز الصناعات التحويلية أو الصناعات  أيضاً  يتطابقالكبرى، ولكنه قد دون دن الحضرية الكبرى، مثل الم

المدن، مثل المدن الحدودية، من الموارد الطبيعية. وقد حدثت زيادة في فئات وأنواع جديدة صناعات الأولية أو 
 ،السياحة أو ،أنشطة استخراج الموارد الطبيعية تحركها، والمدن التي (UN-Habitat, 2012)نمو التجارة الدولية ل نتيجة

سهم هذا النمط من النمو الحضري في أوقد  (5)جديدة للهجرة وهي تقوم بدور محاور ،كما في البحر الكاريبي
هتمام لديناميات لاا يدل على أهمية إيلاء مزيد من اممالمدن،  بينجرة اله ويفسر تزايدقتصاد، لاالتوزيع اللامركزي ل

 .(Rodriguez, 2011) الهجرة بين المدن
 ةختلفالمالمدن القائمة والتفاعل بين المدن  منظوماتمن الضروري لتعزيز التنمية الإقليمية النظر في و  -27

الحضرية  المنظوماتأداء المدن داخل  ما يميزاليوم أن  ةالمقبولالمقولات الأحجام والوظائف والأدوار. والواقع أن من 
والصلات بالشبكات الوطنية والإقليمية والعالمية للتجارة  الأداء الوظيفي أيضاً بل الوطنية والعالمية ليس الحجم فقط 

والنظم اللوجستية والمعرفة والقدرة التنافسية والاستثمار. ويتحدد أداء المدن المتوسطة الحجم بمستوى سلاسل التوريد 
ساس لتنمية الاقتصاد الأتشكل التي هي عوامل عالمي، ال هاوتوجه ة تلك النظمونوعي لتلك المدن في المنطقة

 ,Roberts) ستوى الوطني أو الدوليلمخرى على االأدن الملتجارة والخدمات المقدمة إلى با كما يتحددالإقليمي،  

دن المتوسطة الحجم في المالمنشأ  الذاتي. وفي هذا الصدد، لا بد من وضع استراتيجيات جديدة لدعم النمو (2015
من أجل  ،ع اللامركزية ونقل المهارات والتنمية الاقتصادية المحلية(في المناطق المحرومة )من خلال سياسات تشجِّ 

 تجربة البرازيل وتدلالذي يعزز التنمية. المنشأ الخارجي المنصف و تحويلها إلى ساحات لإتاحة الفرص وتيسير النمو 
                                                           

 في النسبي الانخفاض بسبب الإجمالي المحلي للناتج الجغرافي التركّز في حاد انخفاض حدوث العملية هذه يفسر البرازيل، في  (4)
 .(ECLAC, 2015b) البرازيل في الإجمالي المحلي الناتج في باولو وساو سول دو غراندي وريو جانيرو دي ريو مشاركة مجموع

 من 2 000بلغ هذا العدد  قرن نصف وبعد نسمة؛ 20 000 من أكثر تضم مدينة 320 هناك كانت  ،1950 عام في  (5)
 .(Rodriguez, 2011; UN-Habitat, 2012) المدن هذه
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تحقيق قدر أكبر من الحوكمة والتنمية لأهمية من الحضرية  المنظوماتفي إدارة  والاتصاليةتحسين الروابط ما ل على
الاستثمارات المحلية والأجنبية بدوره  الاقتصادية والاستثمار في الهياكل الأساسية الاستراتيجية، الأمر الذي يشجع

من رأس المال  بحيث يتمكن ،على الموارد سالتناففي الاقتصادات المحلية. وتكشف تجربة كولومبيا عن فوائد زيادة 
 .(Roberts, 2015) في زيادة كفاءة الحكومات المحلية المساهمة

 ومن ثملتنمية المنطقة.  الأهميةحاسم أمر مدن أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وديناميات نموها و  -28
الأهمية  بالغةر و هي أم وأكثر قدرة على المنافسة إنصافاً دن أكثر الم العمل على جعلفإن السياسات التي تركز على 

لأداء الاقتصادي وإدارة با ذات الصلةوطنية التنظيمية اللوائح السياسات و المن خلال  دول أكثر تقدماً ال لجعل
 .واستخدام الأراضي المحلية والبنية التحتية للمدن العمرانيةالبيئة 

 وحصري ومتفاوتسريع توسع حضري  :أمريكا الوسطى :1الإطار 
ينية )حوالي اللات أمريكا في التوسع الحضري معدلعلى الرغم من أن بلدان أمريكا الوسطى لم تصل بعد إلى متوسط 

في غضون أربعة عقود، انتقلت فريفي. يغلب عليها الطابع الفي المائة(، فإن أمريكا الوسطى لم تعد منطقة  80
في المائة في المناطق  63.7 نسبة في المناطق الحضرية في أوائل السبعينات إلى في المائة 40 نسبة أمريكا الوسطى من

بصفة  المنطقة حضريةلم تصبح . وعلى الرغم من أن عملية التوسع الحضري كانت بطيئة )2015عام  فيالحضرية 
راعة حتى وقت قريب يغلب عليها الاقتصاد القائم على الز كان إلا في أواخر التسعينات( فإن البلدان التي   غالبة

 .ةسريع توسع حضريعملية شهدت 
هندوراس هي أقل حيث أكثر من نصف السكان في المناطق الحضرية، قيم ستة، يالواليوم، في بلدان أمريكا الوسطى 

أسفرت عملية التوسع الحضري السريع عن عجز كبير في المرافق قد . و تحضراً  هاوبنما هي أكثر  البلدان تحضراً 
مرتفع  بمعدل اقترنت هذه العملية بنموو المدن. أكبر  أطراففي  ةخاص ظاهر بصفةالاجتماعية والخدمات الحضرية، 

ل معقدا ا جعل التنقممبات الحضرية، ولكن دون إدخال تحسينات متناسبة على البنية التحتية للطرق، المركِ أعداد في 
 .ومكلفاً  وبطيئاً 

مريكا لأوزن الديمغرافي ال، وبالنظر إلى أن ازديادهامعدلات التوسع الحضري في أمريكا الوسطى  تواصلومن المتوقع أن 
المناطق الأخرى )مثل  معدل زيادته فيمن  الوسطى داخل أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي سيزيد بمعدل أكبر

واجهة التحديات التي يفرضها هذا السيناريو. ولذلك ينبغي لم، يجب تنفيذ مجموعة من السياسات المخروط الجنوبي(
وأكثر بالسكان وأكثر كثافة  أمريكا الوسطى أكثر اكتظاظاً حال ستكون فيه أن تصمم السياسات العامة من أجل 

 .تحضراً 
في الدخل،  والتفاوتوتحديات التنقل، العمل، وانعدام الأمن، سوق الأراضي و  سوقونتيجة لعدة عوامل، مثل 

مكاني للسكن والتعايش، انعكس في ظهور أحياء حصرية  - اجتماعي فصلتحركت مدن أمريكا الوسطى نحو 
بعض المتاخم لتلك الأحياء في  ،وجودها ، ويعززلاستبعادالمتسمة باحياء الأمع  )مغلقة أو مفتوحة( تتناقض تماماً 

 ؤاوأكثر تجز  أفقيةجتماعية في المناطق الحضرية أقل لاعلاقات االأصبحت  ونتيجة لذلكالفصل الاجتماعي.  ،المدن
 .ةهرمي وأكثر

ع حسب مستويات ع الإقليمي للسكان والتوزّ علاقة قوية بين التوزّ  في أمر واحد، وهو وجودكل الحالات تشترك  و 
العام، الاستهلاك  بين الاستهلاك الخاص و العالي ؤالدخل، ما يؤدي إلى تقلص التماسك الاجتماعي في المدن والتجز 

الوصول إلى الحق في المدينة أو مظاهر تمايز و  والإقليميالاجتماعي  التفاوتلفقر المفرغة ومظاهر ايعزز دوائر  وبذلك
 .انعدام الوصل إليهحتى 

 .لمكسيكباية ومنطقة البحر الكاريبي امبيرتو سوتو وهيرنان غوميز، اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينو بابلو يانيز المؤلفون: 
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 مدن أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي تشترك فيه: واقع الحضري الزحفانفجار  -جيم 
من  بدرجات متفاوتة ،اً كبير   ازدياداً في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي  الحضريازداد الزحف  -29

ل الهيكل الإنتاجي وإضفاء الطابع الإقليمي النمو الديمغرافي ونمو الدخل؛ وتحوُّ اء عوامل من بينها من جرّ  الشدة،
 والمضاربة؛خصخصة الفضاء العام؛ وارتفاع تكاليف السكن؛ و انخفاض متوسط حجم الأسرة المعيشية؛ و عليه؛ 

التخطيط  مغلقة لحماية النفس من العنف الحقيقي أو المتصور؛ وضعف مجمعات سكنيةالرغبة في العيش في و 
 الحضري والمكاني.

 1الجدول 
السكان، واستخدام الأراضي عدد الحضري، و  الامتدادمدن(:  10أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي )

 2015و 2000و 1990الأعوام في  ،فردلكل 

استخدام الأراضي لكل  عدد السكان المساحة الحضرية )بالهكتارات( المدينة
 فرد )بالأمتار(

 1990 2000 2015 1990 2000 2015 1990 2000 2015 

 158 166 180 4 139 468 3 496 348 2 745 708 65 471 58 057 49 460 بيلو

 47 57 72 8 854 881 6 508 251 4 450 735 41 550 36 966 32 155 بوغوتا

 140 135 126 14 065 924 11 839 083 10 615 361 196 446 159 265 1 340 331 بوينس آيرس

 227 9 336 17 624 27 734 475 090 732  217 082 1 194 237 255 

 636 7 767 10 730 15 046 375 533 483 415 635 204 223 248 

 667 2 274 3 385 3 665 206 028 241 021 266 129 136 127 

 982 102 823 136 867 214 580 741 9 064 540 12 506 111 18 106 109 119 

 185 119 110 2 317 510 1 405 938 906 139 42 894 16 750 9 965 كيتو

 713 45 130 57 266 77 499 499 4 623 396 5 224 561 6 102 106 118 

 030 16 596 24 246 37 644 632 332 164 1 963 738 1 253 211 214 

 .2016 ،برنامج التوسع الحضري، جامعة نيويوركالمصدر: 

وأدى نمو مساحة المدينة إلى زيادة في تكاليف الإدارة، بما في ذلك تكلفة توفير الخدمات العامة  -30
بالسكان. وأصبحت مدن أمريكا اللاتينية ومنطقة  اكتظاظاً  المناطق أقلهي  متزايدة البعدلفرد في مناطق لالأساسية 

 ، ووفقاً (UN-Habitat, 2012) خرى حول العالملأاضرية لحناطق المكثيفة إلى حد ما مقارنة با  الآن البحر الكاريبي
ستوى لمراضي على الأامعة نيويورك، انخفض نصيب الفرد من استخدام االتابع لجضري لحلتقديرات برنامج التوسع ا

مكسيكو و في العديد من المدن الكبيرة في المنطقة )بوينس آيرس  إلا أنه. 2015و 1990 يعام بينيمي لقلإا
الصادرة عن  الحضريلتقديرات التوسع  تزايد. ووفقاً ياستخدام الأراضي من فرد النصيب ما زال سانتياغو( و سيتي 
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أو سكانية الكثافة ثبات السيناريو ظل الحضري في  تزايد الزحفمعهد لينكولن لسياسات الأراضي، سيستمر 
 .(6)في المائة سنوياً  2بنسبة ها تراجع
أمريكا اللاتينية بين نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والكثافة، ما يشير وهناك صلة إيجابية في  -31

ذه ويتيح ذلك له. علىإلى وجود مستويات أعلى من النشاط الاقتصادي في المناطق ذات الكثافة السكانية الأ
عواصم لديها مستويات الالمناطق التي توجد فيها  أن الواقعو أفضل؛  بطريقة المناطق أن تستفيد من فوائد التكتل

هذه المناطق أعلى حصة من الناتج المحلي  وتشكلالكثافة السكانية. من عالية من الناتج المحلي الإجمالي للفرد و 
ذات عالية الكثافة مناطق  أيضاً في المائة من السكان. وهناك  41وهي موطن  ،في المائة( 61الإجمالي الإقليمي )
، يوجد السكان. وإجمالاً عدد في المائة من  32لمائة من الناتج المحلي الإجمالي وفي ا 21 تناظرإنتاجية منخفضة، 

 .(ECLAC, 2015b)كثافة الفي المائة من السكان في مناطق عالية  73في المائة من الناتج المحلي الإجمالي و 82نحو 
. وذات الوظيفة الواحدةالمغلقة  الأماكنأدى التخطيط الحضري في العقود الأخيرة إلى زيادة في وقد  -32

السكان نتيجة لعمليات الهجرة المتزايدة من المركز إلى  يفقد المدنالعديد من مراكز  يتمثل في أنلوحظ اتجاه و 
لأراضي إلى تطور الأحياء اتكاليف الانخفاض النسبي لأدت سياسات الإسكان الاجتماعي و و المدن.  أطراف

المكاني. وهناك بعض الاستثناءات من  - في الفصل الاجتماعي تساهمكما المناطق الحضرية،  أطراف السكنية في 
 تزايد أعداد السكان فيسانتياغو(، ما يدل على أن  على سبيل المثالالسكان في وسط المدينة ) تناقص عددنمط 

 أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. غريبة علىليس عملية  وإحياء تلك المراكز مراكز المدن
 في تالحضري المنخفض الكثافة في عدد من بلدان الكاريبي، أسفر  الزحفزيادة في  أيضاً حدثت و  -33

التمييز بين المناطق الحضرية والريفية  بحيث يصيرالمناطق الريفية المناطق الحضرية، فيه تخلل تنمط  عنحالات كثيرة 
 Verrest)دينة المدولة ال. وفي بعض الحالات، أدى ذلك إلى نسيج حضري مستمر متعدد المراكز يشبه إشكالياً 

and others, 2013)  ،في العديد من بلدان البحر يمكن (، 2010لتقديرات أنجل ) بربادوس. ووفقاً  كما في حالة
وغيانا، إذا استمرت الاتجاهات الحالية حتى  ،وسورينام ،وجامايكا ،وترينيداد وتوباغو ،بربادوس هاالكاريبي، بما في

على خدمات النظم  اً ضغط فارضةأربعة أضعاف، أن تزداد إلى ، أن تتضاعف المناطق الحضرية أو حتى 2050عام 
 .الأراضي الصالحة للزراعةعلى الإيكولوجية و 

 من أهداف التنمية المستدامة 11: الهدف 2الإطار 
 ومستدامة للجميع وآمنة وقادرة على الصمودشاملة جعل المدن والمستوطنات البشرية 

ضمان حصول الجميع على مساكن وخدمات أساسية ملائمة وآمنة وميسورة التكلفة، ورفع مستوى  11-1
 ؛2030الأحياء الفقيرة، بحلول عام 

امة، وتحسين توفير إمكانية وصول الجميع إلى نظم نقل مأمونة وميسورة التكلفة ويسهل الوصول إليها ومستد 11-2
السلامة على الطرق، ولا سيما من خلال توسيع نطاق النقل العام، مع إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات الأشخاص 

 ؛2030الذين يعيشون في ظل ظروف هشة والنساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، بحلول عام 
لقدرة على تخطيط وإدارة المستوطنات البشرية في جميع تعزيز التوسع الحضري الشامل للجميع والمستدام، وا 11-3

 ؛2030البلدان على نحو قائم على المشاركة ومتكامل ومستدام، بحلول عام 
 ؛تعزيز الجهود الرامية إلى حماية وصون التراث الثقافي والطبيعي العالمي 11-4

                                                           

(6)  Lincoln Institute of Land Policy, Atlas of Urban Expansion (2012). 
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، وتحقيق انخفاض كبير في الخسائر التقليل إلى درجة كبيرة من عدد الوفيات وعدد الأشخاص المتضررين 11-5
الاقتصادية المباشرة المتصلة بالناتج المحلي الإجمالي العالمي التي تحدث بسبب الكوارث، بما في ذلك الكوارث المتصلة 

 ؛2030بالمياه، مع التركيز على حماية الفقراء والأشخاص الذين يعيشون في ظل أوضاع هشة، بحلول عام 
لبيئي السلبي الفردي للمدن، بما في ذلك عن طريق إيلاء اهتمام خاص لنوعية الهواء وإدارة الحد من الأثر ا 11-6

 ؛2030نفايات البلديات وغيرها، بحلول عام 
توفير سبل استفادة الجميع من مساحات خضراء وأماكن عامة، آمنة وشاملة للجميع ويمكن الوصول  11-7

 ؛2030كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، بحلول عام إليها، ولا سيما بالنسبة للنساء والأطفال و 
دعم الروابط الإيجابية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بين المناطق الحضرية والمناطق المحيطة بالمناطق الحضرية  أ-11

 ؛والمناطق الريفية، من خلال تعزيز تخطيط التنمية الوطنية والإقليمية
ى الزيادة بنسبة كبيرة في عدد المدن والمستوطنات البشرية التي تعتمد وتنفذ ، عل2020العمل بحلول عام  ب-11

متكاملة من أجل شمول الجميع، وتحقيق الكفاءة في استخدام الموارد، والتخفيف من تغير المناخ  سياسات وخططاً 
ر الكوارث على جميع والتكيف معه، والقدرة على الصمود في مواجهة الكوارث، ووضع وتنفيذ الإدارة الكلية لمخاط

 ؛2030-2015المستويات، بما يتماشى مع إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 
، بما في ذلك من خلال المساعدة المالية والتقنية، في إقامة المباني المستدامة والقادرة دعم أقل البلدان نمواً  ج-11

 .على الصمود باستخدام المواد المحلية
 .A/70/1 معية العامة للأمم المتحدة: قرار الجالمصدر

 التوسع الحضري والاقتصاد - ثالثاا 
في أمريكا اللاتينية ومنطقة على الحضر  قوياً أثراً إنتاج السلع والخدمات وتوزيعها واستهلاكها  أحدث -34

النوعية السلع والخدمات الجيدة  الجميع علىصول من حالإنتاجية و  ازديادمن  اً كبير   اً قدر كما أن البحر الكاريبي.  
يعتمد على مستويات الاستثمار العام والخاص في المناطق الحضرية. وبما أن الاستثمار في البنية التحتية الحضرية يتم 

 مقيِّداً بر في العديد من مدن المنطقة في العقود الأخيرة، فقد اعت   خسائر يميل إلى تحقيق وكانبأموال عامة،  اً عموم
نخفاض وا التكتل، وفورات وتعزيز الأساسية، الهياكل في الاستثمار زيادة أن بيد. والإدماج الاقتصادية والتنمية للنمو

يمكن أن يكون له تأثير كبير كل ذلك عن التوسع الحضري غير المخطط له،   ةالناجم ةالحضري السلبيات الاقتصادية
 المستدامة.على الدينامية الاقتصادية والتنمية الحضرية 

قاعدة اقتصادية صناعية إلى  امتلاكالمدن في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي من  وقد انتقلت -35
في السنوات العشرين الماضية. والواقع أن  كبيراً   قاعدة اقتصادية مختلطة نمت فيها قطاعات الخدمات نمواً امتلاك 

 تيال ،تينية ومنطقة البحر الكاريبي غلبة واضحة لقطاعات الخدماتهناك الآن في الاقتصاد الحضري لأمريكا اللا
مليون وظيفة جديدة  60د أكثر من ولِّ تومن المتوقع أن  (ILO, 2010)في المائة من سكان الحضر  70ستخدم ت

 ذوهذا القطاع  غير أن. (UNEP, 2010)نتيجة للاستثمار الأجنبي المباشر  (MGI, 2011) 2025بحلول عام 
 مرتفع. نظاميةمستويات إنتاجية منخفضة ومعدل عمالة غير 

 منظومةهذه المرة من خلال يتم حضري ثان،  تحولالعملية الديمغرافية الحالية فرصة كبيرة لإجراء  وتتيح -36
. (UN-Habitat, 2012)خذ في الاعتبار التحديات المحددة التي تواجهها المنطقة تأ ،وكفاءة واستدامة أكثر تنظيماً 

د الحضري يالتخطيط المكاني والتوط صوبالجهود المباشرة بتوجيه ومن الممكن الاستفادة من تباطؤ النمو السكاني 
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ستثمارات كبيرة في إعداد للقيام بايتيح الفرصة هو و  ،(7)عاماً  30المستدام. ولن يستمر هذا الوضع أكثر من 
. (UN-Habitat, 2012) اقتصادياً  دينامية السكان النشطينستفادة من لاالبلدان لمواجهة تحديات المستقبل مع ا

نصاف وعدم لإن دائرة التخلف وعدم ام الخروجمنطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي إمكانية لدى فإن  ومن ثم
 ,ECLAC) حضري جديدة تؤدي إلى تحسن كبير في نوعية الحياة الحضرية تحولعملية  ءستدامة البيئية، وبدلاا

2013). 
غير والبطالة وانعدام الأمن الوظيفي تشكل تحديات كبيرة. غير أن العمالة  غير النظاميةولا تزال العمالة  -37

كان لها أثر سلبي على   على الرغم من أنهفي التنمية الاقتصادية الحضرية في المنطقة،  رئيسياً  دوراً  أيضاً أدت  النظامية
 ة.ظروف العمالة والإنتاجية الاقتصادي

فهم ولحاسمة لتنمية المنطقة. بأهمية مدن أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وديناميات نموها  وتتسم -38
أداة للاستدامة الاقتصادية للمدن أهمية قصوى في وضع سياسات عامة باعتبارهما التخطيط والإدارة الحضريين 

يد المدن طالحضري الثاني، الذي يفهم على أنه تو  بالتحولفعالة ومستدامة وإدارة التحديات الاقتصادية المرتبطة 
 الإنتاج.ير تطو لتنمية الاقتصادية و لو  النوعية على السلع والخدمات الجيدةالجميع صول لح ’’منصة‘’باعتبارها 

 ع الحضريوالتوز   ،والاستهلاك ،والعمالة ،قاعدة الإنتاج تحول -ألف 
يتمثل التحدي في تعزيز أدائها الاقتصادي على نحو  ولذلكاقتصادات المنطقة،  ومحورالمدن هي محرك  -39

المستمدة من وفورات الحجم  المنافع. وتنفذ المدن الكبيرة سياسات واستراتيجيات لتعزيز (ECLAC, 2014e)مستدام 
 على الأداء الاقتصادي. تؤثر سلباً  سلبيات اقتصاديةالتكتل والاستفادة منها، مع تفادي ظهور وفورات و 

العامة  المنافعز وتركُّ  ،الحجم إلى تنوع النشاط الحضريعائدات في  من تزايدفي المدن  ما يلاحظعود يو  -40
ض تكاليف افانخو  ،لابتكارللازمة لظروف اتوافر الو  ،العالية التواصلوكثافة  ،ورأس المال الاجتماعي الثابت

خارجية سلبية، مثل ارتفاع تكاليف النقل وأسعار  لعوامل المعاملات. غير أن هذه الفوائد يمكن أن تصبح مصدراً 
 والتلوث. ،والازدحام المروري ،الأراضي

ضري على المتغيرات الاقتصادية التي تميز الإنتاج في الأعمال وتعتمد القدرة التنافسية لقاعدة الإنتاج الح -41
(، ةملاالع القوى هاهي نوعية عوامل الإنتاج )بما فيمن هذه المتغيرات التجارية المحلية، وأهم العوامل ذات الصلة 

نتجات المحلية، والبدائل للم ،واجز أمام دخول الاستثمارات الجديدةالحوتوافر الموارد الطبيعية والتكنولوجيا، و 
 الإنتاج. التي يستهدفهاوديناميكية الأسواق 

المنطقة، تركز هذه هذه السياسات العامة. وفي  تلتدخلا رئيسياً  تحسين قاعدة الإنتاج مجالاً  ويمثل -42
الحجم، التي وفورات التكتل و  وفورات تطويرالسياسات على تحسين القدرة التنافسية للاقتصادات الحضرية وتعزيز 

 في نتاجالإالتوسع الحضري. ومن ثم فإن التحدي الذي يواجه نمو ووفورات الموقع  وفورات تتجسد في شكلقد 
ة وإجراء تشخيص ملائم يالات المعرفالمجالاقتصاد الحضري في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي هو تعزيز 

 .وفورات الحجمالتكتل و  وفوراتالمثلى من  الإنتاج الأخرى بغية تحقيق الاستفادة لمجالات
من خلال عمليات التنمية الاقتصادية المحلية التي تركز على التنمية  أيضاً تم تعزيز القدرة التنافسية و  -43

مركز حضري أي اتفاقات الشراكة بين أصحاب المصلحة من جميع القطاعات في على عقد ع تشجِّ و  التشاركية

                                                           

 سيرتفع عدد المعالين في نهاية المطاف، فيحول هذا الوضع إلى تحد  للاستدامة.  (7)
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. والهدف من التنمية الاقتصادية المحلية هو توفير خارطة طريق للكيانات الخاصة والعامة الرائدة في المنطقة، معين  
 .بصورة تشاركية لتنمية الحضرية والإقليميةاوتنفيذ استراتيجيات  بذلك من وضعتمكين وال

كن للسلطات البلدية أن يم إذأفضل، على نحو  ةلمشاكل الحضريالحكومات دون الوطنية فهم لويمكن  -44
كل مدينة أو منطقة. وفي العقدين الماضيين، نقلت عمليات السائد في  سياسات أكثر ملاءمة للواقع الفريد  تضع

ستدامة الحضرية ترتبط لااللامركزية سلطات في المنطقة من المستوى الوطني إلى المستوى دون الوطني. غير أن ا
الضريبية  ةالقاعدو . (IDB, 2011)المالية للهيئات دون الوطنية وتعزيز مؤسساتها  الصلاحياتبتوطيد  وثيقاً  ارتباطاً 

نجاح الحكومات دون تحول دون  ولذلكفي معظم بلدان المنطقة،  ومتقادمةالتي تدعم الحكومات المحلية ضعيفة 
بأدوارها المتزايدة في مجال الحماية الاجتماعية والإدارة الحضرية، الأمر الذي يؤدي في بعض  في الوفاءالوطنية 

 حالة أن من الرغم على أنه والواقع. (IDB, 2011; UN-Habitat, 2012)المنطقة  في ةالمركزيإعادة تطبيق الحالات إلى 
كان بصفة عامة فإن الإنفاق العام في المدن   يةمرض بيأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاري في للمدن المالي الميزان

مثل التعليم والصحة والهياكل الأساسية  ،أدى إلى أوجه قصور في الخدمات الأساسية الأمر الذي، اً نسبي اً منخفض
 والمرافق.

وللحكومات دون الوطنية ثلاث مسؤوليات رئيسية هي: تنمية القدرات والمهارات والمزايا النسبية المحلية؛  -45
المشاكل وتحديد أولويات  من أجل استبانةعليها ) والحفاظذات الجودة العالية المحد ثة جمع البيانات المحلية و 

بادلات بهدف تحسين معدلات العمالة وتعزيز المبين المناطق الريفية والحضرية  الروابطالسياسات(؛ وتحسين 
 ،في هذا السياق توضعأهم السياسات التي يمكن أن  ومن. الكفؤةوسلاسل القيمة والتحويلات الرأسمالية 

؛ وتوفير الهياكل الأساسية اللازمة للابتكار المحلي تعزيز المؤسسات المحلية والإطار التنظيميالسياسات المتعلقة ب
لإنشاء الشركات وتوليد براءات الاختراع المطلوبة المال البشري؛ وتبسيط الإجراءات الإدارية وتنمية رأس 
تيسير و وتنسيق استخدام الأراضي وتخطيط الهياكل الأساسية الحضرية؛  ؛(8)عامةالتجارية العمليات لوالاضطلاع با

؛ وكفالة مناخ من الثقة فيما يتعلق بالعقود ونظام قانوني التجارية الأعمال ولمحاضنالتدريب للأفراد  وتعزيزوتشجيع 
في تحسين هذه العمليات، على  اً رئيسي المحلية عاملاً  اتجودة المؤسسوتمثل وآمن على الصعيد دون الوطني.  كفؤ

ر ، ما أدى إلى خفض جودة الإدارة الحضرية وأثالهذه الجودة شكل تحدياً الرغم من أن الفساد والتهرب الضريبي 
 .(MGI, 2011)مشاكل خطيرة 

استجابات سياسية  إلىالتحولات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بعمليات التوسع الحضري  أدتوقد  -46
استراتيجية أو سياسة إنمائية حضرية منسقة على الصعيد الوطني. تحديد  تمما  على نطاق حضري. بيد أنه نادراً 

 Glaeser)ولا يزال التوسع الحضري ينطوي على إمكانية إحداث تحول عميق في البلدان، لا سيما البلدان النامية 

and Joshi-Ghani, 2014) ها سياسات تهي الطريقة التي يمكن بها فرض السياسات الوطنية الحضرية بصفهذه ، و
 ‘‘مجموعة متماسكة من القرارات’’ باعتبارهاالسياسات الحضرية الوطنية  وي نظر إلىإنمائية على الصعيد القطري. 

رؤية مشتركة للتنمية الحضرية الطويلة  لإيجاد عملية تقودها الحكومات يجتمع فيها أصحاب المصلحة معاً وباعتبارها 
يجابي للتوسع الحضري في تنمية لإالدور ا أيضاً من جديد هذه السياسات  دتؤكِّ و ؛ (UN-Habitat 2014b: 2)الأجل 
 .(UN-Habitat, 2014b) إلى الحد الأقصى وتسعى إلى تعظيم فوائد التوسع الحضري ،البلدان

  

                                                           

 يسهم تعزيز رأس المال البشري في التنمية الثقافية والمؤسسية، والتماسك الاجتماعي، وزيادة حماية البيئة وتحسين الأحوال  (8)
 (.OECD, 1999الصحية، ويقوي مشاركة المواطنين، ويحد من الجريمة )
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 : السياسات الحضرية الوطنية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي3الإطار 
في  معي نةسياسات  هاأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي خبرة في تنفيذ السياسات الحضرية الوطنية، بما في تمتلك

المسؤولة عن يئات الهعادة تشكيل اللازمة لإالبرازيل وشيلي وكولومبيا، وكذلك في تيسير التطورات التشريعية والمؤسسية 
ارة المدن في البرازيل، ووزارة الإسكان والمدن والتنمية الإقليمية في كولومبيا، إدارة السياسات الحضرية الجديدة، مثل وز 

والحضرية في المكسيك.  والإقليميةأمانة التنمية الزراعية  وفي وقت أقربووزارة التنمية الحضرية والإسكان في إكوادور، 
حرز تقدم نحو إيجاد التشريعية هذه التطورات، وفي بعض الحالات، كما حدث في السلفادور، أ   التطوراتوتساند 

السياسة من عناصر على  أيضاً مل خطط التنمية الوطنية تمنظور حضري شامل من خلال سياسات الإسكان. وتش
 الحضرية، كما في الأرجنتين والجمهورية الدومينيكية وغواتيمالا.

من حيث السياق، فإن  كبيراً   تختلف اختلافاً  ،تحديات وفرصما ينبثق منها من و  ،ذه التطوراتوبالنظر إلى أن ه
هناك نموذج واحد أو عالمي كان   هآخر. وعلى الرغم من أنه لا يمكن القول بأنإلى الاستجابات تختلف من مكان 

جيل جديد  لاستحداثإلهام يلاحظ وجود سمات مشتركة يمكن أن تكون مصدر  الحضرية الوطنية فإنه تسياسالل
 من السياسات في المنطقة:

ساسية فيما يتعلق بالقضية الحضرية ودور بعض الحتبين التطورات المؤسسية على الصعيد الوطني أن هناك  - 1
 من أجل اتباعوعي متزايد بالحاجة إلى التنسيق بين مستويات الحكومة  أيضاً الحكومات الوطنية. وهناك 

دة. وفي بعض الحالات، ينصب التركيز على دور نظام المدينة في النمو. وفي حالات سياسات حضرية محد
 وتلبيةالفقر  حدةالحجة الرئيسية هي أن السياسات الحضرية ينبغي أن تعالج التخفيف من  تكون أخرى

 الاحتياجات الأساسية، كما هو الحال في السلفادور.
تخطيط مكاني. وفي بعض الحالات تعتمد أدوات قانونية ومالية و  إيجاد أدواتوعي ناشئ بالحاجة إلى  وثمة - 2

: من ناحية، هما انبين رئيسيينبجوعي  أيضاً  وهناكالأدوات المالية على وجود أدوات التخطيط المكاني. 
لكية، ومن ناحية أخرى، الحاجة إلى إشراك القطاع الخاص في عملية تمويل التنمية الوظيفة الاجتماعية للمِ 

 أدوات إدارة الأراضي. مجال البرازيل وكولومبيا تطورات هامة فيو ة المستدامة. وقد حققت إكوادور الحضري
اللامركزية. وترتبط السياسات الحضرية الوطنية تطبيق كانت الخلفية، ولا سيما في أمريكا اللاتينية، هي و  - 3

تطبيق بمرتبطة معالجة وإدارة استخدام الأراضي  تكوناللامركزية، وفي بعض الحالات تطبيق بعمليات 
 ،وإلى حد ما بوليفيا ،إكوادور ةعمليات التخطيط المكاني. وحالو  الاستقلاليةاللامركزية المالية وتطوير 

 .ان لذلكجيد مثالان
. وإدماجاً  تراصفاً نمو حضري أكثر  ترويجللمدن من أجل  الطرفيفي إدارة التوسع  ناشئويتمثل هدف  - 4

 سياسات الإسكان هذا الاتجاه.لالأخيرة  الأدوات تتجهوفي حالة المكسيك، 
المطبقة عمليات ال، تهدف الحجة هلهذ من التنمية الوطنية. ووفقاً  هاماً  المدينة جزءاً  منظومةويشكل توطيد  - 5

ل بين المناطق الحضرية والتكام ةالإقليمي الاتصاليةالأرجنتين والجمهورية الدومينيكية وغواتيمالا إلى تيسير في 
 والريفية.

في البرازيل، و ويوجد في المنطقة عدد كبير من المستوطنات العشوائية التي تفتقر إلى التخطيط الحضري.  - 6
 قضيةلمدينة والسياسات التي يقودها مجلس المدينة إلى حل الأساسي ل القانونعلى سبيل المثال، يهدف 

المشاريع  انصب تركيز. وقد هاقعاومحاولة تحسينها في مو  هذه الأحياء الأحياء الفقيرة، مع الاعتراف بوجود
 .المجالنفس على كولومبيا و الأخيرة في إكوادور 

 (.2014موئل الأمم المتحدة وتحالف المدن )المنشور الصادر من  أعده موئل الأمم المتحدة على أساس
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 والاقتصاد الحضري في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبينتاجية الا -باء 
أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر في بلدان لتحسين الإنتاجية أمر أساسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ل -47

م تصميبلإنتاجية في سياق حضري و لنمو المستدام لالكاريبي، ولذلك فمن المهم تحديد العوامل التي تسمح با
 .دن أكثر إنتاجية وإنصافاً جعل المسياسات عامة تؤدي إلى 

أثر إيجابي على إنتاجية البلدان  ذاتويمكن النظر إلى عمليات التوسع الحضري على أنها تغيرات هيكلية  -48
الأسواق. غير أن عملية التوسع الحضري لم يكن لها  والحجم التي تحققهاالتكتل  وفوراتبالنظر إلى  ،وإنصافها

 خلافأثر إيجابي على الإنتاجية أو النمو الاقتصادي في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، على  اً دائم
اريبي ، تستند اقتصادات أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكالبلدان الآسيوية، نتيجة للعوامل الثلاثة التالية. فأولاً 

 نظراً  ،الأنشطة الحضرية ليست بالضرورة أكثر إنتاجية من البدائل الريفيةف ومن ثمإلى صادرات المواد الخام،  اً أساس
وارد الطبيعية من إجمالي لمكلما زادت حصة اف ومن ثم؛ تتيحهالوفرة الموارد الطبيعية والفرص الاقتصادية التي 

 ,McMillan and Rodrik) نتاجيةلإعلى ا إيجابياً  تأثيراً  الذي يحققي نطاق التغيرُّ الهيكلضاق الصادرات كلما 

الذي يتسم بمستويات منخفضة  ،قتصادي الحضري في المنطقة في قطاع الخدماتلا، يتركز النشاط اوثانياً  (.2011
 Inter-American)بدرجة كبيرة  نظاميسباب هيكلية ولأن القطاع غير لأإلى حد ما وذلك نتاجية، لإمن ا

Development Bank, 2010.)  ًالأنشطة الحضرية الأخرى في المنطقة )مثل الصناعات التحويلية(  تواجه، وثالثا
 تكاليف النقل.و رأس المال واللوجستيات بتحديات في الأداء تتصل 

النمو والتنمية في  التي يستند إليهاومن ثم فإن زيادة الإنتاجية في قطاع الخدمات هي من أهم العوامل  -49
؛ واستيعابهاالتكنولوجيا ونقلها  استحداثمن خلال  هذه الزيادةتحقق تأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. و 

بين الأفراد؛  والتنافستوزيع رأس المال البشري والبنية التحتية؛ وإنشاء المؤسسات والتكامل؛ كفاءة و ، وزيادة العرض
تعزيز الدينامية من أجل الإنترنت  بمدى تغلغلتحديات تتعلق  أيضاً التنمية الاجتماعية؛ والوعي البيئي. وهناك و 

مواتية  المدينة التي تهيئ ظروفاً من شأن لإدارة المدينة والابتكار. و  ةالرقمي العصرنة عن طريقالقطاعية والإقليمية 
التماسك  أكبر من وقدراً المزيد من الإمكانيات لقاعدة إنتاجها  أن تهيئ وتعميمها لتوليد الأفكار والابتكارات

 .وفرص العملالاجتماعي والنمو الاقتصادي 
في الاقتصاد الحضري،  ‘‘التجمعات’’هي تعزيز و  قطعية،وثمة استراتيجية أخرى لزيادة إنتاجية المدن بصورة  -50
يمكن أن تزيد هذه و . ضري بطريقة أكثر تخصصاً الحسياق الالتكتل في  وفوراتتستغل فوائد  ‘‘التجمعات’’ لأن

ن ات؛الاستراتيجية من إنتاجية الشرك إنشاء شركات متخصصة لدعم  وأن تحفز ؛القدرة على الابتكار وأن تحسِّ
في سياق الاقتصاد الحضري لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي تشمل الفجوات  السلبياتأن  بيدالابتكار. 

إلى  يغلب عليها الافتقارلإنتاج وانخفاض مستويات التخصص والتعاون، كما أن الأعمال التجارية الكبيرة في ا
ستند يي ذإلى الهيكل الإنتاجي لاقتصادات أمريكا اللاتينية، ال الابتكار التكنولوجي. وتعود هذه المشاكل جزئياً 

وجي، ومستويات متدنية من التخصص. وهي تكنولفي الابتكار الثغرات في الإنتاج، وندرة  توجد فيهاإلى أنشطة 
والدينامية قتصادية لادينامية االإلى توليد  الراميةبادرات وإلى الملية المحضرية الحدارة الإ للافتقار إلىنتيجة  أيضاً 

 الحوكمة تستطيعلسياق الحضري با التجمعاتمن خلال ربط إدارة فلذلك و . ‘‘التجمعات’’في تلك  الإنتاجية
 .وقدرة على المنافسة إدارة إنتاج أكثر كفاءة وابتكاراً  لجعلفرصة  تتيحأن  ةالمحلي ةالحضري

، يمكن للمدن الكبيرة أن تعزز النمو في المدن المتوسطة عمرانية وافتراضية يةوعندما تكون هناك اتصال -51
التي يمكن أن  رصغالطرفية الأ في الواقع، يمكن أن يكون للتنمية في مدينة كبيرة تأثير إيجابي على المدنو الحجم. 
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بين التكتل والإنتاج والطلب تربط لق حلقة حميدة في المنطقة وبذلك تخالناس والسلع معها المدينة الكبيرة تبادل ت
 ض التكاليف.افانخإلى  المتطورة. ويمكن أن تؤدي البنية التحتية الحضرية والعائدات

المغتربين لاستفادة من تحويلات باويمثل توليد الاستثمار في الشركات الصغيرة والأعمال التجارية الحضرية  -52
في كثير من الاقتصادات الإقليمية، لا سيما في  هاماً  إسهاماً  تقدم هذه التحويلات لأن ،المالية إمكانية حقيقية

 المغتربينونيكاراغوا وهايتي وهندوراس، تساهم تحويلات أمريكا الوسطى والبحر الكاريبي. وفي السلفادور وغيانا 
 اً ملحوظ تحويلات المغتربين ازدياداً في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الوطني. وفي هاييتي، ازدادت  15بأكثر من 

 .(IDB, 2015)في إعادة إعمار البلد  كبيراً   وأسهمت إسهاماً ، 2010في أعقاب زلزال عام 

لمؤتمر  اتلتقرير الإقليمي لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي في إطار التحضير ا مساهمة في: 4الإطار 
 الأمم المتحدة المعني بالإسكان والتنمية الحضرية المستدامة )الموئل الثالث(

 شبكةتلتزم  ولذلك من جديد.به عالمي اللتزام تأكيد الايتطلب التوسع الحضري القائم على التنمية البشرية المستدامة 
التي تحققت في العقدين  الإنجازات تنطوي، بالاستناد إلىبالتحولات السياسية التي  الجنوبي المخروط بلدان مدن

 مواجهة تحديات عالمية مثل الفقر وانعدام الأمن وتغير المناخ وعدم احترام حقوق الإنسان.على  ،الماضيين
دثوضع خطة عمل  هواليوم الذي يواجهنا التحدي الرئيسي و  من حيث نوعية  مقاسة ،في مفهوم التنمية اً تغيير  تح 

القدرة  إلى إحباطتلبية احتياجاتنا الحالية تؤدي  لاّ أالحياة وليس مجرد النمو الاقتصادي للمدن والبلدان، مع ضمان 
 على تلبية الاحتياجات المستقبلية.

 ،ش فيها القضايا الحضريةي وفي مختلف المجالات التي تناق  على الصعيدين الدولي والإقليم ،ومن الضروري الاعتراف
 .منظرا لأنها تمثل إرادة السكان واحتياجاته تمثل السكان وأنها مشروعة،الحكومات المحلية  بأن

الذي يحترم  الشامل للجميعويحدونا الأمل في أن يعزز الموئل الثالث التنمية الحضرية المستدامة والتخطيط الحضري 
يي التنوع يتطلب تطوير المدن الذكية مواطنين و المتاحة للسكان.  التي يسهل الوصول إليها والملائمةالعامة  الأماكن ويح 
لى المسؤولية المدنية والتسامح وعلى إدراك المواطنين لحقوقهم إ تستند تشاركيةوإبداعيين وثقافة سياسية  ومط لعين أذكياء

 ودورهم في المجتمع.
 :تكونأن هذا الحق يمكن أن ينفذ عن طريق إنشاء مدن  بلدان المخروط الجنوبيشبكة مدن وتعتقد 
 ديمقراطية وتشاركية ولامركزية؛ -

 إلى الاستهلاك المسؤول؛ لموارد الطبيعية، استناداً ا تحترم -

 ؛وابتكاريتخطيط حضري متكامل  وذاتالمراكز  ةمتعددمتراصفة وسهلة الحركة و  -

 حقوق الإنسان؛ أحدإلى فكرة أن الحق في المدينة هو  ستناداً وآمنة ومزدهرة، ا شاملة للجميع -

 .الأساسيةالحقوق  على الجميعصول حکية ومتصلة، وتعزز ذ و  إبداعية -
 شبكة مدن بلدان المخروط الجنوبيأعدتها 
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 المستدامة والتنمية الحياة ونوعية ،الاقتصادالاقتصاد الإبداعي:  -جيم 
الصناعات الثقافية نمو ، و ةعام بصفةلتنمية، يقوده نمو الاقتصاد الإبداعي ا محور من محاورالثقافة  -53

لاقتصاد الإبداعي ودوره في إنتاج التكنولوجيات لالاقتصادية  ةلقيمباعترف وي   .(9)على وجه الخصوصوالإبداعية 
رأس المال الاجتماعي وتعزيز  وإيجادالمشاركة والتماسك  هاوالأفكار الجديدة ومنافعه الاجتماعية غير النقدية، بما في

(2014UNESCO, -UNDP)الثقافة والانتماء 
(10). 

لافتقار إلى التنمية ل انعكاساً للمنتجات الإبداعية،  وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي مستورد صاف   -54
فهوم التنمية الاقتصادية المحلية بم فعالاً  اً ربطنقص في المبادرات التي تربط دور المدينة  أيضاً في الصناعة المحلية. وهناك 

وتحفيز  تدعيمالاقتصاد الإبداعي. ويمكن للإدارة الحضرية أن تعزز هذه المبادرات عن طريق  ذاتوالحق في المدينة 
، يجري إطلاق بعض هذه المبادرات في التي تم بيانهاالإبداعية في المدن. وعلى الرغم من التحديات  التجمعات

قتصاد لالدعم ا وطنياً  استراتيجياً  نفذت شيلي برنامجاً  2015في عام فتحفيز الاقتصاد الإبداعي. المنطقة ل
 2025في المائة بحلول عام  4في المائة إلى  1.6جمالي من لإبهدف زيادة مساهمته في الناتج المحلي ا ،بداعيلإا
من الاقتصاد  أيضاً  السياحة قطاع يستفيد أن ويمكن .(CORFO, 2014)المنطقة  السائد فيل إلى المتوسط و وصالو 

 السياحة إسهاماً فيها تسهم  وهي بلدانفي بلدان البحر الكاريبي، استفادة كاملة د منه االإبداعي، الذي لا يستف
 في الناتج المحلي الإجمالي. كبيراً 

 الكفاءة والبنية الأساسية -دال 
لكي تظل التجارة والخدمات قادرة  بكفاءةالحضرية بكاملها  ةاللوجستيالخدمات يجب أن تعمل سلسلة  -55

كبير في تلوث الهواء   بقدرفي مدن المنطقة ويساهم  كفءالتجربة تبين أن توزيع السلع غير   بيد أنعلى المنافسة. 
لطلب في الاستثمار في البنية التحتية يؤدي إلى وجود تباين كبير بين العرض وا نقصوالازدحام المروري. وهناك 

ستثمار في البنية التحتية لايشكل انخفاض مستويات او . (ECLAC-FAL, 2014)على خدمات البنية التحتية 
ويؤثر على نوعية حياة  ،قتصادي في المنطقةلاأمام النمو ا والخدمات اللوجستية الحضرية ورأس المال الثابت عائقاً 

. وبالإضافة إلى ذلك، تكشف ، في جملة أمورالفراغل زيادة أوقات السفر والحد من أوقات لاسكان الحضر من خ
استثمارات كافية في  وجودبات عن نمو غير متناسب في وسائل التوزيع، ولكن دون الزيادة الكبيرة في أعداد المركِ 

 الهياكل الأساسية.
الرغم من  علىفلطرق في مدن المنطقة، يؤدي إلى زيادة عدم الكفاءة. لصيانة الملائمة الوهناك نقص في  -56

بسبب تكاليف الصيانة والقيود المفروضة على  متقلقلةالواسع للطرق في معظم المناطق الحضرية فإن النوعية  التوافر
الاستثمار في البنية التحتية إلى  زيادةؤدي تويمكن أن  .(11)الميزانية، ما يزيد من حدة مشاكل الازدحام المروري

 رص عمل، والحد من الآثار الخارجية السلبية، وزيادة الكفاءة في توزيع السلع.توليد دينامية اقتصادية أكبر، وخلق ف

                                                           

الصناعات القائمة على الإبداع والموهبة والمهارات الفردية والجماعية، التي تمتلك القدرة على توليد الثروة وفرص العمل من   (9)
 خلال تنمية الملكية الفكرية.

 .(UNDP, UNESCO, 2014)يشمل صناعات الآداب والفنون والعلوم والتكنولوجيا   (10)

في المائة من الطرق المحلية في بوغوتا في حالة سيئة  56في المائة من الطرق الوسيطة و 44في المائة من الطرق الشريانية و 19  (11)
 (.2008)غرفة التجارة، 
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 الاستهلاك والرقمنة -هاء 
على نطاق واسع في أمريكا اللاتينية  التكنولوجيات الرقمية في الاستهلاك الخاص منتشراً  تغلغلأصبح  -57

بالنسبة إلى مجموع السكان، أكثر  المستعملينبعدد  مقاساً ومنطقة البحر الكاريبي. وبلغ معدل انتشار الإنترنت، 
في المائة في عام  50.1إلى  2006في المائة في عام  20.7من أي ارتفع من الضعف خلال فترة ثماني سنوات، 

، (ECLAC, 2015d)( المائة في 81.8: الاقتصادي الميدان في والتنمية التعاون في بلدان منظمةتوسط الم) 2014
 .(UNEP, 2010) البلدان ، وكذلك داخلوأقلها نمواً  اً فجوات رقمية بين أكثر البلدان نمو وإن كانت لا تزال هناك 

 في جميع أرجاءأصبحت الهواتف الذكية منتشرة على نطاق واسع، ما أدى إلى تعزيز الاتصال الرقمي قد و  -58
نمو بفي العالم ) اً المنطقة ثالث أسرع معدل اتصال تزايد لدى أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي إلى حد أن

. كما أن أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر (ECLAC, 2015d)( 2013و 2010في المائة بين عامي  77سنوي نسبته 
في المائة من مستخدمي  78.4كان جتماعية، حيث  لالشبكات الاستخدام  فأكثذات الكاريبي هي المنطقة 

، وهي نسبة أعلى بكثير من تلك المسجلة في أمريكا 2013جتماعية في عام لافي الشبكات ا مشاركيننترنت لإا
الإنترنت  لتغلغلدرجة أعلى  وهما منطقتان توجد فيهمافي المائة(،  54.5)وأوروبا الغربية  (في المائة 64.6)الشمالية 

(ECLAC, 2015d). 
الاقتصاد ودعم التجارة دينامية دف تعزيز بهالإنترنت  بتغلغل ولا تزال هناك تحديات رئيسية فيما يتعلق -59

المعاملات التجارية، ما يؤدي تكاليف المدن. فالخدمات الرقمية تقلل من تكاليف الأعمال التجارية و  وعصرنة
الأعمال  وعصرنةالتنمية الاقتصادية في مدينة ويسهم في النمو و أي التكتل في  وفوراتاستخدام تحسين بدوره إلى 

 التجارية المحلية.
أولوية، وكذلك تعزيز المهارات تمثلان عريض والبنية التحتية بواسطة النطاق الترددي ال الاتصاليةولا تزال  -60

المشاريع، واستخدام  في ريادة الرقميةواستخدام الوسائل والقدرات الرقمية، والحكومة الإلكترونية، والابتكار، 
المعلومات العامة والبيانات الحكومية المفتوحة  وتتيحالاجتماعية )مثل التعليم والصحة(.  السياقاتالإنترنت في 

للابتكار الرقمي  المواطنين في الأحياء، فرصاً بين تنسيق الالإنترنت، القائمة على العمليات التشاركية و  إدارةونماذج 
 .(ECLAC, 2015d)لسياسات المحلية رصد افعالية  وزيادة

 غير النظامياستمرار الاقتصاد  -واو 
في الاقتصادات الحضرية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي،  رئيسياً  دوراً  غير النظاميةتؤدي العمالة  -61
يمكن العمالة في المنطقة يبعث على القلق. والواقع أن العمالة غير النظامية  وهشاشةتأثيرها المحتمل على نوعية  لكن

ناتجة  ، على وجه الدقة،أن تكون أيضاً لى إمكانية زيادة الإنتاجية الاقتصادية في المنطقة، لكنها يمكن تؤثر ع أن
نتاجية الشركات المحلية )على سبيل المثال، بسبب الافتقار إلى إمكانية الحصول على الائتمان لإ المستوى المتدني من

. في هذا الصدد السببية ليست أحادية الاتجاهف ومن ثمعرقل تطوير الأعمال(، ي الأمر الذي ،العامة الأخرى والسلع
في المائة(،  47.8في العمالة غير النظامية ) للعمالمن بين العدد الإجمالي  هأنعن  2012بيانات عام  وتكشف

 عمالاً في المائة  5.1و، النظاميفي المائة في القطاع  11.7، وغير النظاميفي المائة يعملون في القطاع  31 كان
 ،على المناطق الحضرية كبيراً   عدم المساواة في العمالة تأثيراً العمالة غير النظامية و ؤثر ت. و (ILO, 2013) منزليين

 الاقتصادات الحضرية. التي تواجه تحدياتلبا انرتبطيو 
على العمالة في المنطقة من خلال السياسات والبرامج  النظاميذلت جهود حديثة لإضفاء الطابع وقد ب   -62

برامج تنمية الأعمال  إطار بين القطاعين العام والخاص في المشتركة العامة، وتحسين الظروف الاقتصادية، والمبادرات
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والمكسيك في عام  ،2010وكولومبيا في عام  ،2006والبرازيل في عام  ،2004التجارية )الأرجنتين في عام 
السياق الاقتصادي العالمي المعاكس وآثاره  بيد أن( ما أدى إلى انخفاض معدلات العمالة غير النظامية. 2013

الجهود الرامية إلى زيادة إضفاء الطابع الرسمي على العمالة غير  وقف إلى 2012على سوق العمل أدى في عام 
 .(ILO, 2013)النظامية 

غير المركزية دور مركزي في معالجة الاقتصاد  اتالحكوم التي تعتمدها لسياسات )المالية أو النقدية(لو  -63
توليد من أجل لسياق الحضري وفوائده بابط تمن المهم النظر في سياسات العمالة التي تر ف. ومع ذلك النظامي

 تاريخياً  تقومالحكومات دون الوطنية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي  ولم تكنفرص العمل اللائق. 
لتعزيز التنمية الاقتصادية  فرصاً وهذا يتيح للمدن،  المحددةبتصميم وتنفيذ سياسات العمالة باستخدام الظروف 

 .هشاشةالفئات أكثر فرص العمل، مع تركيز خاص على  وإيجادالمحلية 
 العمالة الحضرية والشباب -زاي 

عدد كبير منهم هناك العمالة غير النظامية، و من من انعدام الأمن الوظيفي و  شد تضرراً الأالشباب هم  -64
 6 لأن، النظاميحتى في القطاع  ملائمةظروف عمل الشباب غير و أو التدريب.  العمللتعليم أو با ملتحقاً ليس 

 لدىالبطالة  معدلتراوح ي. و (UN-Habitat, 2012; ILO, 2011) جتماعيلاالضمان ا ميشمله منهم لا 10 كلمن  
البطالة  معدلأضعاف  4.3و ضعففي أمريكا اللاتينية بين  بلداً  18في  عاماً  24 إلى 15 سن فيالشباب الذين 
في هذه  ةخاص بصفة مسألة حاسمة الأهميةيكون  لا. وفي حين أن هذا قد فأكثر عاماً  25 في سنللبالغين الذين 

من لأانعدام ا وعلو معدلها مع بطالة الشباب طول فترات يترتب على ياً سلب واقتصادياً  اً اجتماعي اً فإن أثر  الفئة
 احتمال هي إلى حد بعيد التي تحدد الاجتماعية والاقتصادية بين الشباب والفجوات. (ILO, 2013b)الوظيفي 

هذه . و الشرائح الخ مسية الأدنى دخلاً  تتعرض لهأن بقدر أكبر يرجح  الذي، بينهم البطالة وانعدام الأمن الوظيفي
 .(ILO, 2013)لنساء ا لدىالخ مسية أكبر  ائحالشر الفجوات بين 

مبادرات مرتبطة بسياسات وخطط وبرامج عمالة الشباب،  حالياً بلدان عديدة في المنطقة تطلق هناك و  -65
. وعند تصميم وتنفيذ برامج لتعزيز عمالة (ILO, 2013)أهمية هذه المسألة  علىتوافق آراء إقليمي وجود ما يشير إلى 

وقد مجالس المدن. التي لدى تنظر الحكومات في الاستفادة من المعارف المتخصصة  يمكن أنالشباب في المدن، 
 لجوانب المحدودية، نظرا ةهج الاستراتيجيالنُّ من حيث من حيث التغطية و  كانت هذه البرامج حتى الآن محدودة جداً 

ذلك  عن وفضلاً لشباب. المتعلقة باالسياسات العامة في  وكذلك جوانب المحدوديةالتنمية المحلية  هاالتي تنطوي علي
من الصعب إيجاد توازن  نسوق العمل يجعلا عن علوماتالم والافتقار إلىعمل الفإن ضعف مهارات البحث عن 

سوق العمل  الإدماج فيأدت برامج  ولذلك. (ILO, 2013)الشباب  فيما يخص العاملينبين العرض والطلب 
يمكن استخدامها للحصول على و  ،ن معدلات العمالة الحضريةمجالس المدن إلى تحسّ  استهلتهاوبرامج التدريب التي 

 فهم أعمق للأسباب المحددة لبطالة الشباب في المناطق الجغرافية التي يوجد فيها الشباب.
 الشأن الجنسانيالعمالة الحضرية و  -حاء 

والمناصب  العمل،ونوعية  ،في العمالة )المرتباتجنساني كبير تفاوت  في السياق الحضري أيضاً يوجد  -66
في أوساط  ناقصاً  تمثيلاً و سوق العمل  ة عنارجالخ الفئةفي  زائداً  تمثيلاً  ةممثل والمرأة. (ILO, 2013)النفوذ(  ذات

 .(ILO, 2013)عن المهام المنزلية ومهام الرعاية  أساساً  ةسؤولالم أنها ذلك هو لسبب الرئيسي فيواالعاملين، 
في أمريكا اللاتينية  ل، وهي حالة تزداد سوءاً ار الرجو أقل من أجعن عملهن  أجوراً  النساءوتتقاضى  -67

يعملن لحسابهن الخاص،  اللائيبين النساء  الفجواتأكبر  وتلاحظفي السن.  نومنطقة البحر الكاريبي مع تقدمه
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 بأجر العاملات دخلفي حين أن متوسط  ،الرجال أجرفي المائة(  57) عن نصف دخلهن لا يزيد إلا قليلاً إذ أن 
 ,ECLAC, FAO, UN-Women, UNDP, ILO) الذكور دخل من المائة في 88 يعادل الصغر البالغة المشاريع في

وعدم المساواة بين الجنسين. وفي  النظاميعن الصلة القائمة بين العمالة والاقتصاد غير ذلك يكشف و . (2013
 يبلغ 1990 عام في المرأة دخل كانالفجوة في معظم بلدان المنطقة: ففي المتوسط   هذه العقود الأخيرة، ضاقت

 عام في المائة في 78 وإلى 2000 عام في المائة في 67 إلى المعدل ارتفع بينما الرجل، دخل من المائة في 59
أي  كان تحقيق. وقد  (ILO, 2011) عاماً  75 من أكثر الفجوة سد سيستغرق عدلالم بهذا حتى غير أنه. 2010
الحد الأدنى للأجور، وارتفاع عدد النساء تطبيق سياسات ومؤسسات الحماية الاجتماعية، و  عن ناتجاً تقدم 

 الملتحقات بالتعليم الثانوي والعالي.
تجاوزت الشابات )دون سن الثلاثين( الرجال من حيث الإنجازات التعليمية والالتحاق بالمدارس في قد و  -68

. وفي (ECLAC, FAO, UN-Women, UNDP, ILO, 2013)جميع أنحاء المنطقة باستثناء بوليفيا وغواتيمالا وهايتي 
في تصميم وتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية  محورياً  هذا السياق، يمكن للحكومات دون الوطنية أن تلعب دوراً 

 والخدمات المحلية التي تعزز المساواة بين الجنسين.
 : اقتصاد الرعاية في المدن5الإطار 

وهذا ناتج المدينة ومواردها.  موجوداتاحتياجات وتطلعات مختلفة وإمكانيات مختلفة للوصول إلى  للمرأة والرجل
لعمل، ل انيتقسيم الجنسالالمجالات الخاصة والعامة، و في والرجل  المرأةوار التي تؤديها اختلاف الأد عن عوامل من بينها

التي تقيس استخدام  بلداً  18 بالغ عددهاالأدلة المستمدة من البلدان ال وتشيرلمهام الرعاية.  المتساويوالتوزيع غير 
العمل غير المدفوع الأجر  نحوللرجل  مكافئأن زيادة مشاركة المرأة في العمل المدفوع الأجر لم تؤد إلى تحرك  إلى الوقت

 لمرأة الاقتصادي.اله أثر مباشر على استقلال  الأمر الذيوالرعاية، 
سيعيش ما  2050في المائة من سكان المدن في أمريكا اللاتينية، ويقدر أنه بحلول عام  51 المرأة حالياً تشكل و 

الفئات النسبة المئوية للنساء أعلى من ذلك في و في المائة من جميع النساء في المنطقة في المناطق الحضرية.  86مجموعه 
 يقدِّمنأو  الإعالةمن ما لديهن درجة منهن ، والأغلبية الساحقة عاماً  80 - 60التي تفوق الفئة العمرية  العمرية

إلى في المناطق الحضرية، إلى جانب الاتجاهات السالفة الذكر، السكان كاني وشيخوخة النمو الس أدىالرعاية. وقد 
من ما لدعم الأسر، ولا سيما الأشخاص الذين لديهم درجة اللازمة الحاجة إلى الخدمات والهياكل الأساسية إدراج 

 جدول الأعمال العام. في الإعالة،
 بالطابع النقديالتكلفة المرتفعة للخدمات والنقل في المدن، مقترنة . فجنساني خاصبعد  ةالحضريفي المناطق وللفقر 
حاسم  أمراً  سوق العملبتعتمد على الدخل النقدي، تجعل إقامة صلة  التي لذلك ،لاقتصادات الحضريةالمتزايد ل

لسكان فرص عمل أكبر، ورغم التقدم المحرز في إدماج المرأة في سوق العمل، ل توفر. وعلى الرغم من أن المدن الأهمية
 72.8في المائة، مقابل  49.7تبلغ  يعملن تياللاسنة في المناطق الحضرية في المنطقة  15فوق سن  النساءنسبة فإن 

ة في أمريكا اللاتينية في المناطق الحضريبهن دخل خاص  وتبلغ نسبة النساء اللائي ليس لديهنلرجال. لفي المائة 
في المائة من الرجال في نفس الحالة.  12.7في المائة(، مقابل  28) الثلثومنطقة البحر الكاريبي ما يقرب من 

 - ذلك فإن الفصل الاجتماعي عن وفضلاً ، في كل بلد في المنطقة. قطرية تبايناتظ هذه الفجوة، مع وتلاح  
غالبيتهم النساء  تشكلمقدمي الرعاية، الذين عاتق غير متناسب على  لمدن يضع عبئاً في االاقتصادي والمكاني 

 .العظمى
، بالأجور الأقل تتسمفي ظروف أسوأ من ظروف اندماج الرجل، فيه لعمل، يحدث اندماجها باالمرأة  تلتحقوعندما 
إلى عبء  ذلك جزئياً  ويرجعغير المتفرغ وانعدام الأمن الوظيفي ) العمل العمالة غير النظامية وعقود نسبةوارتفاع 
على توليد الدخل وتحقيق  ة المرأةمسؤوليات تقديم الرعاية(. وتؤثر هذه القيود على قدر  الإضافي الناجم عنالعمل 

اص الذين تزيد الأشخ بين زائداً  النساء ممثلات تمثيلاً  أن والواقع. المستقبل فيالاستقلال المالي، سواء في الحاضر أو 
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سنة في المناطق الحضرية الذين لا يحصلون على معاش تقاعدي، في جميع البلدان التي لديها  70أعمارهم على 
 في بوليفيا والمكسيك.بقدر أكبر ملحوظة  فجواتبيانات، مع وجود 

 بالاستفادة مننظور جنساني، بمو  ةشامل معالجةتقديم الرعاية مسألة سياسات التنمية الحضرية فرصة لمعالجة  وتتيح
على أن  دلائل. وهناك مها فيما يتعلق بأفضليات مواطنيها واحتياجاتهإلي وصولال وتيسُّركومات المحلية قرب الح

من العمل غير  جزءاً  يحوّل لأنه، التنمية الأكثر إنصافاً جعل كبير على   أثرلاستثمار في الهياكل الأساسية للرعاية ل
من ضعف عدد الوظائف مقارنة بالاستثمار في الهياكل يولد أكثر وهذا المدفوع الأجر إلى عمل مدفوع الأجر، 

 الأساسية.
 .ريتا فيغا، شعبة الشؤون الجنسانية، اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبيغا: آنا فيريغرا ستيفانوفيتش ومار انتالمؤلف

 اقتصاديات الأراضي الحضرية والإنتاج في المدن -طاء 
لدى أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي عدد من القضايا المشتركة المتعلقة بالأراضي الحضرية، بما في  -69

لأراضي باالمفرط  والاحتفاظسعار؛ والمضاربة وعلو الأ؛ وضعف التخطيط؛ ياً تاريخ القطاع العشوائي الكبيرذلك 
انخفاض الضرائب و صلة بمسائل إدارة الأراضي الحضرية؛ والجريمة المت ،كاحتياطي لفائض القيمة؛ والفصل بين المدن

الهياكل الأساسية الحضرية  انتشار؛ وانخفاض الحكومات تتيحهاقيمة الأراضي التي  تحصيل العقارية؛ وضعف
الوفاء بالتزامات ثقافة التخلف عن وقوة لفقراء الحضر؛  يةبدائل الإسكانال توفيرعدم كفاية و والخدمات الحضرية؛ 

( ,2007Smolka and others) بشأن الأراضيسياسات جيدة  والافتقار إلى ؛العقاري الرهن
ومن أهم جوانب . (12)

 تهاقيمأي سعر الفائدة ل - من سعر الفائدةنوعين  أساساً  لتك الأراضيراضي في المناطق الحضرية أن لأإدارة ا
 المضاربةيؤدي إلى  وهذا - (يجارلإامن دخل  إدرارعلى )أي قدرتها  يةستثمار لاا وسعر الفائدة لقيمتها الاستعمالية

د عمليات التوسع الحضري والتنمية الحضرية قيمة، دود. وفي الوقت نفسه، تولِّ المح لهذا المورد مصطنعةندرة إلى و 
 يشير إلى أهمية فهم الكيفية التي يمكن بها إدارة الفائض وتوزيعه في المدن. الأمر الذي

 عدم وجودمثل  ،الصعوبات المؤسسية هولتحديات المتصلة بإدارة الأراضي الحضرية ل والمصدر الأساسي -70
فر الموارد. ايؤدي إلى شلل المشاريع حتى عندما تتو  ماآليات الإدارة الحضرية، وترقية برامج كافية ودائمة لتحسين 

 عن فضلاً م هذه المعلومات، المعرفة بكيفية استخدا عدمقلة توافر المعلومات و/أو هذا الحال يزيد من تفاقم و 
المسؤوليات. تشتت الإدارة و  تجزؤيؤدي إلى  الأمر الذيضعف التنسيق الأفقي والرأسي بين السلطات المؤسسية، 

مشاريع  ولذلك تتم عرقلةلمشاريع الحضرية، لتقييم اقتصادي جراء للمخططين لإ المحفزاتنقص في  أيضاً وهناك 
في النظم  اً جيد تصميماً مصممة أكثر كفاءة. وفي هذا السياق، يعتبر الافتقار إلى آليات مساءلة تتسم بالشفافية و 

ما يهمل المخططون وسائل  اً . وعلاوة على ذلك، كثير أساسياً  العامة لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي أمراً 
ارسات تحصيل الضرائب على مملحضري على القاعدة الضريبية، أو تأثير الشكل ا تأثير يةتمويل المشاريع وكيف

بويرتو ماديرو في بوينس  حي التخطيط المكاني. فعلى سبيل المثال، لم يتم بعد تقييم مشروع التوسع الحضري في
سياسات  عليقتواتر ت أيضاً آيرس من حيث مساهمته في القاعدة الاقتصادية والمالية للمدينة ككل. وتواجه المنطقة 

 اللازمتينرادة السياسية والمبادرة لإإلى نقص ا ، ويرجع ذلك جزئياً وعدم استمرارية تلك السياسات راضي الحضريةلأا
 .(Smolka and others, 2007) جللألتخطيط الحضري الطويل اللاضطلاع با

                                                           

 عالية التكلفة ويصعب الوفاء بها ترفع أسعار الأراضي.على سبيل المثال، وجود معايير حضرية   (12)
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 القيمة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي تحصيل -ياء 
الأراضي  عرضضغط قوي على دوث التوسع الحضري في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بحيرتبط  -71

توزع بصورة غير متساوية بين ملاك الأراضي وغيرهم تالأراضي  ة، يؤدي إلى تغيرات كبيرة في قيمالمزودة بالخدمات
وغيرها من والمحسوبية  ضاربة العقاريةشديدة الكثافة، ما يسمح بالمالمن أصحاب المصلحة، ولا سيما في المناطق 

راضي لأالخاصة. وهذا هو السبب في أن ملكية االمصلحة العامة و  المصلحة)بما في ذلك الفساد( بين أنواع التأثير 
 شديد التعرضستثمار العام لاا وفي أنقليمي، لإعمال الحضري الأعلى جدول ا شديدة الأهميةقضية  تمثل

 .(Smolka, 2013)معي نين  قبل أصحاب مصلحة من والمحاباة للاستغلال
الذي الأراضي في المنطقة إلى التوسع الحضري السريع قيمة ارتفاع الجانب الأكبر من ويمكن أن يعزى  -72

ستثمارات عامة كبيرة في الهياكل الأساسية الحضرية والخدمات با القيامأدى إلى والذي  ،في العقود الأخيرةحدث 
ستخدام المتعلقة باثار الآلثلاثة أنواع من  الملائمة الاستثمار في البنية التحتية الحضرية الظروف ويهيئالحضرية. 

ووضع اللوائح التنظيمية الخاصة البناء؛ ازدياد كثافة  الاستخدام؛ وارتفاع الكثافة والإشغال أو الأراضي: تغيرُّ 
. ويظهر ةجيد أماكنفي الواقعة افي لمالكي الأراضي مصادر هامة للربح الإض وهي آثار ت وجِد، العمرانيتقسيم بال

لثلاث مدن )برازيليا وكوريتيبا وريسيفي( في عام  دراسة أوضحتحيث  ،أثر هذه الاستثمارات بوضوح في البرازيل
بالخدمات التي يمكن الوصول إليها، مع مراعاة المسافة  تتصلاختلافات كبيرة في أسعار الأراضي وجود  2001

 .(Serra and others, 2005)دينة من وسط الم
 تحصيلوقد أصدرت بلدان كثيرة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي تشريعات تدعم سياسات  -73

غير زيادات في قيمة الأراضي. من أو الاستثمارات العامة  اللوائح التنظيميةعن  ما ينجمالقيمة كوسيلة لاسترداد 
. وتنقسم (Smolka, 2012) وبنجاح منهجية بطريقة التي أصدرت تلك التشريعاتقليلة فقط هي  بلداناً  أن

استخدمت مدينتا قد مالية )الضرائب والمساهمات( وأدوات تنظيمية. و سياسات القيمة هذه إلى  تحصيلسياسات 
لتمويل الاستثمارات الكبيرة، مثل إنشاء خطوط السكك  الممتلكاتميديلين وبوينس آيرس زيادات مؤقتة في ضريبة 

أخرى في أمريكا اللاتينية  لوائح تنظيمية. واتخذت (Smolka and Amborski, 2013)الأرض سطح الحديدية تحت 
 لمرافق الحضرية والمتنزهات والطرق وغيرها. ومن الأمثلة على ذلك القانون البرازيليمن أجل انح الأراضي شكل م  

من أجل في المائة من الأراضي  35العقارات  بأن يسلم القائمون بتقسيم، الذي يقضي 1979لعام  6766 رقم
في وكين ). وفي الوقت نفسه، نفذت حكومة بلدية ترينك لا(Smolka and Amborski, 2013)لاستخدام العام ا

عام في الهياكل الأساسية والمرافق. لاسترداد تكلفة الاستثمار ال 2009مقاطعة بوينس آيرس( أداة إدارية في عام 
تعديل معايير  لالخمن  ،دارية أدتلإإدخال تحسينات على القرارات امقابل وللقيام بذلك، طبقت مساهمة 

 .(Duarte and Baer, 2014) راضيلأإلى ارتفاع أسعار ا والإشغال،راضي لأاستخدام ا
فهم السلطات  بل هو عدمالتحديات القانونية أو التقنية ما يحد من استخدام هذه الصكوك هو  وليس -74

نظر إلى وة على ذلك، ي  لا. وعالتي تنطوي عليها هذه الصكوك مكاناتللإ سلطة اتخاذ القرارات لديهاالعامة التي 
 ,Smolka)للبلديات لية المالية لاستقلانصاف في المدن وليس كوسيلة لتحسين الإالقيمة كأداة لتعزيز ا تحصيل

فيما  وبخاصةد التقني الذي ينطوي عليه تنفيذها، تطبيق هذه الأدوات بالنظر إلى التعقّ  أيضاً ومن الصعب  .(2012
زيادات في قيمة الأراضي. وبالإضافة إلى ذلك، هناك نقص في من عن التدخلات العامة  ما ينجميتعلق بتقييم 

. ولذلك فمن (Smolka, 2012)عن اعتبارات المخاطر السياسية  وكذلكالمعلومات عن الأدوات المتاحة وفوائدها، 
هناك وتعزيز شرعيتها من خلال الاعتراف بأن  ،القيمة تحصيلأدوات  بشأنالمهم زيادة الوعي وتوفير التدريب 
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ضرورة وأن حقوق الملكية لا تشمل بال ،شروعة في التنمية الحضريةالمشاركة تحق لها المصالح العقارية المغير مصالح 
 .(Smolka, 2013) قيمةفي الستحقة المزيادات غير في الرض أو للأوهرية الجقيمة الالحق في 

 تشاركي وشاملعلى نحو الأراضي  لإعادة ترتيب: مشروع بيلار، المشروع التجريبي العالمي 6الإطار 
بيلار( إلى إيجاد حلول لاحتواء مشروع يسعى المشروع التجريبي لإعادة ترتيب الأراضي على نحو تشاركي وشامل )

نفذت مدينة ميديلين بكولومبيا، بدعم من موئل الأمم المتحدة، استراتيجية فقد أنماط التنمية الحضرية غير المستدامة. 
عدل دخل منخفض بم ويتسمنسمة  2 625بلغ عدد سكانه ي الذيالأراضي في حي لا كانديلاريا،  ترتيبلإعادة 

الحي  ويتسم. ‘ماكرو ريو نورتي’لا كانديلاريا جزء من مشروع وحي . منزلاً  750حوالي  يضمو  للغاية إلى منخفض
 مشروع عن مشاكل حيازة الأراضي. وقد ساعدت منهجية الخدمات، فضلاً  ونقصستويات عالية من الاستبعاد بم

. وفي هذه الحالة، ضم الجيران الذين يملكون الأرض والمنصفة الكفؤةبيلار على توجيه الحوار بشأن الإدارة الحضرية 
أفضل طريقة للتوزيع العادل لتكاليف واتباع تقديم الخدمات، وتقسيم الأراضي،  تصميمإعادة  من أجل اً جهودهم مع

سهلت و الخدمات والطرق والأماكن العامة.  بما يؤدي إلى تحسينالحضري،  التعميروفوائد مشروع التكثيف وإعادة 
مع المطالب  متوافقفعال بين المواطنين والخبراء المواضيعيين ضمن إطار تشريعي ومالي  آراء تبادلإجراء ية بيلار منهج

تقديم ، و التي تشرك الجميع، وتحقيق أهداف الإدارة الحضرية م لهالمحلية ويسمح بمشاركة المواطنين في المشروع وإدارته
مشروع بيلار إلى ويستند لمدينة. ل الرؤية الكليةاج في مدالإعن  ، فضلاً الساكنينعرض جذاب للمالكين، وحماية 

عن  وملكية الأرض لكل أسرة، فضلاً  ،السلامة القانونية للمشروع ويكفلفي الأراضي،  التشاركقائم على القتصاد لاا
 التمويل المستدام للمشروع وتوليد قيمة حضرية.

 .والبحر الكاريبي التابع لموئل الأمم المتحدة: المكتب الإقليمي لأمريكا اللاتينية المصدر

 التوسع الحضري والمساواة الاجتماعية - رابعاا 
عترف بدور المدن في تيسير ت ةجديد ةحضري ولخطةالتنمية  لخطةالمساواة والعدالة الاجتماعية أساسيان  -75

الحد ’’)أهداف التنمية المستدامة من  10. ويشدد الهدف (Habitat III Secretariat, 2015)الإدماج الاجتماعي 
جدول الأعمال العالمي، ويحدد  فيأهمية من لمساواة ما لعلى ( ‘‘المساواة داخل البلدان وفيما بينها انعداممن 

لوزراء اوعلى الصعيد الإقليمي، وافق  .(13)هدفين يتصلان بالإدماج الحضري ،المتعلق بالمدن ،11الهدف 
لقطاع الإسكان والتنمية الحضرية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي في والسلطات الرفيعة المستوى 

 شامل للجميعتحقيق مجتمع من أجل  هاالتشريعات الوطنية وتعميق النظر فيالثالث والثلاثين على إعادة  ماجتماعه
واة أهمية خاصة عدم المساول(. 2014)المكسيك  ، مع سياسات اجتماعية حضرية شاملةوديمقراطي وتشاركي

لإدماج الحضري ايوضح أهمية اعتماد سياسات وهذا يومية لمدنها،  وسمة هيكلياً  بالنسبة للمنطقة، إذ يشكل تحدياً 
ذلك،  وعلاوة على. (MINURVI, 2015; ECLAC, 2014a)لمنافع التنمية الحضرية  وضمان توزيع أكثر إنصافاً 

إلى تعزيز الحقوق  الإدماج الحضري المبتكرة، ويرجع ذلك جزئياً  تجاربشهدت المنطقة في العقود الأخيرة العديد من 
 الجماعية بقوة في المدينة.

مراقبة ثلاثة تناقضات تمثل الاتجاهات الرئيسية في العقود  عن طريقعدم المساواة ل التصدي ومن الممكن -76
زات الجزئية التي حققتها في الحد من الفقر الحكومات والإنجاالتي بذلتها على الرغم من الجهود الكبيرة فالأخيرة. 

عدم وعدم المساواة، لا تزال البلدان والمدن في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي من بين أكثر البلدان والمدن 
الأمر الذي الوطني والحضري، على الصعيدين  أيضاً انخفض  عدم المساواةفي العالم. وعلى الرغم من أن  مساواة

                                                           

 .2-11و 1-11على وجه الخصوص الغايتان   (13)
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تشكيلة من حيث  هاماً  للمساواة في المنطقة، فإن عدم المساواة لا يزال عاملاً  المساندةالسياسات  فائدة يبرز
 الإقليميتوسط المارتفع  فقد، 1990للمدن. والمنطقة أغنى ما كانت عليه في عام  ةالمكاني والتشكيلةالدخل 

 بين( المائة في 48 قدرها بزيادة) دولارات 6109 إلى دولاراً  4112نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من ل
من  للألفية، الإنمائية بالأهداف يتعلق فيما هامة إنجازات تحققت ذلك، وعلاوة على .(14)2013و 1990 عامي

ف مقارنة بمستويات النص إلى 2008بحلول عام  المدقع الفقر نسبة انخفضت ،(15)1حيث أنه، في إطار الهدف 
إلى  1990في المائة في عام  41.4من  الفقراءسكان الحضر نسبة  ت، وانخفض(ECLAC, 2015f) 1990عام 

 .(16)2013في المائة في عام  2.23
في بعض المدن، بل إنه اثل في التفاوت في الدخل. ممغير أن الإنجازات المتعلقة بالفقر لم تؤد إلى انخفاض  -77

، ما للفقراءعلى الرغم من انخفاض العدد الإجمالي  ازداد التفاوتمثل سانتياغو دي شيلي، أو إل ألتو في بوليفيا، 
زال تلا و . (CAF and UN-Habitat, 2014)العاملين هذين هناك بالضرورة صلة تلقائية بين  تيدل على أنه ليس

لركود في معدل الحد من الفقر في السنوات الأخيرة والمخاطر ا إلى نظربال رئيسياً  تهديداً بدورها شكل تلفقر ل القابلية
 .(ECLAC, 2015e) الراهنالناجمة عن التباطؤ الاقتصادي 

بالقطاع وعلى الرغم من تحقيق إنجازات هامة في تخفيض العجز في المساكن فإن التحديات المتصلة  -78
المساكن والخدمات والمرافق الجيدة لا تزال قائمة لى عصول العشوائي في المناطق الحضرية وعدم المساواة في الح

(ECLAC, 2014a; UN-Habitat, 2012)الاقتصادي السكني يميز العديد من المدن  - . ولا يزال الفصل الاجتماعي
الجهود المبذولة لمعالجة العجز في المساكن أدت في بعض الحالات بل إن . بأنماط متغيرةفي المنطقة، وإن كان ذلك 

 .(ECLAC, 2014a) الطرفيةنطاق واسع في المناطق على ساكن المنتيجة لتشييد  ،تعزيز نمط العزلإلى 
 ،على الرغم من البيئة المواتية للنمو الاقتصاديفوينشأ التناقض الثالث في سياق العنف والسلامة العامة.  -79

، لا تزال المدن في أمريكا اللاتينية ومنطقة الاقتصادي وتوطيد الديمقراطية في العقود الأخيرة - والتحسن الاجتماعي
في المائة بين  11القتل في المنطقة بنسبة جرائم ازداد معدل قد في العالم. و  عنفاً  أكثر المدنالبحر الكاريبي من 

ويشار إلى . (ECLAC, 2014a)انخفض في معظم المناطق الأخرى حتى ، بينما استقر أو 2010و 2000عامي 
على قضايا العمل أو الصحة، وله تأثير سلبي على  متقدماً الشاغل الرئيسي للمواطن في المنطقة،  هوالعنف  أن

 .(CAF, 2014) في المدن ينجتماعيلاالتماسك والتكامل ا
في أمريكا  ةالحضري لعدم المساواة في المناطقهذا الفرع ثلاثة أبعاد  سيبحثإلى هذه الاعتبارات،  واستناداً  -80

منطقة البحر الكاريبي من وجهة نظر مستقبلية، مع التركيز على السياسات الاجتماعية والإسكانية اللاتينية و 
 .وإدماجاً  دن أكثر إنصافاً الم جعلالإدارة الحضرية، والتحديات الناشئة، والمقترحات الرامية إلى سياسات و 

                                                           

 :2005بيانات البنك الدولي بدولارات الولايات المتحدة الثابتة عن عام   (14)
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.KD. 

 القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان.  (15)

قاعدة البيانات الإحصائية للجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، على أساس تبويبات بيانات استقصاء الأسر   (16)
 ة فقط.المعيشية. البيانات عن أمريكا اللاتيني

http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.KD
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والشباب الحضري، والمساواة بين الحضرية: عملية الشيخوخة، في المناطق عدم المساواة لجديدة  أوجه -ألف 
 الجنسين، والتنوع العرقي

معدل التوسع الحضري في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي فإن الاتجاهات  علوبالنظر إلى  -81
المدن. ويعني سياق استمرار  علىهامة  آثار لا بد من أن تكون لهاالاجتماعية والديمغرافية الرئيسية التي تميز المنطقة 

تغطية الحماية الاجتماعية وعدم المساواة نطاق عدم المساواة والعمالة غير النظامية وانعدام الأمن الوظيفي وانخفاض 
تؤدي  يمكن أن ،دون الاستثمار الكافي في السلع والخدمات العامةمن  ،في الحصول على الخدمات الجيدة أنه

ات الاجتماعية و  المناطق الحضرية. وبالمثل، تفرض هذه الاتجاهات مطالب خاصة على تقلقل إلى  سكانيةالالتغيرُّ
 الخدمات الحضرية والمساحات الحضرية. واستعمالالإسكان 

التشديد على التغيرات التي حدثت في الهياكل الأسرية نتيجة للتغيرات الاجتماعية، بما  أيضاً ومن المهم  -82
 3.2و؛ 2010في عام  3.7و؛ 1990أعضاء في عام  4.4الحضرية )المعيشية الأسر انخفاض حجم في ذلك 

 119؛ و1990في عام  مليوناً  70المناطق الحضرية ) الأسر المعيشية فيعدد ازدياد و  ؛(2030أشخاص في عام 
من ناحية، تؤثر العملية الديمغرافية والثقافية على و  .(17)(2030بحلول عام  مليوناً  181؛ و2010في عام  مليوناً 

هذه العملية  ت وجدنمط الحياة الحضرية وتؤثر على الطلب )الكمي والنوعي( على السكن، ومن ناحية أخرى، 
 الخدمات العامة. إلىاحتياجات جديدة 

 شيخوخة السكان -باء 
أن يبلغ عدد  لها وفقاً  الحضري )التي كان من المفترض الخاصة بالانفجارلم تتحقق التقديرات التاريخية  -83

بسبب  ،(2000مليون نسمة في ريو دي جانيرو بحلول عام  19مليون نسمة في مكسيكو سيتي و 31سكان ال
في عام أطفال  2.09إلى  1950في عام  أطفال 5.8عوامل من بينها الانخفاض الكبير في معدلات الخصوبة )من 

ارتفاع  وإلى جانب .(CELADE, 2014) (غرافي لأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبيو ت المركز الديملبيانا وفقاً  ،2010
 قد السكان عمر متوسط أن هذا يعني ،(الفترة نفس في سنة 74.5 سنة إلى 51.4 من) المتوقع العمرمتوسط 

هذه الظاهرة،  إلى الخارج شبابال هجرةع تسرِّ أن  ويمكن .(CELADE, 2014)السكان  شيخوخة إلى مؤدياً  ارتفع،
نكليزية لإفي بعض البلدان الناطقة باحتى من هذا. و  إلى شيخوخة أسرع ىحدث بالفعل في الكاريبي وأد الأمر الذي

ويستمر  السكان،عدد من في المائة  10 فأكثر نسبة عاماً  65 العمريةفي البحر الكاريبي، تجاوزت بالفعل الفئة 
 .(Rawlins, 2010) ارتفاعها
 2الجدول 

لايين الأشخاص والنسب بمع سكان الحضر حسب الفئة العمرية )أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. توز  
 المئوية(

 65+ 64-15 14-0 الفئة العمرية
1990 105 (34٪) 188 (61٪) 15 (5٪) 
2010 122 (26٪) 308 (67٪) 31 (7٪) 
2030 120 (20٪) 400 (68٪) 70 (12٪) 

 .(ECLAC, 2015e) المركز الديمغرافي لأمريكا اللاتينيةبيانات  ة: أ عدت على أساس قاعدالمصدر
                                                           

: قاعدة البيانات الإحصائية للجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، على أساس تبويبات بيانات المصدر  (17)
 استقصاءات الأسر المعيشية في البلدان المعنية.
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بيئة ديمغرافية مواتية على المدى الطويل، لأن معدل السكان النشطين وجود  انتهاء مؤشر علىالشيخوخة و  -84
 المتوسط، المدى وعلى .(18)الأكبر سناً ن يالراشد بنسبة مقارنة المطاف نهاية في( ينخفض عاماً  15-64اقتصاديا )

جتماعية. وعلى الرغم من أن الا الحماية نظم على الضغط إلى المسنين السكان عدد في كبير  حدوث ارتفاع يؤدي
نظام المعاشات التقاعدية فإن استمرار العمالة غير  أعداد المسجلين في من حيث كبيراً بلدان المنطقة أحرزت تقدما ً 

( ,f2014ECLAC)الحماية الاجتماعية يعنيان أن التغطية لا تزال منخفضة  تقار إلىوالافالنظامية 
ازداد  وقد .(19)

سلبية على  اً عدم المساواة في الحصول على هذه الخدمات آثار لالطلب على خدمات الرعاية، كما أن  أيضاً 
 (.2-الاستقلال الاقتصادي للمرأة )الإطار الثالث

 ،الطرق وشبكاتالنقل وسبل ويجب أن تؤخذ احتياجات المسنين في الحسبان عند تصميم الأماكن العامة  -85
المجتمع المعدل السائد في من أعلى بين كبار السن ) كبيراً   ارتفاعاً  أيضاً انتشار الإعاقة  ويرتفع معدلوحتى السكن. 

تقدمت فيها والإعاقة أعلى في البلدان التي  (،فأكثرسنة  60في الفئة العمرية  أضعاف 5إلى  4 بمقدار ككل
 .(ECLAC, 2012a) لا سيما الإعاقة البصرية والحركية() بقدر أكبرشيخوخة السكان 

 في مستقبل المدن في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبيالأهمية لصحة الحاسم ا: دور 7الإطار 
للحياة الحضرية آثار هامة على صحة و في العالم،  المناطق تحضراً  منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي من أكثر

مثل مياه الشرب  ،الكثافة السكانية العالية التي تتميز بها المدن تيسر الحصول على الخدمات الأساسيةفالسكان. 
ما ترتبط  اً كثير حياة المدينة   بيد أنوالإصحاح البيئي والرعاية الطبية، وكلها يمكن أن تسهم في تحسين الصحة. 

احتمالات وبيئات العمل الخطرة و  الراكدونمط الحياة  المصن عةبالاكتظاظ والتعرض للملوثات البيئية واستهلاك الأغذية 
 لها تضر بالصحة.ومن الواضح أن هذه كالنزاعات الاجتماعية والعنف، 

ظاهر مكانية لعدم المساواة تنطوي الأحيان بم في كثير من مصحوبةبتباينات كبيرة في توزيع الموارد،  أيضاً وتتميز المدن 
، الواحدةختلفة أو داخل المدينة المدن الملمناطق والأحياء في لوالاجتماعية  العمرانيةعلى اختلافات كبيرة في البيئات 

معدل من حيث  كبيراً   تفاوتاً  أيضاً د هذه الاختلافات من بعضها البعض. وتولِّ  قريبة جداً اللمناطق والأحياء ا في حتى
 ( ونوعية الحياة في المستوطنات الحضرية.معدل الاعتلالتواتر المرض )معدل الوفيات( و معدل تواتر الوفيات )

لغالبية العظمى من للكيفية تنظيم المدن وتطويرها وحكمها. و  ويمكن تعديل أثر الحياة الحضرية على الصحة وفقاً 
وإنتاج  ،الشرطةمن جانب راقبة المو  ،والنقل ،ت المتصلة بالتنمية الحضريةالقرارات المتخذة في المدن من حيث السياسا

والتعليم، من بين أمور أخرى، آثار كبيرة على الصحة. ومن المهم أن يزيد المواطنون  ،وتنظيم العمل ،الأغذية وتوزيعها
 الضارة. هامن جوانب اللمدن ويقللو  السوي ةوالحكومات إلى أقصى حد الجوانب 

تحسينات في النقل الحضري( البالفعل في أمريكا اللاتينية أمثلة للسياسات الحضرية )مثل ممرات الدراجات و  توجدو 
الحد من عدم المساواة مسألة التحسينات الصحية الحضرية و مسألة على الصحة. غير أن  إيجابياً  يمكن أن تؤثر تأثيراً 
لعديد من المبادرات المتعلقة بمستقبل المدن في أمريكا افي ذات أولوية  كمسائل  ليستا مدرجتينفي مجال الصحة 

 اللاتينية.
لتوفير المزيد من المعلومات عن الأحوال  أن تعمل المؤسسات الأكاديمية والمجتمع المدني والسلطات معاً ومن المهم للغاية 

عمليات التوسع الحضري في  التي يمكن أن تؤثر بهاكيفية الفهم و ؛ محدِّداتهاأهم  وتعيينالصحية في مدن المنطقة 
المنطقة على الصحة؛ وتحديد السياسات الحضرية التي يمكن أن تكون مفيدة لتحسين الصحة والحد من عدم المساواة 

                                                           

إلى نهاية فترة الهبِة، بينما ، وهي ليست متجانسة: فقد وصلت كوبا وشيلي ‘‘الهبِة الديموغرافية’’تعرف هذه الظاهرة باسم   (18)
 (.CELADE, 2011) 2040سيحدث ذلك في بلدان مثل باراغواي وبوليفيا وغواتيمالا في حوالي عام 

في  72.9بين  في المائة، متراوحاً  36.8هو  2011كان متوسط نسبة المساهمين بين العاملين في أمريكا اللاتينية في عام    (19)
 (.165، الصفحة ECLAC, 2014f المائة في بوليفيا )في 14.7المائة في أوروغواي و
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؛ وإعطاء المعتزمةتقييم الأثر الصحي لمختلف السياسات الحضرية القائمة أو و ؛ ومعدل الاعتلالفي معدل الوفيات 
فاوت الصحي داخل المدن. ويجب أن تتضمن الخطة الحضرية الجديدة الحاجة إلى التجوانب ولوية للحد من لأا

عناصر أساسية للتنمية المستدامة  هذه العوامل باعتبار ،في مجال الصحة عدم المساواةتحسين الصحة والحد من أوجه 
 للمدن في المنطقة.

 .. ديز رو، مدرسة دورنزيف للصحة العامة، فيلادلفيافآنا : ةالمؤلف

 ,ECLAC)في المائة من سكان المنطقة  12 يشكلون ، الذينذوي الإعاقة تدمجويشكل إنشاء مدينة  -86

2012a)  ًوبخاصة إذا وضعنا في الاعتبار أن الغالبية العظمى لا يتعلق بالشيخوخة فحسب بل بجميع الأبعاد،  تحديا
ومبادئها التوجيهية  ‘‘ذوي الإعاقةاتفاقية حقوق الأشخاص ’’على  2006من بلدان المنطقة صدقت في عام 

أن التغيرات في التركيبة العمرية ستزيد من التركيز على  إلا .(20)بشأن التنقل الشخصي والإدماج في المجتمع المحلي
 ،دماج الاجتماعيدماج الحضري. وفي هذا الصدد، يجب أن تؤخذ شيخوخة السكان في الاعتبار عند تحليل الإالإ

 والخدمات في البيئة الحضرية. للأماكنشامل واللاستخدام العادل با وآثارها المتعلقة الهشاشةعلى  ابالنظر إلى آثاره
 الشباب الحضري -جيم 

 يكملونونسبة الشباب الذين للشباب حرز في العقدين الماضيين تقدم في زيادة عدد سنوات الدراسة أ   -87
( ,a2014ECLAC)دورة تعليمية 

 ةالحضري الهشاشةبالنظر إلى التحديات الاقتصادية المذكورة أعلاه فإن  غير أنه .(21)
الناطقة بلدان البحر الكاريبي مستوى بطالة الشباب في  علو، كما يتضح من بصفة خاصة على الشبابتؤثر 

 ليزية.كباللغة الإن
 29 إلى 15 في سنالذين  ةاللاتينيأمريكا )أكثر من خمس المجموع( من شباب  وهناك ثلاثون مليوناً  -88
في المائة  70 نسبة في المناطق الحضرية المقيمات بصفة غالبة نساءتشكل الالعمل،  أولتعليم با غير ملتحقين عاماً 

لعمل المنزلي غير لللرعاية و أنفسهن في المائة  55نسبة  تكرسللدراسات الاستقصائية للأسر المعيشية،  منهم. ووفقاً 
الدراسة في وقت مبكر في سياق عدم المساواة في الحصول على  هنالسبب الرئيسي في ترك مدفوع الأجر، وهذا هو

لتعليم أو العمل، ولا تستطيع ملتحقين بافي المائة من الشباب ليسوا  15خدمات الرعاية. وفي الوقت نفسه فإن 
 ،باب ذوي الدخل المنخفضوتتألف هذه الفئة من الش .(22)لهذا الأمرالدراسات الاستقصائية تقديم تفسير واضح 

لعنف الحضري اأشكال غير ذلك من جتماعي والمشاركة في العصابات و لالاستبعاد ال ةخاص بصفةالمعرضين 
 جتماعي للشبابلادماج الإضعف ال نتيجةخيرة لأخرى، التي ارتفع معدل حدوثها في العقود الأالمنظمة ا

(ECLAC, 2014a). 
 المدنالمساواة بين الجنسين في  -دال 

عدم مساواة مستمرة فيما يتعلق  جوانبتواجه  بيد أنهاالمرأة مساهمة كبيرة في تنمية المدن ونموها.  تقدم -89
الوظائف اللائقة والخدمات الجيدة والسلامة والتمثيل في عمليات صنع القرار. وعلى الرغم من بالحصول على 

ضها كبيرة فيما يتعلق بوضعها الاقتصادي وتعرُّ   فجواتلمرأة في المناطق الحضرية، لا تزال هناك امعدل عمالة  ازدياد
                                                           

اعتمدت وزارة التنمية الحصرية في إكوادور سياسة ترمي إلى تيسير الحصول على السكن الذي يفي باحتياجات ذوي الإعاقة   (20)
 (.MIDUVI, 2015أو تحسين الظروف المعيشية في المساكن القائمة أو إمكانية الوصول إليها )

في المائة  59سنة التعليم الأساسي، ويكمل  19إلى  15في المائة من الشباب الذين في سن  94في أمريكا اللاتينية، يكمل  ( 21)
 .(ECLAC, 2014a)منهم التعليم الثانوي 

 غير مدفوع من التفسيرات المحتملة البحث عن العمل لأول مرة، أو الإعاقة الدائمة عن العمل، أو الانخراط في العمل المنزلي ( 22)
 الأجر.
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 ,ECLAC)الرعاية خدمات  هاعدم المساواة في الحصول على الخدمات العامة، بما في من جزئياً  وهذا ناتجللفقر، 

2010; ECLAC, 2014c). 
 وبخس التقييمالإغفال جوانب : المرأة في المدينة: 8الإطار 
 .(Falú, 2009)هذه العلاقات  تعكسالحضرية، التي بدورها  الأماكن على الجنسانيةالعلاقات  تنعكس

 القرارات الحضرية والإسكانية.اتخاذ المرأة غائبة في  -

 المرأة. بخس تقييميكشف عن  انيةالجنس الاعتبارات إغفال -

 .رجوليتحيز بالسياسات تتسم  -
 هذه على تخطيط المدن؟ الإغفالجوانب كيف تؤثر 

 وأماكنهاسلسلة من الحقوق وتشير إلى استخدام المدينة  على ملتنظرية وسياسية تش مقولةحق المرأة في المدينة هو 
 باحتياجات المرأة، والاعتراف المستخدم، المرأة إجراء تغييرات في المنطق إدماجيتطلب و وممتلكاتها العامة والتمتع بها. 

 مفهوم الأسرة.إطار في  تلك الاحتياجات وعدم إضعاف
 عدم المساواة.من وجه لأ وتخضع، غير متساويةالسلع الحضرية  علىصول الح إمكانية -

 تعاني المرأة من التمييز ولا تعتبر مساوية للرجل. -

 ’’أسباب‘’ من جراء، بل ’’اطبيعته‘’بسبب  ليس؛ والهشاشةمن عدم المساواة  أكبر قدراً تواجه المرأة  -
 الأبوية. ةثقافمن جراء الو  اظروفه

لقد (. Natanson, 2016) يضمن المساواة لان تبنيه لأ لا يكفي،لذلك يبدو أن تكافؤ الفرص و نحن نقبل التنوع، و 
 لتعزيز المساواة بين الجنسين.الأدوات تعلمنا أهمية 

، نما ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة ECLAC (2012–2014)للمنشور  )وفقاً  مفارقاتمنطقة  وهيوفي أمريكا اللاتينية، 
الفقر في العقد الماضي  ت نسبةعدم المساواة. وقد انخفض يتعمقالعمليات الديمقراطية، في حين  تتوطد، (في المائة 4.3
 الحالوهذا هو ) المعيلات الوحيداتبين النساء، ولا سيما  تارتفع افي المائة، ولكنه 25.4في المائة إلى  45.6من 
مسألة ليس الفقر و في المائة من الأسر التي تعيش في فقر مدقع(.  43المائة من الأسر المعيشية الفقيرة و 38في 

على  صولإمكانية الحو على الحقوق والتعليم والصحة والخدمات والأمن  أيضاً يؤثر  هو فحسب، بل ةاقتصادي
لا تزال تشكل  المرأة في المائة، ولكن 52في المائة إلى  42من المشاركة الاقتصادية للمرأة نسبة ارتفعت قد . و الخدمات

في المائة  11.5الرجل في كل مستوى. وتمثل العمالة المنزلية أجور أدنى من  غالبية العاطلين عن العمل وتتقاضى أجوراً 
في منخرطة  ،يدرسن ولالا يعملن  ئيفي المائة من الشابات اللا 71 ونسبة(، ECLAC, 2015eمن عمالة الإناث )

. لدى الأغنياء طفالالأ عدد الفقراء ضعفلدى طفال الأ عددو (، ILO 2013غير مدفوع الأجر ) العمل المنزلي
 السكان السود والسكان الأصليين. لدى والاختلافات أكثر وضوحاً 

للعمل غير  أكثر وقتاً نظر إلى أنها تعمل أكثر وتكرس بال، أيضاً مفارقة الذي تتحمله المرأة الزائد عبء العمل ويمثل 
أفقر من  وقد أخذت تصبح(، ECLAC, 2011aلعمل في المجموع )لساعات المن  أكبر وتكرس عدداً مدفوع الأجر 

يؤدي التقسيم الجنسي للعمل إلى تفاقم و الوقت.  يه افي حياته وأندر سلعة بامتياز،الرعاية  ةممقدِّ  والمرأة هيالرجل. 
نساء من لملايين لمع الواقع بالنسبة  تتفق لا تينمطية للرجل بوصفه المعيل الوحيد، المن الصورة ال ضيق الوقت، بدءاً 

في اللائي النساء  ت(، عملINEGI, 2014للمعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا في المكسيك ) أمريكا اللاتينية. ووفقاً 
الأجر إجمالي وقت العمل )المدفوع  عند النظر في، 2010ساعة في الأسبوع أكثر من الرجال في عام  23سن العمل 

 وغير المدفوع الأجر(.
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رعاية مرافق دمات و الخضمان قرب من أجل  إدماجيةاجة إلى سياسات عامة الح تدعوستقلال، لاامن  تمكين المرأةلو 
 وسلامتها جودتهاوضمان  ي،الفرد وليس للجماعي منهاالعنف، وإعطاء الأولوية  وتقليلل وخدمات النقل اطفالأ

، ومقدار يعشن، وأين يمتلكن ذا، وماهنن التخطيط، نحتاج إلى معرفة من م النساء. ولتجنب إغفال وتيسُّر أسعارها
 .ن وحدهجنسهنوع منه بسبب  يعانينأو  يخشينهالعنف الذي 

 .، الأرجنتينقرطبة الوطنيةمعهد بحوث الإسكان والموئل، جامعة  ةآنا فالو. مدير  :ةالكاتب

ارتفع عدد النساء اللائي يرأسن أسرهن قد . و أيضاً  للمرأة آثار في مجال الإسكان ةالاقتصادي وللهشاشة -90
، 2010و 1990في المائة من الأسر المعيشية الحضرية بين عامي  33.7في المائة إلى  20.2من  ،في المنطقة

وبي وكوستاريكا. وهناك زيادة في في المائة(، تليها بلدان المخروط الجن 38إلى  20وسجلت البرازيل أكبر زيادة )
في الكاريبي )انظر التقريرين  أيضاً  تشاهدالدنيا، وهي ظاهرة  الخ مسية الدخلائح ربات الأسر المعيشية في شر  نسبة

سياسات الإدماج إطار يؤكد ضرورة النظر في هذه المسألة في  ماالوطنيين للموئل الثالث لبربادوس وجامايكا(، 
(ECLAC-UNICEF, 2014) تشجيع التدخلات التي تحمي حيازة المسكن للنساء المنفصلات عن  أيضاً . ومن المهم

(a2013Habitat, -UN)البرنامج البرازيلي مينها كاسا، مينها فيدا ]بيتي، حياتي[  من قبيل، أزواجهن
(23). 

إدماج منظور جنساني في لمرأة الانتباه إلى أهمية ل ةالاقتصادي الهشاشةالتي تؤثر على  العقباتوتلفت  -91
التي  غير النظامية، مع مراعاة تصميم الخدمات والأماكن العامة وارتفاع مشاركة الإناث في التجارة تخطط البلديا

 أيضاً . ومن المهم (IPEA, 2015)التي تفتقر في كثير من الأحيان إلى الخدمات الكافية  ،في الأماكن العامةتتم 
 بين الرجل والمرأةالتباين خدمات النقل العام التي تراعي توفير النقل الآمن للنساء و توفير التشديد على الحاجة إلى 

 ,UN-Habitat)لعمل المنزلي بقدر أكبر ل نفسهاالمرأة  وتكريس المختلفةأنماط التنقل، بالنظر إلى أنماط العمالة  في

2013b). 
 وعدم المساواة في المناطق الحضرية الاثنيالتنوع  -هاء 

لتنوع، لا سيما بالنظر إلى التنوع الثقافي والإثني واللغوي في المنطقة. ويعيش لالمدينة، بحكم تعريفها، مجال  -92
 50و 30ما بين  يشكلون، ةالأصلي الشعوبمن  670في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ما لا يقل عن 

ما يقرب من ربع سكان و من أصل أفريقي. مليون شخص  133، وأكثر من (ECLAC, 2006)مليون نسمة 
البرازيل ثاني أكبر عدد من السكان المنحدرين من أصل أفريقي في لدى لاتينية هم من أصل أفريقي، و لأمريكا ا

 .(PERLA, 2013) العالم، بعد نيجيريا
إن لهذه ليس وجود السكان الأصليين والسكان المنحدرين من أصل أفريقي في المدن ظاهرة جديدة؛ بل و  -93

 ذويفي المائة من سكان إكوادور  90.1في بعض البلدان عنصر حضري. فعلى سبيل المثال، يعيش الظاهرة 
جمع البيانات  لم تبدأ فيتينية لالبلدان أمريكا ا غير أن. (MIDUVI, 2015)فريقي في المناطق الحضرية الأصل الأ

والاعتراف ساواة لمسمح بتحليل البعد العرقي لعدم ا الأمر الذي، إلا في العقود الأخيرة التعداد في عملياتالعرقية 
وغالبيتهم ] بريتوس) المنحدرين من أصل أفريقي وحدهمالنظر إلى السكان .وعند (Telles, 2014)المتزايد بهذا البعد 

 سيحتلأصلية[(  يةأمريكأصول أصول أفريقية أو  ذوون و أوروبي وغالبيتهم] وباردوسمن أصل أفريقي[  منحدرون
سيحتل  وحدهم السكان البيض إلى نظرناإذا  هفي العالم، في حين أن 103مؤشر التنمية البشرية في البرازيل المرتبة 

                                                           

، تحتفظ المرأة في قضايا الطلاق بحقوق الملكية من دون تمييز بين الزيجات الرسمية ‘‘مينها كاسا، مينها فيدا’’لبرنامج  وفقاً   (23)
 (UN-Habitat, 2013) في المائة من العقود لأسر معيشية ترأسها نساء 80وغيرها. وفي المرحلة الأولى للمشروع، م نحت 
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 Federal University of Rio de Janeiro Laboratory of Economic, Historical, Social and) 66البلد المرتبة 

Statistical Analysis of Race Relations, 2013). 
 ,ECLAC)في حالات كثيرة في سياق الفصل و في المائة من سكان المنطقة الأصليين في المدن،  50ويعيش  -94

2014a)بقية في المائة من  30و 20يتراوح بين أفقر بما  ين. وبالإضافة إلى ذلك فإن السكان الأصليين الحضري
 ونصليون الحضريالأ السكان ما يعيش وغالباً . دراسية سنوات السكان الحضريين، ويحصلون في المتوسط على أربع

، السيئة ظروف السكنو ، الاكتظاظ بمزيد من تتسمفقراء المناطق الحضرية، ظروف في ظروف سكنية أسوأ من 
 .(UN-Habitat, 2011a)ساسية لألحصول على الخدمات االأقل لفرص والالقسري،  والإجلاءالحيازة، انعدام أمن و 

كا ها في أوا ينالأصليالسكان الاعتراف بالمناطق المتمتعة بالحكم الذاتي في نيكاراغوا، وبلديات يمثل و  -95
هذه تداخل تما  كثيراً و  ،عن هذا الاعتراف تعبيراً أخرى،  حالات ضمن ،(24)ةالبرازيلي سوالكيلومبو )المكسيك(، 

تداخل الحقوق، ولا سيما الحقوق الإقليمية )حيازة  وليس. دها إقليمياً تحالمناطق الحضرية أو أراضي مع المناطق 
مشاركة عالية من السكان الأصليين  توجد فيهامسألة ثانوية، لا سيما في البلدان التي  ،الأراضي والموارد الطبيعية(

 بليز وبوليفيا وغواتيمالا وهندوراس(.و وادور والسلفادور وباراغواي والبرازيل في المدن الصغيرة )إك
بين  الهجرة الأجنبية فقد انخفضتوديناميات الهجرة داخل المنطقة مصدر جديد للتنوع في المدن.  -96

حوالي إلى الداخل )الهجرة داخل المنطقة. ويأتي معظم السكان المهاجرين  زادت، في حين 2014و 2000عامي 
 ,ECLAC)من بلدان أخرى في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي  (2010مليون شخص حول عام  7.6

d2014)
الأرجنتين والجمهورية الدومينيكية )حيث أكثر من  هيللهجرة داخل المنطقة  ةالرئيسي وبلدان المقصد .(25)

البلدان المستقبلة الرئيسية في الكاريبي هي جزر و  .(26)من هايتي( وفنزويلا وكوستاريكا هم مهاجرونفي المائة  80
سكني  تجمع. وفي كثير من الحالات، يلاحظ وجود (ECLAC, 2014d)الأنتيل الهولندية وغواديلوب ومارتينيك 

وظائف قطاع الأماكن التي توجد فيها من  القربه من المدن، نظراً  المركزيةداخل المنطقة في المناطق من لمهاجرين ل
. وعلى الرغم من دعمإنشاء شبكات كما يلاحظ ،  المركزية عادة في هذه المناطق الحضرية توجدالتي  ،الخدمات

لخطر أكبر  بقدرتتعرض هي و  متقلقلة،ما تكون  غالباً فيها فإن ظروف المعيشة  المحلية الموقع المركزي لهذه المجتمعات
رئيسية للمهاجرين غير الموثقين في مقصد لبرازيل وجهة با ساو باولوتمثل على سبيل المثال، و ؛ ةاستغلال العمال

 . (Silveira, 2013)المنطقة 
 الاستنتاجات -واو 

قطاعات متعددة  تضملول شاملة بح ةختلفالمجوانبها و من المهم معالجة عدم المساواة في المناطق الحضرية  -97
مختلفة وتشمل التمويل المستدام. وينبغي إقامة روابط مع السياسات الاجتماعية الوطنية الرامية حكومية ومستويات 

 ،لحد من الفقرلبرامج مع  ،وتعزيز نظم الرعايةالاكتتابية إلى تحسين الخدمات العامة وزيادة المعاشات التقاعدية 

                                                           

)في البحر الكاريبي( إلى مستوطنات مستقلة مؤلفة  ومارونس)في أمريكا الجنوبية، ولا سيما البرازيل(  كيلومبوستشير عبارة   (24)
 من منحدرين من أصول أفريقية هربوا من أشكال الرق وكونوا مجتمعات محلية. أساساً 

بلدهم يشكلون نسبة كبيرة من السكان. فعلى سبيل في العديد من بلدان المنطقة، لا يزال السكان الذين يعيشون خارج   (25)
 (.ECLAC, 2014dفي المائة في ترينيداد وتوباغو خارج بلد منشئهم ) 22.4في المائة من السكان في جامايكا و 29.4المثال، يعيش 

ريكا للمهاجرين من تشمل بلدان المقصد الأرجنتين للمهاجرين من باراغواي، وفنزويلا للمهاجرين من كولومبيا، وكوستا  (26)
في  76( نسبة إجمالية قدرها عاماً  65إلى  15نيكاراغوا، والجمهورية الدومينيكية للمهاجرين من هايتي. ويشكل الشباب )في سن 

 (.ECLAC, 2014dالمائة من المهاجرين )
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على البيئة  اً مباشر  تأثيراً في التدخلات التي تؤثر النظر  أيضاً من المهم  بيد أن .(27)التحويلات المشروطةبرامج مثل 
، والاستثمار في المرافق، وسياسات الأراضي وسياسات الإسكان وإيجادهاالحضرية، مثل تنمية العمالة المحلية 

 .(CAF and UN-Habitat, 2014; Bonomo and others, 2015)كأدوات للإدماج الاجتماعي الشاملة للجميع  
الجيد السكن  علىصول : الحمتسمة بالعدل والتكاملإلى مدينة  متسمة بعدم المساواة والفصلمن مدينة  - 1

 الجيدة والمرافق والخدمات
الإسكان وفي تعزيز الحق في المدينة  نقص الحد منعلى الرغم من الإنجازات الكبيرة التي تحققت في  -98

الأراضي الحضرية، ما على المساكن و  أمام الحصول علىكبيرة   عقباتوالوظيفة الاجتماعية للملكية، لا تزال هناك 
 يسهم في استمرار القطاع العشوائي ونمط الفصل في المدن.

 الإسكان نقص - 2
واكب النمو الحضري السريع الذي شهدته المنطقة في النصف الثاني من القرن العشرين عملية تخطيط تلم  -99

زال العديد من الأسر المعيشية في المنطقة ي. ولا (Bonomo and others, 2015) السكن علىصول العادل تكفل الح
الرسمي. وفي أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، يمكن أن تكون  الإسكانالحصول على  فيواجه عوائق كبيرة ي

 في لاقة التي تلاحظالع من مرات بما يصل إلى ثلاث أعلى ،في المتوسط ،العلاقة بين أسعار العقارات والدخل
 المتوسط من المنطقة في بكثير أعلى العقاري الرهن على الفائدة أسعار أن حين في الأمريكية، المتحدة الولايات

( 2014Blanco and others) الاقتصادي الميدان في والتنمية التعاون منظمة بلدان في الذي يلاحظ
 وتعني .(28)

لعمالة غير النظامية )الذي يحد من إمكانية الحصول على لالشديد للفقر و نتشار التعرض وا الرسمية السوق ظروف
وأن هذه السوق  ،سوق الإسكان الرسمي إلىالوصول  هلكثير من الأسر المعيشية لا يمكناقروض الرهن العقاري( أن 

له على توفيره لهذه  وهي أقل تشجيعاً القطاعات،  لأفقرشجع القطاع الخاص على المشاركة في توفير السكن ت لا
 .الملائمةواقع المفي  القطاعات

 الإسكان نقصما من  درجةفي المائة من الأسر المعيشية في المنطقة من  40ويعاني ما يقرب من  -100
(Bouillon, 2012) .بين البلدان، والعجز في هذا الصدد فيما ، هناك قدر كبير من عدم التجانس ومن ناحية أخرى

(2012a; Bouillon, 2015Habitat, -UN)ثير من العجز الكمي النوعي أعلى بك
الذي يؤكد أهمية تنويع الأمر  .(29)

. وفي (UN-Habitat, 2015a) خطط تحسين وتوسيع وترميم المساكنأدوات سياسة الإسكان، بما في ذلك تعزيز 

                                                           

 Comunidades؛ السلفادور: Bono de Desarrollo Humano؛ إكوادور: Solidario؛ شيلي: Bolsa de Familiaالبرازيل:   (27)

Solidarias Rurales :؛ المكســــــــــــــيــــــكOportunidades :؛ بنمــــــاRed de Oportunidades :؛ باراغوايAbrazo :؛ بيروJuntos ؛
 .Asignación Universal por Hijoالأرجنتين: 

في المائة  4.3مقابل متوسط قدره  في المائة في المنطقة، 8.1في المائة ومعدلات حقيقية قدرها  11.4معدلات إسمية قدرها   (28)
 Rebucci andفي المائة للمعدلات الحقيقية في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ) 3.2للمعدلات الإسمية و

others, 2012.) 

قتصادية لأمريكا اللاتينية تشير عبارة نقص الإسكان إلى الفجوة بين الاحتياجات إلى المساكن وتوافرها. وتعرِّف اللجنة الا  (29)
بأنه الفرق بين الإسكان الملائم، بالنسبة لاحتياجات السكان، والعجز الكمي في  ‘‘نقص الإسكان’’ومنطقة البحر الكاريبي 

الوحدات السكنية الاستهلاكية التي توجد فيها أماكن سكن للاستخدام الحصري، ويمكن قياس هذا العجز باعتباره الفرق بين عدد 
(. ويتعلق البعد النوعي للعجز بفجوات النوعية في ECLAC, 1996: 19اكن السكن وعدد الوحدات السكنية الاستهلاكية )أم

(، أي الثغرات في سمات بناء المساكن وفي المواد )السقوف والأرضيات والجدران وما إلى ذلك(، ECLAC, 1996خصائص المساكن )
 الحصول على الخدمات )المياه والإصحاح والكهرباء، وما إلى ذلك(.وفي حيز المعيشة )الاكتظاظ( وفي نوعية 
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نوعي في الخدمات ووصلات  بنقصخارج المراكز الحضرية الواقعة الوقت نفسه، تتسم المستوطنات العشوائية والمنازل 
 .(Blanco and others, 2014) النقل
يكشف عدم إجراء صيانة للمساكن العامة والخاصة الموجودة والممتلكات الحضرية عن شكل جديد  -101

وينتج عدم الثبات المادي بشكل في جزء منه عن سوء إدارة الوحدات السكنية . (30)من عدم ثبات الإسكان
 ,World Bank) وحدة سكنية مشتركة الملكية سنوياً  80 000المشتركة الملكية في بيئة ي بنى فيها ما يقرب من 

تحدد بوضوح  . ولا تمتلك جميع البلدان في المنطقة قوانين تتعلق بالوحدات السكنية المشتركة الملكية(2015
الواجبات والحقوق الخاصة بالشاغلين والدولة، مما يؤدي إلى تدني الوعي باللوائح التي تنظم المساحات المشتركة، 

 .(31)فيما هو أبعد من الملكية الفردية لكل مالك
يف : المعيشة في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي: كيف تتحول الأحياء العشوائية إلى فرص، وك9الإطار 

 يصبح الإسكان تحدياا كبيراا 
نظراً لسرعة عمليات التوسع الحضري، شهدت المستوطنات العشوائية وغير الرسمية توسعاً جامحاً يفتقر إلى الخرائط، 
وسجلات الأراضي والسياسات العامة الواضحة المعالم، وهو ما أدى إلى حدوث مشاكل اجتماعية وبيئية 

 ساواة والتمييز.واقتصادية خطيرة نتيجة لعدم الم
ومع ذلك، فبالنظر إلى وجود بعض المساكن والأحياء العشوائية في المدن في مناطق مركزية، فقد أتاحت هذه 

( 2013المساكن والأحياء فرصة لتحسين نوعية المعيشة لأفقر السكان. وأقر مصرف التنمية للبلدان الأمريكية )
بأهمية التوسع الحضري بالنسبة لتنمية مجتمعات أمريكا اللاتينية، مسلطاً الضوء على الانخفاض في معدلات الفقر 
والبؤس، فضلًا عن تحسينات في المعدلات الصحية والتعليمية، وزيادة متوسط العمر المتوقع والاعتراف بالحقوق 

 1960في المائة بين عامي  84إلى  45ضري في البرازيل من والمواطنة. فعلى سبيل المثال، ارتفع معدل التوسع الح
، ومن ثم الحد من حالات عدم المساواة في العديد من المجالات، ولا سيما الصحة، والتعليم، والمساواة 2010و

 (Arretche 2015)بين الجنسين، والإسكان، والتوظيف والخدمات العامة 
لياً بوضع سياسات حضرية ذات طابع اجتماعي كبير تهدف إلى توفير ويقوم العديد من الحكومات في المنطقة حا

مدينة متكاملة للأحياء والمنازل وتعتمد على إعادة توزيع الثروات، والحصول على الأراضي والتراث، والتخفيف 
 من حدة مخاطر الكوارث الطبيعية.

وش كل مجلس للسياسات الحضرية  2006في شيلي عام ‘‘ (Quiero mi Barrio)أحب حارتي ’’وقد تأسس برنامج 
بتمثيل وزاري من المجتمع المدني، والجامعات والقطاع الخاص. أما في المكسيك، فيجري وضع آليات  2014عام 

للمعونات الهادفة تحفز بناء المساكن في المناطق التي تتميز بمواقع أفضل داخل شبكة البنية الأساسية الحضرية، 
 لتعويض من أجل تقديم الخدمات الحضرية.وذلك حسب نموذج للنقاط وا

                                                           

 .Ana Sugranyes and Alfredo Rodríguez (2010)وهو وضع تم التنبؤ به في   (30)

المالك الأصلي بتشكيل إدارة مؤقتة، ينتهي عملها  675في كولومبيا، يلزم قانون الوحدات السكنية المشتركة الملكية رقم   (31)
في المائة من الوحدات. ولا تخضع هذه العملية في إكوادور للتنظيم. ويشتمل القانون المكسيكي، فيما يتعلق بالوحدات  51عند بيع 

ة. وينص هذا القانون على أنه يجب السكنية الاجتماعية المشتركة الملكية، على باب بشأن ثقافة الوحدات السكنية المشتركة الملكي
التوجيه والتدريب بشأن الوحدات السكنية ’’أن يقدم للسكان  PROSOCعلى مكتب المدعي العام للمقاطعة الفيدرالية لدى منظمة 

[ 80]المادة ‘‘ المشتركة الملكية من خلال دورات وحلقات عمل، بالتنسيق مع وكالات الإسكان وغيرها من الوكالات والمؤسسات
(Esquivel 2007)ة للإسكان الاجتماعي، يبسط عملية . ويتضمن قانون الملكية المشتركة في شيلي باباً خاصاً بشأن الملكية المشترك

طلب المعونات من أجل تحسين المساحات المشتركة. ويعيش الكثير في لإطار ملكية مشتركة دون استيعاب معناها، وهو سبب من 
المبنية الأسباب التي تجعل المالك يسجل الملكية في السجل العقاري بشكل منفرد، دون معرفة الكيفية التي ت نظم بها بقية الأماكن 

، الذي بموجبه يتمتع الملاك بملكية فردية ومشتركة في نفس الوقت( 1929)اختلاف جوهري عن قانون مبيعات الشقق الصادر عام 
(Bustos, 2015). 
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إضفاء  -، نفذت البرازيل برنامج تسريع النمو المعروف باسم برنامج تسريع النمو 2009-2007وفي الفترة 
حياتي -مسكني’’، وبرنامج الإسكان المسمى ’’PAC Favelas‘’الطابع الحضري على المناطق السكنية العشوائية 

’‘Minha Casa, Minha Vida’’ وهما برنامجان وطنيان لتنمية الأحياء يعتمدان على المعونات التي تركز على الدخل ،
. وتقوم كولومبيا حالياً، حيث تعتبر هي وميدلين (PAC, 2015)ملايين أسرة تقريباً  6والتي توفر تمويلات تغطي 

 أجهزة المدينة، مما يحفز التخطيط نموذجاً، بصياغة واعتماد سياسة حضرية وطنية شاملة وواضحة المعالم استناداً إلى
 والتنمية الحضرية المستدامة والمنصفة.

وتتولى الحكومات البلدية بشكل استباقي دوراً أكبر في إدماج متغيرات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، حيث 
الي من خلال تعمل على وقف التمييز الاجتماعي والمكاني عن طريق إنشاء مساكن جديدة وإنعاش المخزون الح

اتباع سياسات قطاعية للتنمية المتكاملة للمدن. وقد تحقق ذلك من خلال اعتماد صكوك تنظيمية، وتدابير 
مؤسسية وابتكارات، وبشكل أساسي من خلال تعزيز الإدارة التي تشجع جميع القطاعات على المشاركة في تنفيذ 

 السياسات الحضرية.
ا يمثل عقبة بين التكلفة والقوة الشرائية لدى السكان أصحاب الدخل وتتطلب هذه السياسات معونات، وهو م

المنخفض التي تؤثر على القدرة المالية للحكومات. وهناك تحديات أخرى أمام تنفيذ السياسات تتمثل في سعر 
الأراضي وديناميات سوق العقارات؛ والتقلبات على صعيد الاقتصاد الكلي وآثارها على التوظيف والدخل 

لإيرادات الضريبية؛ ومشاكل هيكلية من قبيل الأطر التشريعية والتنظيمية المتقادمة، والفجوات في القدرات بين وا
القطاعين العام والخاص والوكالات غير الحكومية؛ والتوسع في الدراسات والبحوث التي تهدف إلى الابتكار 

بارها عاملاً رئيسياً لتحقيق تنمية حضرية مستدامة والتحول الثقافي اللذين يعكسان تحسين فهم فرص الإسكان باعت
 تركز على الرفاه والتنمية الاجتماعية اللذين يعتبران ركيزتين للتنمية الاقتصادية المنصفة.

 .Anaclaudia Marinheiro Centeno Rossbach. Cities Alliance: المؤلف
 المستوطنات العشوائية -3

حقق العديد من البلدان في المنطقة تقدماً كبيراً في تقليل نسبة سكان الحضر الذين يعيشون في  -102
-2005في المائة في الفترة  21.1إلى  25.5العشوائيات، حيث حدث انخفاض على الصعيد الإقليمي من 

2014 (UN-Habitat, 2014) ،ومن بين البلدان التي حققت انخفاضاً ملحوظاً في هذه الفترة الأرجنتين، وبليز .
المتعددة القوميات(، والبرازيل، وكولومبيا، وكوستاريكا، والجمهورية الدومينيكية، وغواتيمالا،  -وبوليفيا )دولة 

لك، لا تزال هناك بلدان (. ومع ذ2014وهندوراس والمكسيك )برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، 
في المنطقة تشهد استمرار زيادة سكان الحضر الذين يعيشون في العشوائيات. وتندر البيانات مدى العشوائية 
في المدن بالنسبة لمنطقة البحر الكاريبي، إلا أنه ي قدر أن نسبة سكان الحضر الذين يعيشون في مستوطنات 

. وفي (UN-Habitat, 2014)في المائة في ترينيداد وتوباغو  25مايكا وفي المائة في جا 60عشوائية تبلغ حوالي 
هايتي، هناك زيادة مستمرة وهائلة في العدد المطلق للسكان الذين يعيشون في العشوائيات، وقد ازداد هذا 

2012Habitat, -(UN( 2010الوضع سوءاً من دون شك عقب زلزال عام 
. وفي منطقة البحر الكاريبي، (32)

، (DESA, 2004)بربادوس خارج السرب بشكل إيجابي، حيث لا توجد بها مستوطنات عشوائية تقريباً تغرد 
 20ويرجع ذلك جزئياً إلى التنفيذ الصارم لقانون البناء الخاص بها؛ ومبادرات الحيازة بالتقادم التي ت نفذ بعد 

ها وزارة الإسكان والأراضي؛ وبرنامج عاماً من الشغل الحضري السلمي غير المتنازع عليه، وهي مبادرات تقود
 لتحسين المناطق العشوائية تديره الهيئة الوطنية للإسكان.

                                                           

32 يجب عند تحليل البيانات الواردة أعلاه مراعاة قيود القياس، حيث إنها تعتمد بشكل كبير على المعايير المستخدمة. وقد يختلف 
 هاء المتعلق بالبيانات الحضرية وطابعها غير الرسمي. - تحليل الوضع الإسكاني اختلافاً كبيراً حسب المؤشر المعني. انظر الفرع رابعاً 
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ملايين  105وبالرغم من هذه الجهود والإنجازات، ينبغي عدم نسيان أنه لا يزال هناك ما يقرب من  -103
لك، يمكن بوسع البرامج . وعلاوة على ذ(UN-Habitat, 2014)نسمة من سكان الحضر يعيشون في العشوائيات 

الكبيرة لإصدار صكوك أن تؤدي إلى تقلص مطلق في المستوطنات العشوائية، بيد أن هذه البرامج لا تعالج 
 .(33)سوى جزء من المشكلة، وتترك وراءها قضايا نوعية غير محلولة على صعيدي الإسكان والأحياء

وينتج ظهور المستوطنات العشوائية واستمرارها عن عدد من العوامل. أولًا، حد ارتفاع أسعار الأراضي  -104
من إمكانية تغطية فئات الدخل المنخفض، مما يعكس أهمية سياسات الأراضي الحضرية وشبه الحضرية، والتي 

همية الاجتماعية، والاستثمار من بينها الاعتراف بقيمة الأراضي كممتلكات عامة، وتحديد المناطق ذات الأ
. (Smolka and Furtado 2014)الاجتماعي للأموال التي يتم جمعها من خلال آليات احتساب قيمة الأراضي 

وفي العديد من الحالات، تم إنشاء مستوطنات عشوائية في مناطق خطيرة نتيجة لعدم توفير ما يكفي من 
قوانين ولوائح تتعلق بتقسيم الأراضي إلى مناطق تعجز الأسر ذات  ثانياً، هناك .(34)الأراضي الميسورة التكلفة

، كما أن إجراءات الحصول على تصاريح البناء مكلفة جداً (Smolka, 2003)الدخل المنخفض عن اتباعها 
(Bouillon, 2012) ثالثاً، تتم التدخلات العامة كردود أفعال، وهي جزئية وغير كافية. فعلى سبيل المثال، قد .
كون الغرض من برامج معينة هو مجرد منح صكوك ملكية أو التشجيع على التشييد على نحو متزايد، مع ي

الافتقار إلى الدعم التقني والمالي، وقد لا يتم رصد التدخلات بطريقة شاملة، وينتج عن ذلك عدم القدرة على 
لعجز الحالي والتحسينات المنشودة. رابعاً، لا إدارة الملكية المشتركة، بالإضافة إلى وجود ثغرة في الاستثمار بين ا

تكفي جميع السياسات العامة للإسكان من حيث الكمية والتنوع وتغطية أفقر الشرائح السكانية )ت بنى بعض 
المستوطنات في مناطق نائية، وهو ما تنتج عنه تكاليف انتقال لا تستطيع فئات أصحاب الدخل المنخفض أن 

 ك في بعض الحالات عدم احترام لحقوق الملكية وانعدام إدارة أنظمة الملكية المتداخلة.تتحملها(. خامساً، هنا
في المائة من الأسر في أمريكا  70وبالرغم من العجز في الإسكان وطابعه غير الرسمي، يمتلك حالياً نحو  -105

لتنظيم وغير ذلك من السياسات اللاتينية والبحر الكاريبي منازلها الخاصة بها، وذلك بفضل التأمين العقاري وا
 التي تركز على الملكية في المنطقة.

 التمييز السكني الاجتماعي والاقتصادي -4
وهناك سمة رئيسية لمدن أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي تتمثل في التمييز الاجتماعي المكاني الموجود  -106

الأراضي )مثل طابع المضاربة الخاص بالاستثمار فيها، والناتج عن عوامل مختلفة، من قبيل ديناميات سوق 
العقاري الذي يثبت الأسعار مع التنبؤ بأفضل طريقة محتملة للاستخدام(، والحوافز لبناء السكن الاجتماعي في 

ناطق تقل فيها مخاطر الضواحي التي تنخفض فيها تكلفة الأراضي، وكذلك الإشغال العشوائي للأراضي في م
 .(Sabatini, 2003)وطنات إزالة المست

وعموماً، يتركز السكان من المستويات الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية الأدنى في الضواحي  -107
(ECLAC, 2014a) ،ومع ذلك، لوحظ في العقد الماضي وجود اتجاهات متناقضة فيما يتعلق بالتمييز السكني .

                                                           

33)  قامت بيرو من خلال لجنة تحديد الملكية غير الرسمية(COFOPRI)  بتوفير ما يزيد على مليوني صك للملكية في السنوات
العشر الأخيرة. ولا ت درج المناطق السكنية في تقديرات عدم السكن العشوائي/عدم الاستقرار بعد إصدار صكوك الملكية، وبالتالي 

 تظل عشوائية.
34)  طق الحضرية بالقرب من مجرى النهر أو تطل في المائة من الأسر في المنا 11في المكسيك، وعلى الصعيد الوطني، تقيم نسبة

في المائة منها في مواقع مطلة على الوديان  9في المائة في مناطق دفن النفايات أو الكهوف أو المناجم، ويسكن  2.3عليه، و
(Government of the Republic of Mexico, 2015). 
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. ويرجع ذلك بشكل (35)قتصادية في ضواحي المدنولا سيما المدفوع بالتنوع الاجتماعي وتحسّن الظروف الا
جزئي إلى انتقال السكان ذوي مستويات الدخل الأعلى إلى هذه المناطق في سياق النمو السكاني في الضواحي. 
إلا أن هذا الانتقال لا يؤدي تلقائياً إلى تحسين الاندماج الاجتماعي. وفي سياق الوحدات السكنية المشتركة 

المغلقة وخصخصة الخدمات، يمكن لمجموعات أصحاب الدخل المرتفع أن تعيش منفصلة داخل مناطق الملكية 
بدافع من الشعور بانعدام الأمن، وتعززه خصخصة الأماكن العامة  اً الدخل المنخفض، ويحدث ذلك عموم

(2000Caldeira, )
ل التغيرات في الأنماط وفي منطقة البحر الكاريبي، لا تتوافر البيانات بشكل دائم لتحلي .(36)

السكنية الاجتماعية والاقتصادية. إلا أنه في بعض الحالات، قد ي لاحظ وجود تمركز أكبر لذوي الدخل 
 .(Barbados, Draft Habitat III National Report, 2015)المنخفض في المناطق الحضرية المركزية 

يبي، تواصل المناطق المركزية فقدانها للسكان وفي الكثير من مدن أمريكا اللاتينية والبحر الكار  -108
(ECLAC, 2014a) بالرغم من وجود بعض استثناءات من قبيل مدينة سنتياغو دي شيلي، حيث زادت فيها ،

الخاوية( في السنوات الأخيرة نتيجة للاستثمارات العقارية  المساحات الكثافة الحضرية في المنطقة المركزية )تعمير
(Poduje and others, 2015) ويمكن للاستثمار في المناطق المركزية أن يعزز زيادة التنوع الاجتماعي، ولكنه قد .

 Janoschka and)المجال أمام تجديد الأحياء القديمة وترحيل السكان أصحاب الدخل المنخفض  أيضاً يفسح 

Sequera, 2013) وهو ما يؤكد أهمية مراعاة المساواة في المناقشات بشأن تعزيز الاستثمارات وزيادة الكثافة في ،
في بلدية سنتياغو في شيلي على نمط وجود  Neo-Citéالمناطق الحضرية المركزية. وقد قضى مشروع نيو سيتي 

ماعي في وسط المدينة، عن ذلك في الإسكان الاجت الإسكان الاجتماعي في الضواحي، حيث استثمر عوضاً 
 مع ترميم المساكن التاريخية المشتركة الملكية للإسكان الاجتماعي في المنطقة.

وقد ي فضي التمييز إلى تفاوتات في الدخول المحلية، وبدون آليات لتحويل الموارد بين البلديات، يتمثل  -109
. ويشتد هذا (ECLAC, 2014a)لخدمات الخطر في استقطاب المعايير الحضرية للبنى الأساسية والمعدات وا

الاستقطاب نظراً للافتقار إلى السياسات التي تنظم مواقع البنى الأساسية والمعدات والخدمات ونطاقها وسبل 
الاستفادة منها واستمراريتها وفقاً للعجز والطلب، وقدرة المستخدمين على السداد، وعدم وجود حوافز لضخ 

(. وهناك عدد قليل من الدراسات على مستوى CAF, 2011; ECLAC, 2014a) استثمارات خاصة أكثر ثباتاً 
المدن تفسر وتحلل الاستقطاب في المعايير الحضرية داخل المدن وفيما بينها، وتحدد معايير الاستثمار المنصف. 

لساو وتشكل مبادرات ميدلين، من خلال نموذجها للتوسع الحضري الاجتماعي، وخطة التنمية الاستراتيجية 
 شرين مشجعين على وجود استثناءات.باولو، مؤ 

  

                                                           

35)  سبيل المثال، يرجع الانخفاض في معدلات التمييز في البرازيل بشكل كبير إلى التحسينات الاجتماعية الاقتصادية في  على
 .(ECLAC, 2014a:224)الضواحي 

36)   هناك ملحوظة مثيرة للقلق عن السعي من أجل التفرد تتمثل في زيادة التمييز في الدخل بين المدارس العامة والخاصة، وهو
 .(ECLAC, 2014f)ما يهدد مستقبل ديناميات التوزيع والترابط الاجتماعي في المنطقة 
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: المستوطنات البشرية المنتجة والمستدامة: البرنامج المشترك للإسكان والمستوطنات البشرية 10الإطار 
 الحضرية المنتجة والمستدامة

يمكن أن تؤدي مواطن الضعف في التخطيط والتوسع الحضري والعجز في الخدمات الأساسية إلى انعدام الاستقرار 
الاجتماعي، وعندما ي ربط ذلك بأوضاع عدم المساواة، تنشأ مشاكل التعايش وانعدام الأمن في أمريكا اللاتينية 

للأمم المتحدة )برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات  والبحر الكاريبي. واستجابةً لذلك، قامت ثلاث وكالات تابعة
( بوضع برنامج ابتكاري 2013البشرية، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 

ضمن إطار عمل الصندوق الإسباني لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. ومن خلال برنامج المستوطنات البشرية 
، سعت مدن أمريكا الوسطى إلى المعالجة الفعالة للفقر والعزل من خلال وسيلة رائدة (APUS)تجة والمستدامة المن

للاندماج الحضري والاقتصادي والاجتماعي في إطار مشروع لمعالجة العجز النوعي في الإسكان والأحياء. وقد 
 السلفادور، إلى تغيير الظروف في المستوطنات سعى البرنامج، الذي تم إعداده في بلديات سانتا تكلا وأبوبان في

العشوائية والمعزولة تاريخياً بالاستعانة بإجراءات وتدابير اجتماعية وتنظيمية واقتصادية بغية تحسين ظروف المنازل 
 والأحياء. وتمثل الهدف من هذا البرنامج في الدمج الكامل للمستوطنات وإعادة تشييدها في الأماكن المحيطة بها،

أسرة من تنظيم  750بما في ذلك ملكية الأراضي وتحصيل الائتمان. ومن بين الآثار الإيجابية المحققة، استفادت 
على السياسات الوطنية، بصدور سبعة مشاريع قوانين بشأن تطوير  أيضاً الأراضي وحيازة الملكية. وانعكس ذلك 

البناء. كما تأسست تحالفات استراتيجية بين المؤسسات الأراضي، والأعمال المصرفية الإنمائية، ولوائح الإسكان و 
المالية، وموردي المدخلات والسلع والخدمات، والمصممين وشركات البناء من القطاعين العام والخاص. وأسهم 
البرنامج في توسيع نطاق قطاع البناء وسوق الإسكان الاجتماعي، وفي القضاء على الفقر، وتوفير المزيد من العمل 

 ئق، وتحسين الدخل.اللا
 اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي: برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، المكتب الإقليمي لأمريكا المصدر

 الإدارة العامة في مجال المساواة السكنية والحضرية -5
تمتلك المنطقة خبرة كبيرة في مواكبة البدائل الهادفة إلى زيادة سبل حصول شرائح أصحاب الدخل  -110

المنخفض على المساكن والأراضي. كما أدى الاعتراف بحق الحصول على المأوى المناسب في جدول أعمال 
عميق جهود السياسة العامة الرامية المؤتمر الثاني للأمم المتحدة المعني بالمستوطنات البشرية )الموئل الثالث( إلى ت

. وقد استخلصت بلدان عديدة الدروس (UN-Habitat 2015a)إلى زيادة تحسين سبل الحصول على المساكن 
من مواطن الضعف الموجودة في النماذج السائدة في العقود الأخيرة، والتي تقوم على مفهوم يعتبر الإسكان 

وو ضعت سياسات وبرامج تعترف بحق الإسكان ‘‘(. والمكافأة والائتمان التوفير’’سلعة توفرها الأسواق )نموذج 
في المدينة والوظائف الاجتماعية للملكية وتنظر إلى الإسكان الاجتماعي على أنه آلية شاملة للاندماج والحماية 

عية الحياة، ، مع الاعتراف بأثر توفير السكن فيما على الرفاه، ونو (Bonomo and others, 2015)الاجتماعيين 
والقدرة على التكيف مع الظروف المتغيرة، واغتنام الفرص الاقتصادية ومدى شدة التأثر بالكوارث الطبيعية، 

(. وقد بدأت الاستراتيجيات في الذهاب إلى ما هو أبعد من إقامة السكن Bouillon, 2012من بين أمور أخرى )
ة لإتاحة الأراضي بتكلفة ميسورة وإيجاد حلول أشمل من أجل الرسمي وتمويله، فتناولت اللوائح والأدوات اللازم

 .(Bonomo and others, 2015)توفير الاستثمارات في الإسكان العام 
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القطاع  سياسة الإسكان وفقاا لنماذج جديدة للإسكان تقوم على نموذج التوفير والمكافأة والائتمان ومشاركة -6
 الخاص
الماضيين ميلًا تجاه تقديم المعونات على أساس الطلب، مع التركيز على  أبدت الحكومات في العقدين -111

الشراء النهائي لمنازل جديدة بمشاركة القطاع الخاص. ويعتمد الحصول على المساكن على نموذج التوفير والمكافأة 
ي وكولومبيا والائتمان، الذي اكتسب شهرة واسعة منذ تسعينيات القرن الماضي، ولا سيما في البرازيل وشيل

وإكوادور والسلفادور وبيرو. وقد أدى ذلك إلى زيادة إنتاج مساكن منخفضة التكلفة، توجد بوجه عام في 
أطراف المدن، وهو ما أسهم في انخفاض في العجز الكمي للمساكن. إلا أنه بالرغم من هذه الإنجازات، لم 

ساعدة الأسر الأضعف وغير المؤهلة للاستفادة من والائتمان بصفة دائمة من م يتمكن نموذج التوفير والمكافأة
عنصري التوفير والائتمان، وهو ما يمثل تحديًا كبيراً نظراً لارتفاع مستوى التوظيف غير الرسمي في المنطقة 

(Bonomo and others, 2015) وتعنى ديناميات أسعار الأراضي أن هذه المنازل غالباً ما ت بنى في مناطق نائية .
ها تكلفة الأراضي، إلا أن الاستفادة من المرافق والمواصلات الجيدة محدودة، وبالتالي يؤدي ذلك إلى تنخفض في

 .(ECLAC, 2014a; Sabatini, 2003)الاقتصادي  - تعميق نمط التمييز الاجتماعي
 5وقد ساهمت التطورات في بعض البلدان في هجر الإسكان الاجتماعي. ففي المكسيك، تم هجر  -112

في المائة في حال  20في المائة من مجموع المساكن في البلد وما يصل إلى  14.2يين منزل، وهو ما يمثل ملا
( ,2011Sánchez and Salazar)احتساب المساكن غير المسكونة بشكل مؤقت 

ويرجع هجر المساكن إلى  .(37)
في المائة(، وعدم استقرار أماكن المعيشة  31في المائة(، والبعد عن أماكن العمل ) 38الافتقار إلى الخدمات )

(b2011Habitat, -UN)في المائة(  3في المائة( وانعدام الأمن ) 10في المائة(، وأسباب مالية ) 10)
(38). 

 ن لصالح السكان الضعفاء والفقراء: الاستفادة من برامج الإسكا11الإطار 
، 2015و 2009مليون وحدة سكنية في الفترة بين عامي  2.4ما يبلغ ‘‘ حياتي - مسكني’’البرازيل: وفر برنامج 

ملايين شخص. وسيواصل البرنامج الاستثمار في الاحتياجات السكنية للسكان من ذوي  9.2استفاد منها 
. وقد ص مم التدخل كاستراتيجية لاستعادة الالتزامات الاجتماعية 2023الدخل المنخفض والمتوسط حتى عام 

 Ministry)ني المتراكم ولتلبية الطلب المستقبلي، بالإضافة إلى قيمها بدور الحافز الاقتصادي المتعلقة بالعجز السك

of Cities of Brazil, 2013 and 2015). 
على افتراض الدولة بأن هناك شريحة  49شيلي: يقوم صندوق التضامن من أجل الإسكان والمرسوم الأعلى رقم 

كبيرة من السكان لا تستطيع تحمل النفقات، وبالتالي لا يمكنها الحصول على ائتمان عقاري ولا ينبغي لها ذلك. 
في المائة من تكلفة أية وحدة سكنية. ويدعم البرنامج شراء مساكن جديدة  98ويمكن أن تتحمل الدولة ما يبلغ 

ازل جديدة، تكثيف البناء ومشاريع الاندماج الاجتماعي للمقيمين باختلاف مستويات أو مستعملة، وبناء من
 (.Siclari, 2012دخلهم )

، وقضى على العجز الكمي التراكمي فيما 2012كولومبيا: بدأ تنفيذ برنامج المائة ألف مسكن مجاني في عام 
نح الأفضلية للفئات ال نازحة من جراء أعمال العصابات أو الكوارث بين الشرائح الأكثر فقراً من السكان )تم 

الطبيعية(. ويرشح قطاع العقارات المشاريع وتقيّمها وزارة الإسكان والمدن والأراضي وتساهم مجالس المدن بالأراضي 
(Bonomo and others, 2015). 

                                                           

37)  في المائة من إجمالي الوحدات  7.7و 9.6و 9.02المسكونة )تفيد البرازيل، وشيلي وفنزويلا أيضاً بارتفاع معدلات المنازل غير
 .(López Moreno, 2014)السكنية على التوالي( ]لا تتمتع بالضرورة بأهمية اجتماعية[ 

38)  يؤدي عدم التوافق هذا إلى فقدان الأصول الأساسية للأسر فضلًا عن تخصيص النفقات العامة، بالإضافة إلى التسبب في
 .(CIDOC and SHF, 2014)خسائر لشركات البناء والعقارات 
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ء أو بناء أو تحسين ، ق دم اقتراح لزيادة المعونات بشكل كبير. وكان الهدف من ذلك هو شرا2005بيرو: في عام 
، يتم تخصيص (Techo Propio)وحدة سكنية سنوياً. ومن خلال برنامج تيكو بروبيو  120 000ما يصل إلى 

في المائة من سعر المنزل للفئات الأضعف )سندات إسكان الأسر(. وبالإضافة إلى تحسين  90إلى  40معونة من 
المعونات لزيادة الطلب، تم إصدار مرسوم من شأنه أن يعزز تخصيص مساحات قامت المنظمة الرسمية لتسجيل 

ك في المناطق التي بتحويلها إلى مناطق حضرية لأصحاب الطلبات من غير الملا (COFOPRI)الملكية غير الرسمية 
اختارتها الدولة وقامت من قبل بتحويلها إلى مناطق حضرية. وقد أنهى ذلك تنظيم المساحات المشغولة سابقاً، 

 ,World Bank, 2015; El Peruanoوأدى إلى التخطيط لتوسيع المدن والسيطرة على وقائع قرصنة الإسكان والمضاربة )

2015/23 September.) 
 2016ة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، : اللجنالمصدر

 زيادة إتاحة المساكن للفقراء وتنفيذ برامج الإسكان الاجتماعي -7
يتمثل الهدف من هذه التدخلات في تعزيز مشاركة الشرائح الأفقر في سوق الإسكان غير الرسمي  -113

وتحسين نماذج التوفير والمكافأة والائتمان. وتتضمن الاستراتيجيات تغيير متطلبات المدخرات، واستبعاد مكونات 
وعلاوة على ذلك، ركز العديد من  الائتمان العقاري وزيادة المعونات أو السندات الحكومية في خطط التمويل.

البرامج على الفئات الضعيفة، من قبيل كبار السن وربات الأسر، والسكان الأصليين والنازحين وذوي الإعاقة 
(Bonomo and others, 2015). 

وكنظير للسياسات التي ت شرك متعهدي البناء في القطاع الخاص في توفير الإسكان الاجتماعي، من  -114
إبراز السياسات التي تيسر بناء الموائل الاجتماعية، من قبيل التعاونيات السكنية. وتمكّن هذه التعاونيات المهم 

الأسر من إدارة حلولها الخاصة بالإسكان وتؤدي دوراً أكثر مركزية في تخطيط المشاريع والبناء الجماعي للمساكن. 
لاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بوضع استراتيجيات وخلال العقود الماضية، قامت بلدان عديدة في أمريكا ال

لمساعدة الفئات التي تعيش في أوضاع هشة على الاستفادة من النماذج التعاونية، بما في ذلك من خلال تقديم 
 Bonomo and)المساعدة التقنية، وإدارة المشاريع والبناء، وزيادة المعونات وفرض الرقابة على أسعار الفائدة 

others, 2015) 40. وتمتلك أوروغواي أكبر قدر من الخبرة في هذا الشأن، نظراً لأنها تطبق النموذج على مدار 
. (Nahoum, 2012) 2010سنة، وتمنح الأولوية للنظام التعاوني في المخصصات العامة من الموارد منذ عام 

وباراغواي  المتعددة القوميات( -ةوبوليفيا )دولوعلاوة على ذلك، تبنت بلدان كثيرة، بما في ذلك الأرجنتين 
البوليفارية( ولا سيما بلدان أمريكا الوسطى، في أوائل القرن الحالي هذا النموذج بدعم من  -وفنزويلا )جمهورية 

 .(Bonomo and others, 2015)أوروغواي التي قامت بنشر معارفها وخبراتها 
 الترميم الشامل للأحياء -8

تهدف برامج ترميم الأحياء أساساً إلى تحسين نوعية حياة السكان الذين يعيشون في الأحياء الفقيرة  -115
. وتقر الخطط (Bonomo and others, 2015)والمستوطنات العشوائية، لما هو أبعد من مجرد منح سندات الملكية 

مريكا اللاتينية والبحر الكاريبي تتميز الرامية إلى تحسين المستوطنات الحالية بأن عملية التوسع الحضري في أ
بشكل كبير بإقامة المساكن والموائل بالأساليب غير الرسمية والاجتماعية. وهناك مجالان للتدخل في المنطقة: 

 البرامج غير الرسمية لترميم الأحياء، والبرامج الموحدة لترميم الأحياء.
، تعتمد التدخلات الشاملة على الاعتراف بالطابع المتعدد وفي سياق البرامج غير الرسمية لترميم الأحياء -116

الأبعاد للفقر، بما يتجاوز منح سندات الملكية أو تيسير إجراء تحسينات مادية وتحسينات في البنى الأساسية 
إضفاء الطابع  -عن طريق اعتماد تدابير تعزيز المجتمع والتدريب. ففي البرازيل، يهدف برنامج تسريع النمو 
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إلى إضفاء الطابع الحضري على المناطق  PAC-Favelasضري على المناطق السكنية العشوائية، المسمى الح
، (Favela Barrio)امتداداً لبرنامج فافيلا باريو  (Morar Carioca)السكنية العشوائية، ويعتبر برنامج مورار كاريوكا 

ولكنه يركز أكثر على التوسع الحضري الشامل، والتخطيط المساحي للأحياء الفقيرة، وأعمال المناطق العامة 
بسبب نطاقه، وتركيزه على  (Ribeira Azul)وما إلى ذلك. وفي الشمال الشرقي، يبرز برنامج الجدول الأزرق 
 Cities)لمحلية إلى برنامج يشمل الولاية عموماً المجتمع، والتوسع من خلال الانتقال من التركيز على التدخلات ا

Alliance, 2008) وأ دخلت أيضاً تغيرات في التشريعات الحضرية في البرازيل أصبح تنظيم الأراضي بموجبها .
إجبارياً في إطار سياسات الإسكان، ويجب إدراج الصرف الصحي ضمن تدخلات تنظيم المستوطنات العشوائية 

(IPEA, 2015)ت حكومة كولومبيا، في إطار البرنامج الشامل لترميم الأحياء، المساعدة التقنية إلى هيئات . وقدم
المقاطعات بغية إدارة التعاون وموارد الائتمان مع المصارف متعددة الأطراف لتوفير التمويل. ويستهدف البرنامج 

راضي المساكن الواقعة في مستوطنات الشامل لترميم الأحياء في ميدلين والبرنامج العام لمنح صكوك ملكية الأ
. وتتضمن البرامج التي تستهدف الأحياء الموحدة (Vergel, 2010)عشوائية توفر إمكانية إجراء ترميم شامل 

 [عش حياة أفضل]في الأرجنتين؛ وبرنامج  Promeba IIوالرسمية وتعاني من تدهور مادي واجتماعي برنامج 
(Mora Melhor) [تحسين ما تم تشييده]مج في البرازيل؛ وبرنا (Mejorar lo Construido)  في كولومبيا؛ ومؤسسة

في كوستاريكا؛ وبرنامج تحسين السكن في مكسيكو سيتي؛ وبرنامج  (FuPROVI)الأعمال الخاصة بالسكن 
 .(Bonomo and others, 2015)تحسين الأحياء في بنما؛ وبرنامج الأحياء في شيلي 

 الأراضياستراتيجيات توفير  -9
تحقق تقدم كبير في المنطقة من خلال استراتيجيات ذهبت لما هو أبعد من توفير المساكن أو البنية  -117

للوائح الحضرية التي تقر بالوظيفة الاجتماعية للملكية )النظام الأساسي للمدينة في  اً الأساسية، وتطبق، وفق
تخطيط الحضري وأدوات إدارة الأراضي لتيسير (، ال1989والإصلاح الحضري في كولومبيا  2001البرازيل 

الاندماج الحضري. وقد تم تناول ثلاثة مجالات للعمل: توفير أراض حضرية للمستوطنات العشوائية، ومراقبة 
 :(39)ممارسات المضاربة والتطوير العقاري الاجتماعي

المعتمدة في توفير أراض حضرية للمستوطنات العشوائية: تمنح سياسات السكن الوطنية،  )أ(
 التقادم المكتسب، امتيازات خاصة للاستعمال السكني، وت عرف في البرازيل باسم 2005البرازيل في عام 

(posse, usucapião) وهي تعلن عن مناطق معينة ذات أهمية اجتماعية ضمن المناطق التي تشغلها بالفعل ،
مستوطنات عشوائية وفي مناطق شاغرة يمكن أن ت نقل إليها المستوطنات المعرضة للمخاطر )مناطق معينة ذات 

أمن الحيازة. وقامت أهمية اجتماعية( وهو ما يمنح تلقائياً سكان هذه المناطق امتيازات خاصة للتحول الحضري و 
كولومبيا بإنشاء مصارف للأراضي )تتولى الدولة حضرنتها وبيعها لشركات التنمية من القطاع الخاص مع تحديد 

. وفي إطار استثمارات (Metrovivienda)حصص للسكن الاجتماعي(، بما في ذلك برنامج الإسكان في المدن 
 ؛بارية من الأراضي للسكن الاجتماعيالتنمية الحضرية، هناك صكوك أخرى تخصص حصصاً إج

مراقبة ممارسات المضاربة: نفذت البرازيل نظام الاستخدام الإجباري للأراضي الشاغرة، أو  )ب(
إعادة تقسيم الأراضي والبناء الإلزاميين، أو البناء الإلزامي وحده؛ والضريبة المتصاعدة لعدم استخدام الممتلكات 

نزع الملكية. وفي الوقت نفسه تراقب كولومبيا المضاربات العقارية من خلال وضع التي توجد في مواقع متميزة؛ و 
 ؛خطط جزئية من أجل التخطيط الاستباقي للمدن وتوسعات المناطق المتدهورة

                                                           

39)  .أو إعداد تنظيم معياري أو ظروف التحسين على الطبيعة 
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التطوير العقاري الاجتماعي: تمثل جميع الصكوك المالية بوجه عام القادرة على إدرار عائدات  (ج)
متيازات الخاصة لاستخدام الأراضي الحضرية وشغلها كما هو الحال في البرازيل، وذلك للصالح العام بدلاً من الا

طريقة  - فيما يتعلق بحقوق البناء، والعمليات الحضرية المتكاملة، والشهادات الخاصة بإمكانية البناء الإضافي
يد لمناطق ومزادات تصاريح لاستخدام الأموال الخاصة لتمويل الاستثمارات العامة من خلال عمليات إعادة تحد

 البناء.
: المستوطنات العشوائية: الحاجة إلى اتباع سياسات تتعلق بالأراضي بالنسبة للفئات ذات الدخل 12الإطار 

 المنخفض والاعتراف بالإنتاج الاجتماعي للموائل
في  مليوناً  113.4شخص في المدن و مليوناً  125مليون شخص، يعيش منهم  180يبلغ عدد الفقراء في المنطقة 

، وقد حدث هذا الأمر بالرغم (3)، وهو ما يؤدي إلى العديد من انتهاكات حقوق الإنسان(2)مستوطنات عشوائية
من وجود سياسات مختلفة للإسكان ن فذت بنجاح منذ بداية القرن العشرين ووجود استثمارات بنسب تتراوح بين 

 ها البلدان لبرامج الإسكان الاجتماعي.في المائة من إجمالي الناتج المحلي خصصت 8و 2
وقد كان للسياسات الناشئة عن توافق آراء واشنطن أثر كبير على القضايا المتعلقة بالأراضي والحضر والإسكان. 
ومع ذلك لم تتمكن الأسواق من خدمة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر، ولم ت طبق برامج الحد من الفقر 

 الأفقر من السكان على قطاع الإسكان.التي تستهدف الشرائح 
ونظراً لهذا الوضع، توصل السكان أصحاب الدخل المنخفض في القارة كلها إلى بدائل للحصول على مسكن 

في المائة من المناطق السكنية في  75إلى  50وموئل، حتى مع تجريم جهودهم الفردية والجماعية. ونتج ما بين 
نصف الكرة الجنوبي عن جهود السكان. وعادة ما تنشئ هذه العمليات، التي ت عرف بالإنتاج الاجتماعي للموائل، 
مناطق سكنية ومكونات حضرية ومنازل في ظل رقابة المنتجين الذاتيين وغيرهم من أصحاب المصلحة الاجتماعيين 

 الذين لا يسعون للربح.
 وصياتت

ينبغي للدول أن توفر أراضي مشروعة تتمتع بالمرافق وتوجد بمواقع متميزة من أجل الفئات الأكثر حرماناً  -
 من الخدمات، وينبغي تحقيق تقدم كبير في الاعتراف بالأرض كحق من حقوق الإنسان.

توفر من أجله السياسات ينبغي للإحصاءات أن تقر بالإنتاج الاجتماعي المنظم للموائل، والذي ينبغي أن  -
 صكوكاً ملائمة ودعماً تقنياً ملائماً.

 تحسين المساكن والأحياء الشاملة.ينبغي تنفيذ سياسات تشاركية، وسياسات ل -
 .María Silvia Emanuelli. Habitat International Coalition, Office for Latin America: المؤلف

 الشاملةالاستثمار في المرافق والخدمات  -10
من ضمن التحديات الرئيسية التي تواجه تحقيق العدالة الحضرية تباين سبل الحصول على المعدات  -118

والخدمات، بما في ذلك الربط بشبكة النقل، بالنظر إلى كون المواطنين أصحاب الدخل المنخفض في العديد 
م وأماكن عملهم، حيث تقع هذه المنازل من المناطق الحضرية يميلون إلى قطع رحلات يومية أطول بين منازله

. وقد ض خت استثمارات ضخمة في المنطقة، من قبيل خطوط (IPEA, 2015)خارج مراكز الأنشطة الاقتصادية 
المترو في كاراكاس وإل ألتو وميدلين وريو دي جانيرو لتحسين وسائل النقل داخل الأحياء العشوائية ومع باقي 
المدينة. إلا أن من المهم الاستثمار في الخدمات والمرافق داخل المجتمعات، بدلًا من ربطها بمناطق ت قدم فيها 
خدمات أفضل. ويجدر في هذا السياق التشديد على تدخلات التخطيط الحضري الاجتماعي التي تركز على 
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-UN)( 14تعزيز التغير الاجتماعي من خلال تحولات حضرية والاستثمار في المناطق المحرومة )انظر الإطار 

Habitat, IDB, ACI, 2011). 
 اقتراحات تتعلق بالسياسات -11

مبادرات عديدة جارية للاندماج الحضري في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي تعترف بالطابع هناك  -119
المتعدد الأبعاد لانعدام المساواة الحضرية، وتوفر حلولًا وأدوات شاملة تركز على قضايا هيكلية تتعلق بانعدام 

ت الرامية إلى معالجة انعدام المساواة المساواة الحضرية. وترد أدناه بعض الاعتبارات الإضافية بشأن المبادرا
 الحضرية.

 تنويع إمدادات الإسكان وسياسات الإيجار -12
ينبغي عند تصميم إمدادات الإسكان مراعاة احتياجات الفئات المختلفة، مثل كبار السن وربات  -120

ر للشباب، وبرامج الأسر والعمال من الشباب الذين يتقاضون رواتب منخفضة. ومن أمثلة ذلك برامج الإيجا
 إسكان الكبار، والمنازل المجمعة لربات الأسر وما إلى ذلك.

ولا يعتبر التركيز على تشجيع ملكية المنازل الاستراتيجية الأفضل أو الوحيدة لجميع الفئات في جميع  -121
التعاون والتنمية في الأحيان. ومن المثير للدهشة ندرة سياسات الإيجار في المنطقة بالمقارنة إلى بلدان منظمة 

الميدان الاقتصادي، نظراً لأن تشجيع الإسكان بالإيجار قد يساعد في منع المديونية المفرطة التي تنشأ عن ملكية 
المنازل، وييسر تحقيق تنقلية أكبر وبالتالي يسمح بتحقيق توازن أفضل في العمالة من حيث العرض والطلب 

لات يحد من الخيارات الوظيفية(، ويمكن أن يلبي بصورة أفضل )حيث إن العيش في مناطق رديئة المواص
 .(Blanco and others, 2014)احتياجات الأسر أو الطلبة من السكان 

ويمكن لسياسات الإيجار المصممة بشكل جيد، والتي تركز على الفئة المستهدفة ولا تستبعد البرامج  -122
اية ملاك الأراضي، أن تحد من التمييز السكني وتعزز الاندماج العامة الأخرى للإسكان ولها لوائح مناسبة لحم

الاجتماعي وتحقق التوازن في الكثافة داخل المدن، لأن برامج الإيجار يمكن أن تحفز بناء مجمعات سكانية عالية 
ن الكثافة في مناطق مجمعة في أي مدينة. ومن ضمن المبادرات القليلة في المنطقة لتيسير الحصول على مساك

 [يمكنك الاستئجار]في شيلي، وبرنامج  (Subsidio Arriendo Joven) [معونة الإيجار للشباب]بالإيجار برنامج 
(Alquiler se Puede) .في بوينس آيرس وسياسة الإيجار الوطنية في أوروغواي 

 التخفيف من حدة تدهور الموجودات السكنية في الحاضر والمستقبل والتحكم فيه -13
سياق السياسات الحالية واسعة النطاق لبناء المساكن، وفي ظل العجز المستمر في المساكن من في  -123

حيث الكيف، من الجدير النظر في أهمية سياسات تحسين المساكن الاجتماعية ووجود برامج دائمة لترميم 
لال برنامج حماية الأحياء. وهناك حاجة إلى استثمارات للحد من التقادم والتدهور، وذلك كما يحدث من خ

ملكية الأسرة في شيلي. ويلزم أيضاً القيام بتدخلات تركز على صيانة وتحسين البنية الأساسية والنسيج 
الاجتماعي للوحدات السكنية الاجتماعية ذات الملكية المشتركة من خلال مساعدة المجتمع على تحديد هذه 

على غرار ما يقوم به مع برنامج تحسين الوحدات التدخلات السكنية وتطوير مشاريع التحسين والإصلاح، 
في ليما. ويوفر البرنامج الثاني التدريب للسكان  ‘Barrio Mío’ [حارتي] السكنة الاجتماعية في شيلي أو برنامج

 .(Lima Mayor’s Office, 2015)من أجل حماية أبنيتهم وتشجيع البناء والتخطيط بمشاركة المجتمع 
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 التمييز السكني وأثره على عدم المساواة في الاستفادة من الخدمات والمرافق التخفيف من حدة -14
بالرغم من أن التمييز لا يزال يمثل تحدياً محورياً في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، فقد برزت الأدوات  -124

عية، ولا سيما داخل التالية للتصدي له: إنشاء مصارف عقارية تتمتع بامتيازات خاصة لبناء مساكن اجتما
المدن أو في المناطق المتميزة؛ وتنظيم وتخطيط الإشغال في ضواحي الحضر، إلى جانب تطويرات وخدمات ومرافق 
عقارية وشبكة طرق مصممة للتوسع المادي للمدن؛ وتوفير إمدادات سكنية بما يتمشى مع إمكانيات الفئات 

ت الشاملة و/أو حصص الإسكان الاجتماعي في التطويرات الأفقر، وذلك على سبيل المثال، من خلال الإعانا
العقارية مرتفعة التكلفة، كما هو الحال في كولومبيا ومؤخراً في ساو باولو من خلال حصة التضامن في العمليات 

الذي يتضمن حصة للإسكان الاجتماعي في عملية  (La Chimba)الحضرية المتكاملة، أو مشروع لا تشيمبا 
كبير في أنتوفاغستا بشيلي؛ وتكثيف المناطق المخدومة بشكل جيد والتي تستخدم بصفة مشتركة توسع حضري  

 الترابط بين مختلف وسائل النقل(.)مثل محطات المترو ونقاط 
ويمكن تخفيف آثار التمييز من خلال تزويد الأحياء الفقيرة بمرافق عامة وخدمات ومساحات عالية  -125

الجودة، مثل استثمارات التخطيط الحضري الاجتماعي في ميدلين أو مشاريع المرافق الشاملة للثقافة والترفيه 
رص اجتماعية في الأحياء ذات في كاراكاس؛ وتوفير فرص عمل وف (CRECE)والتعليم والنمو والأعمال الحرة 

في كولومبيا؛ وتيسير سبل الاستفادة من الخدمات وتوفيرها  (CEDEZOS Antioqueños)الدخل المنخفض 
للفقراء في المناطق الغنية، مما يشمل ربط الأحياء بوسائل النقل ويقلل وقت الانتقال من خلال استثمارات في 

التي ض خت في أنظمة المترو في بنما سيتي وليما. وفي هذا السياق، أنظمة النقل، وهو الهدف من الاستثمارات 
يعتبر وضع سياسة لإعادة التطوير الحضري، تعتمد على معايير واضحة للتضامن والترابط والاندماج والإدماج 

 الاجتماعي أمراً بالغ الأهمية في السياسات الحضرية الوطنية.

 سكنية والحضرية المستدامة: سياسة شاملة بشأن التنمية ال13الإطار 
 التشخيص

نظراً لسرعة التوسع الحضري، تواجه المدن في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي حالياً عدداً من المشاكل تتعلق بالعجز 
السكني، والنقل، والفقر وعدم المساواة، وانعدام الأمن، والعشوائية، والتدهور البيئي وما إلى ذلك. ومن أجل تحقيق 
سياسة شاملة للتنمية السكنية والحضرية في المنطقة، يلزم العمل مع القطاعين العام والخاص والجهات العامة والخاصة 

 من أجل تحقيق رؤية شاملة للمدينة، مع وضع خطط وبرامج داعمة لذلك.

 الوضع الحالي
مع وجود عدد كبير من الجهات القطاعية  تختلف سياسات المنطقة المتعلقة بالتنمية الحضرية والإسكان اختلافاً كبيراً،

التي تتكيف بشكل مستمر مع التغيرات السياسية والتكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهو ما يزيد 
 من صعوبة إجراء تخطيط شامل في المدن.

ط السكني والحضري، إلا وفي معظم بلدان المنطقة، تتولى وزارة أو أمانة مسؤولية وضع السياسات الوطنية للتخطي
أنه يجب أيضاً إقامة روابط بالنقل، والبنية الأساسية، والاتصالات، والبيئة، والتعليم والصحة، من بين جملة أمور 
أخرى. وقد اندمجت بعض القطاعات جزئياً في بعض البلدان، من قبيل الأمانة المعنية بالتنمية الزراعية والإقليمية 

ووزارة الإسكان والمدن والأراضي في كولومبيا؛ ووزارة الاتصالات والبنية الأساسية والإسكان والحضرية في المكسيك؛ 
في غواتيمالا؛ ووزارة المدن في البرازيل وهي أفضل مثال حيث تجمع بين قطاعات الإسكان، والصرف، والنقل 

 والتوسع الحضري.
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اك مثالان على ذلك: مجلس المدن في البرازيل، والمجلس وي قر أيضاً بالحاجة إلى إشراك القطاع الخاص والمجتمع، وهن
 الوطني للتنمية الحضرية في شيلي.

 التوصيات
تأسيس هيئات إدارية وطنية أو إقليمية أو حكومية تتولى إدارة تطوير المدن المستدامة، من النواحي الاجتماعية 

ببنية أساسية ومرافق كافية، وتيسير الوصول إليها والاقتصادية والبيئية. وبناء مدن يتوافر فيها سكن لائق، ومزودة 
 والنقل، والمناطق التجارية، والصناعة، والتعليم، والصحة، والأنشطة الرياضية والثقافية، من بين أمور أخرى.

إنشاء مجالس وطنية للتنمية السكنية والحضرية، بمشاركة قطاع الأعمال التجارية، والجهات العامة ذات الصلة، 
 مات غير الحكومية، والاتحادات المهنية والجامعات، ونقابات العمل والجمعيات الأهلية، وما إلى ذلك.والمنظ

 .Ramón Santelices. Inter-American Housing Union (UNIAPRAVI): المؤلف

 العنف وانعدام الأمن في الحضر - زاي
 العنف وانعدام الأمن - 1

تحولت منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي في العقود الأخيرة من سيناريو العنف الجماعي )في ظل  -126
وجود الدكتاتوريات والحروب الأهلية( إلى حالة العنف بين الأشخاص، مع وجود معدلات مرتفعة جداً للعنف 

لأمن، إلى حد أن أصبح هو الشاغل على الصعيد الدولي، وهو ما يهدد السلامة العامة ويزيد معدل انعدام ا
. وعلى مدار الخمس وعشرين سنة (ECLAC, 2014a; UNDP, 2013; CAF, 2014)العام الأول في المنطقة 

وتوجد أعلى معدلات  (ECLAC 2014ª, p.142)الماضية، زادت حوادث السطو في المنطقة إلى ثلاثة أضعاف 
نسمة(  100 000مواطناً لكل  21البحر الكاريبي )أكثر من عمليات القتل في العالم في أمريكا اللاتينية و 

. ووفقاً لمجلس المواطنين (CAF, 2014)نسمة(  100 000مواطنين لكل  7وهو يزيد بكثر عن المتوسط العالمي )
مدينة عنفاً في  50مدينة من بين أكثر  42، تقع (CCSPJP)المكسيكيين المعني بالأمن العام والعدالة الجنائية 

 .(CCSPJP, 2016)العالم في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي 
وهناك اختلافات واضحة على الصعيد دون الإقليمي. ويتركز أعلى معدل لعمليات القتل في أمريكا  -127

الوسطى، وقد سجلت المكسيك ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات العنف في العقد الماضي. وفي السلفادور 
رواح تجاوزت وغواتيمالا وهندوراس، بلغ أيضاً العنف الحضري معدلات مأساوية وتسبب في خسائر في الأ

. وهناك أيضاً ارتفاع هائل في عمليات القتل في (CAF, 2014)نظيرتها الناجمة عن الصراعات المسلحة التقليدية 
وفاة لكل حالة  11.3إلى  6.3البلدان التي كانت تتدنى فيها مستويات الجريمة عادة من قبيل كوستاريكا )من 

خلال الفترة نفسها( )مكتب  20.6إلى  9.8ا )من ( وبنم2010و 2000نسمة في الفترة بين  100 000
الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة(. كما تشهد العديد من بلدان البحر الكاريبي تصاعداً مفزعاً في العنف. 

نسمة، وفي ترينداد وتوباغو،  100 000عملية قتل لكل  60، وقع ما يزيد عن 2009ففي جامايكا عام 
)مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات  2010و 2000في الفترة بين  35.6إلى  9.5ارتفع المعدل من 

والجريمة(. ونتيجة لذلك، شهدت بلدان عديدة في الأقاليم الفرعية ارتفاعاً هائلًا في نفقات تحقيق الأمن الوطني 
 .(ECLAC, 2008) العام

بها مستويات مرتفعة من الجرائم، انخفاضاً  وفي نفس الوقت، شهدت كولومبيا، وهي بلد عادة ما توجد -128
 2000نسمة في الفترة بين  100 000لكل  32.3إلى  66.5كبيراً في معدلات عمليات القتل )من 

، حسبما أفاد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة(. وفي البرازيل، ظل معدل عمليات 2010و
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 ,UNODC)رقام الوطنية تخفي اختلافات كبيرة في الاتجاهات دون الوطنية القتل ثابتاً نسبياً، بالرغم من أن الأ

2013)
ولا يزال العنف القاتل في هذين البلدين عالياً جداً بالمقارنة مع نظيره في البلدان المتقدمة )أقل من  .(40)

. ويعتبر المخروط الجنوبي هو (CAF, 2014)نسمة( وغيرها من المناطق النامية  100 000حالات قتل لكل  3
إلى  10الإقليم الفرعي الوحيد الذي انخفضت فيه، معدلات عمليات القتل منذ تسعينيات القرن الماضي )من 

. وتبرز أيضاً الاختلافات دون الإقليمية في معدلات (UNODC, 2015)نسمة  100 000حالات قتل لكل  7
المدن في أمريكا الوسطى والبحر الكاريبي أعلى معدلات انتشار العنف على مستوى المدن، حيث تسجل 

 عمليات القتل.
وللعنف ومظاهرة المختلفة جذور اجتماعية واقتصادية ومؤسسية معقدة )على سبيل المثال أسلوب  -129

عمل النظام القضائي(. وللعنف تأثير على السلامة العامة، لأنه شكل خاص من العلاقة الاجتماعية والآلية 
ايش )والبقاء(. وتتضمن العوامل البيئية للعنف في المنطقة طرق الإتجار بالمخدرات إلى أسواق المستهلكين للتع

الأغنياء )أمريكا الشمالية وأوروبا(، والتي يمكن مشاهدة العنف الخاص بها على الحدود وفي مناطق الإنتاج 
(2015FLACSO, )

يات صغيرة للاستهلاك المحلي )مكتب وتزيد أيضاً معدلات الإتجار بالمخدرات بكم .(41)
(، ويتزايد معدل انتشار المواد الرخيصة والمسببة للإدمان الشديد 2015الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، 

 Rigacci and))الكوكايين الحصوي، والباكو( والتي لها تأثير على المناطق الحضرية التي ت ستهلك فيها هذه المواد 

1420others, )
وهناك ظاهرة أخرى ترتبط بالإتجار بالمخدرات وغيرها من الجرائم تتمثل في العنف المتعلق  .(42)

بالعصابات، والذي يتواجد بشكل خاص ومثير للقلق في بلدان أمريكا الوسطى. ووفقاً لمكتب الأمم المتحدة 
في المائة من عمليات القتال في البلدان الأمريكية بعنف  30(، ترتبط 2013المعني بالمخدرات والجريمة )

في المائة. وتمثل العصابات  1العصابات، وهو ما يتناقض مع المعدل الملحوظ في القارات الأخرى الذي يبلغ 
تهديداً على السلامة العامة، ويمكنه في أن يقضي على التحكم في معظم جوانب الحياة في المناطق الأكثر 

ي ضاف إلى ذلك الأشكال غير القانونية الأخرى لإعادة توزيع الثروات والتحكم في الإدارة المحلية خطورة. و 
 .(De Leon Beltrán and others, 2010)العامة من قِبل أطراف فاعلة غير قانونية 

 العنف وأوجه عدم المساواة - 2
من المهم الإشارة إلى الروابط بين العنف وانعدام المساواة، حيث سجلت مدن عديدة في المنطقة  -130

انخفاضاً في معدلات العنف فيها بالتزامن مع انخفاض في انعدام المساواة، وهي ظاهرة لا ت لاحظ إلا عند الحد 
ولو، تنخفض معدلات انعدام المساواة من الفقر. وبالنسبة للمدن مثل بيلو هوريزونتي وبوغوتا وريسيفي وساو با

)من حيث الدخل( بانخفاض معدلات عمليات القتل. وبالمثل، في برازيليا وكوريتيبيا، عندما ترتفع معدلات 
 .(UN-Habitat and CAF, 2014)انعدام المساواة، ترتفع أيضاً معدلات الجرائم 

                                                           

40) انخفضت معدلات أعمال القتل 2011و 2007ديدة التباين. ففي الفترة بين ظهرت في البرازيل توجهات دون وطنية ش ،
في المائة في ولاية ساو باولو( ولكنها ارتفعت بشكل كبير في الشمال والشمال الشرقي  11في المائة في ولاية ريو دي جانيرو و 29)
 .(UNODC, 2013)في المائة في باهيا(  50في المائة في بارايبا و 150)
41)  على النقيض من انخفاض التوجه في تعاطي الكوكايين الموجود في أجزاء أخرى من العالم، سجلت أمريكا الجنوبية ارتفاعاً في

وهو ما يمثل ثلاثة  2012و 2010مليون مستخدم( في الفترة بين  3.34مليون مستخدم إلى  1.84استهلاك الكوكايين )من 
 .(UNODC, 2015)أضعاف مستوى متوسط الاستهلاك العالمي 

42)  في البرازيل، التي سجلت أعلى رقم من  الكوكايين الحصويتعتبر منطقة كراكلاند في ساو باولو مثالًا لزيادة مستخدمي
 .(Rigacci, 2014)مستخدمي ذلك المخدر بعد الولايات المتحدة الأمريكية 
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وللعنف مجموعة متنوعة من التأثيرات على انعدام المساواة الحضرية. وتسفر معدلات الضحايا عن  -131
أنماط من انعدام المساواة العرقية؛ فعلى سبيل المثال، يعتبر معدل عمليات قتل الضحايا المنحدرين من أصول 

( ,2015IPEA)أفريقية في البرازيل أعلى بكثير من نظيره من السكان ككل 
بينما تقل احتمالية إبلاغ الشرطة  (43)

. ويشير ذلك إلى وجود تمييز عرقي في مفاهيم (IPEA, 2012)عن ضحايا الجرائم المنحدرين من أصول أفريقية 
وكالات الأمن العام والثقة بها، مما يمثل تحديًا للتمييز العنصري سلط عليه مقرر الأمم المتحدة المعني بحقوق 

( )مفوضية الأمم 2024-2015 إطار العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي )الإنسان الضوء مؤخراً في
(. ويعتبر الشباب هم الفئة الأكثر تأثراً بالعنف: حيث يسجل معدل 2016المتحدة السامية لحقوق الإنسان، 

 29-15ين الوفاة في المنطقة الناجم عن العنف بين الأشخاص أعلى معدلاته في الفئة العمرية التي تتراوح ب
سنة ويعتبر العنف المقصود وغير المقصود هو السبب المؤدي إلى الوفاة في السكان الذي تتراوح أعمارهم بين 

 .(ECLAC, 2014a)سنة  15-50
وتزيد معدلات ضحايا عمليات القتل للرجال في المنطقة عن معدلاتها بالنسبة للنساء. ومع ذلك،  -132

المنزلي وأنواع مختلفة من العنف، تندرج من العنف النفسي )الاعتداءات شهدت النساء معدلات أعلى للعنف 
اللفظية( إلى الممتلكات والعنف المادي، الذي تحدث معظم حالات العنف فيه في العلاقات الثنائية الناجمة عن 

الأراضي ديناميات غير متكافئة في القدرة، واستبعاد النساء من سوق العمالة، والانتقاص من حقوق امتلاك 
أو السكن أو الممتلكات الأخرى، واستبعاد شركائهم من أماكن العمل والمجال العام. ولكن، هناك ميل إلى 

 ,Pérez and Sáinz, 2015; UNDP)تطبيع وإخفاء العنف المنزلي لأنه يعتبر مسألة خاصة، حتى من جانب النساء 

2012; UNDP, 2013). 
 الاختلاف المكاني للعنف - 3

قد ي وزع أثر العنف بصورة غير متساوية في المدن نظراً لوجود تناقضات واسعة في معدلات انتشار  -133
الجريمة ومن المرجح أن يؤثر هذا العنف على الفئات الأكثر ضعفاً في المناطق التي تقل فيها الخدمات المتعلقة 

لأمن في المنطقة من تفاوت فرص . ويعزز التوجه نحو خصخصة ا(Muggah, 2012; CAF, 2014)بالأمن العام 
. وفي العديد من البلدان في أمريكا (Carrión, 2014)التمتع بالأمن، الذي يتحول من مصلحة عامة إلى سلعة 

نسمة )حيث  100 000اللاتينية والبحر الكاريبي، تزيد نسبة أفراد الأمن الخاص عن نسبة أفراد الشرطة لكل 
فرد أمن خاص  900مليون فرد شرطة في المنطقة(. وهناك حوالي  2.6اص ومليون فرد أمن خ 3.8يوجد حالياً 

فرد أمن خاص في شيلي، وكوستاريكا  500نسمة في البرازيل، وغواتيمالا، وهندوراس وبنما؛ و 100 000لكل 
 ,UNDP)فرد أمن خاص في كولومبيا، والجمهورية الدومينيكية، وإكوادور والسلفادور  400والمكسيك؛ و

. وعلاوة على منح فرص غير متساوية للتمتع بالأمن، فإن هذا الأمر يفسد نظام الإدارة المقام بشكل (2013
ديمقراطي. ومما يثير القلق بنفس القدر أثر ذلك على الثقة بين الأشخاص والمؤسسات، التي تعتبر متغيراً أساسياً 

 .(De León Beltrán and Velásquez, 2012)للتنمية 

                                                           

43)   في ساو باولو، بلغ معدل عمليات القتل بالنسبة للشباب السود والسكان من فئة متعددي الأعراق )الذين تتراوح أعمارهم
 حالة لكل 17.23نسمة، بينما كان المعدل بالنسبة للشباب البيض  100 000حالة لكل  31.59سنة(  24-15بين 

(. وارتفع معدل عمليات القتل على الصعيد الوطني بالنسبة Prefeitura de São Paulo ObservaSampa, 2010نسمة ) 100 000
، ولكنه انخفض بالنسبة للسكان البيض 2010و 2002للمنحدرين من أصول أفريقية )السود ومتعددي الأعراق( في الفترة بين 

(IPEA, 2015.) 
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، وهي الشوارع والزوايا التي تزيد فيها معدلات انتشار الجريمة ‘‘بقع ساخنة’’ مدن المنطقة ويوجد في -134
التي يزيد احتمال وقوعها أوقات محددة من اليوم وفي الأحياء التي ت رتكب فيها الجرائم المتعلقة بالإتجار بالمخدرات 

عمال النهب عادة في أيام العمل في . فعلى سبيل المثال، تحدث السرقات وأ(CAF, 2014)بكميات صغيرة 
الأحياء المركزية وخلال ساعات العمل؛ وتكون أعمال السطو أكثر شيوعاً أثناء العطلات الرسمية في الأحياء 
السكنية وخلال ساعات الليل؛ ويزيد انتشار عمليات القتل خارج الحانات والنوادي الليلية في أوقات متأخرة 

 .(CAF, 2014)لرسمية من الليل وأثناء العطلات ا
التي تيسر ارتكاب هذا النوع من ‘‘ جغرافيا الفرص’’وعلاوة على ذلك، هناك ما ي طلق عليه ظاهرة  -135

الصادرة عن  11الجرائم ويغذيها انعدام التنظيم المادي والاجتماعي. وعلى النحو المشار إليه في ورقة المسألة 
في المائة من الجرائم المسجلة في الفترة بين  15لصعيد العالمي، لنسبة الموئل الثالث بشأن الأماكن العامة على ا

وجود معتدين ‘‘ الجغرافية’’مكون لتصميم وإدارة الأماكن العامة. وتتضمن المكونات  2000و 1980
محتملين، ورقابة شرطية وغير رسمية ضعيفة، وخصائص تكوينية/مكانية من قبيل الأماكن العامة المهجورة أو 

يئة الجودة. وتتضمن المكونات الاجتماعية الانتماء إلى الأسر ذات الدخل من المتوسط إلى المنخفض الرد
 .(CAF, 2014)والافتقار إلى الترابط الاجتماعي والفعالية الجماعية التي تقلل من الرقابة غير الرسمية 

، مما يحسن البنية ‘‘جغرافيا الفرص’’ويمكن إجراء التحليلات والتدخلات في المدن باستخدام نهج  -136
الأساسية المادية والبيئية، ودوريات الشرطة، ومرافق النقل وأنظمة الإضاءة في الأماكن العامة المفتوحة، وإنشاء 

ت عدم المساواة في البنية الأساسية أماكن وحدائق عامة آمنة. وتهدف هذه التدخلات إلى التصدي إلى حالا
المطبق في برامج التحديث ‘‘ المدن الآمنة’’والخدمات المتعلقة بالتمييز في المدن. وفي هذا الصدد، يقدم منظور 

 مساهمة كبيرة. (UN-Habitat, 2011c)الشامل للأحياء 
 الإدارة العامة للتصدي للعنف وانعدام الأمن - 4

سية المتعلقة بالعنف الحضري أنه بالرغم من تأثيره على المدن، لا تندرج الكثير من من التحديات الرئي -137
العوامل المحددة له ضمن نطاق السلطات الحضرية. ويتطلب العنف باعتباره قضية متشعبة إجراء تدخلات 

في الحماية  شاملة من قبيل تعزيز الأنظمة القضائية، والتعاون الدولي بشأن القضايا الأمنية، والاستثمار
الاجتماعية، ووضع سياسات مناصرة للمساواة والعمل المجتمعي. وقد بدأ ظهور سياسات متنوعة تتعلق 
بالسلامة العامة في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، من قبيل مشروع لتأسيس محكمة جنائية إقليمية في إطار 

لفات المتعلقة بالجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنية، عمل اتحاد أمم أمريكا الجنوبية، تهدف إلى تناول المخا
ووضع سياسات متعددة القطاعات ت نفذ بصرامة في المناطق المحلية، وتضم المجتمعات المحلية. ويعني ذلك أن 

 UN-Habitat)تمكين السلطات المحلية وإدارة السلامة العامة ووضع سياسات وقائية المحلية كلها أمور أساسية 

and Alberto Hurtado University, 2009)  وهي بالتحديد المجالات التي يمكن أن تساهم فيها السياسات المحلية
 ساهمة الأكبر.الم

، مما أدى إلى نشأة (Imbusch and others, 2011)ويتزايد زخم قضية العنف الحضري كموضوع دراسة  -138
مرصد للعنف في المنطقة تضمها مؤسسات أكاديمية، ومجالس، ومنظمات غير حكومة، من  200ما يزيد على 

بين جهات أخرى. وهناك مثال مثير للاهتمام نظراً لقدرته على الوصول إلى المجتمع وهو مرصد السلامة العامة 
تمع المحلي إدارته. ويطور والترابط الاجتماعي في الجامعة المستقلة لولاية موريلوس في المكسيك والذي يتولى المج

المرصد أنظمة مكانية لإدارة قواعد البيانات تمكّن المواطنين من الإبلاغ عن الجرائم من على أجهزتهم المحمولة، 
مما يتيح الفرصة لإجراء تحليل للبقاع الساخنة عن طريق تحديد الأفعال الجنائية حسب موقعها. وينظم المرصد 

، تهدف إلى تعليم الشباب دون العشرين عاماً في حالات الخطر ‘‘بكات الثقةش’’كذلك حلقات عمل بعنوان 
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كيفية بناء المهارات المتعلقة بالثقة في النفس، والسلامة، وإثبات الوجود واحترام الذات. كما كان استخدام 
ة لبرنامج فيكو فيفو البيانات ذات الإسناد الجغرافي لتحديد مجالات الخطر ومشاركة المجتمع أمراً أساسياً بالنسب

. واشتملت التدخلات في ستة أحياء من الأحياء الفقيرة في بيلو لالتابع لحكومة ولاية ميناس غيرايس في البرازي
هوريزونتي على عقد حلقات عمل مع القادة المحليين وإجراء حوارات مع أفراد العصابات، مما أدى إلى انخفاض 

. وفي هذا الصدد، كان هذا البرنامج مثالًا (UNDP, 2013)الأخرى كبير في عمليات القتل وأشكال العنف 
 إيجابياً للتعاون بين الشرطة والمجتمع بغية تعزيز الحوار والكشف عن الجريمة، والحد منها والحيلولة دون وقوعها.

 وفي سياق التدخلات في المدن على مستوى المقاطعات، من المهم ذكر وحدة شرطة إحلال الأمن في -139
على الحد من عمليات القتل وغيرها من الأفعال الإجرامية  2008ولاية ريو دي جانيرو، التي ساعدت منذ عام 

في الأحياء الفقيرة في ريو دي جانيرو من خلال العمل مع المجتمع في إطار برنامج لإنفاذ القانون والخدمات 
مليون نسمة  1.5حدة محلية تفيد أكثر من و  38الاجتماعية. واليوم، يوجد لدى ريو دي جانيرو وحدات في 

بفضل  2008فرد شرطة مدرب. وبالرغم من وجود انخفاض في معدل عمليات القتل منذ عام  9 500وتضم 
هناك حالات دائمة للعنف الشرطي ساهمت في زيادة حدة التوترات،  .(44)إجراءات الشرطة في المجتمعات المحلية

، وهو ما يؤدي (CESEC, 2014)وأساءت إلى نظرة المجتمع إلى أفراد الشرطة وقللت الشعور بالرضا عن عملهم 
وظائف  بالتالي إلى تهديد فعالية الانتقال من نموذج للاحتلال العسكري إلى نموذج للدوريات المجتمعية ت سند إليه
 شرطية أكثر تقليدية. وهذا يوضح أهمية تدريب أفراد الشرطة، بما في ذلك في قضايا مشاركة المجتمع.

كما ب ذلت جهود في المنطقة لتعزيز الثقافة المدنية ومشاركة المجتمع بغية الحد من الجرائم. وقد تطورت  -140
لحد من العنف من خلال تعزيز الاحترام والتدخلات كثيراً عملية بناء ثقافة مدنية تعتمد على فكرة أنه يمكن ا

، كمبادرة من العمدة السابق أنتاناس بوكوس وآخرين اعتمدوا 1995السلمية بين المواطنين في بوغوتا منذ عام 
ثلاثة مجالات للعمل: التنظيم الذاتي؛ والتنظيم المشترك بين المواطنين، في العديد من الحالات باستخدام وسائل 

ونظام العدالة التنظيمية. وحفزت هذه المبادرات إنشاء مكتب الأماكن العامة وأدت إلى الإشغال المدني  طريفة؛
في الأماكن العامة وتحسينها، بما في ذلك الأرصفة والإضاءة وإشارات المرور والمناظر الطبيعية. وأدى التغيير في 

 ,CAF)لناجمة عن الجرائم وعن حوادث الطرق الثقافة المدنية إلى انخفاض هائل في معدل حالات الوفاة ا

2014)
(45). 

 مقترحات بشأن السياسة العامة - 5
تكشف خبرة المنطقة في العنف الحضري والسلامة العامة أن هذين المجالين لا يمكن تناولهما منفصلين  -141

عن تأثيرات انعدام المساواة، التي تظهر في العمليات الاجتماعية، والمكانية والمجتمعية. وبالتالي، تفشل التدخلات 
تماعية وأفعال إضفاء الطابع الشعبي على الشرطة القائمة على القمع وعسكرة الصراعات المتعلقة بالعدالة الاج

)من قبيل أحكام أطول بالسجن أو تخفيض سن المسؤولية الجنائية( في معالجة ارتفاع معدلات العنف في المنطقة 
(Carrión, 2015; UNDP, 2013). 

بير لمعالجة وعلى الصعيد الحضري، يبين التوزيع غير المنصف للعنف حسب المكان ضرورة اعتماد تدا -142
تأثيرات التمييز وانعدام المساواة في سبل الحصول على المرافق والخدمات. وتتضمن التدخلات الاستثمار في 
أعمال الشرطة في المجتمعات الأكثر احتياجاً، حيث يدعو هذا الاستثمار إلى تدريب الشرطة وتنفيذ مشاريع 

                                                           

44)   حسب الأرقام المستقاة من معهد الأمن العام في الولاية الحكومية لريو دي جانيرو(ISP, 2015) حدث في الفترة بين ،
في المائة بفضل تدخلات الشرطة في المناطق التي توجد بها وحدات شرطية  85انخفاض في حالات الوفاة بنسبة  2014و 2008

 ضحية(. 20ضحية إلى  136لإحلال الأمن )من 
45)   نسمة في عقد زمني واحد )وكان لحظر حيازة الأسلحة أثر 100 000لكل  22إلى  88انخفض معدل عمليات القتل من

 .(ADC, 2014)في المائة  20كبير( وقد حدث انخفاض في حالات الوفاة الناجمة عن حوادث الطرق بنسبة 



A/CONF.226/7 

53 

الحضري هو عملية تشاركية. وفيما يتعلق بالاستثمار في اجتماعية تعزز تعاون المواطنين، على أساس أن الأمن 
المرافق، من الجدير الإشارة إلى إنجازات التوسع الحضري الاجتماعي في ميدلين والاستثمارات الكبيرة في المرافق 

. كما يبين توزيع (UN-Habitat, 2015b)لتعزيز التكامل الاقتصادي، ومشاركة المواطنين والتعايش الاجتماعي 
لعنف حسب المكان قيمة جمع بيانات ومعلومات لها مرجعية جغرافية بشأن أنوع الجرائم التي تشهدها ا

المجتمعات. ويعتبر تبادل الخبرات المرتبطة بإدارة المعلومات ذات المرجعية الجغرافية، ضمن غيرها من الخبرات 
 دان الجنوب في المنطقة.المتعلقة بالسلامة العامة، فرصاً جيدة لتعزيز التعاون فيما بين بل

وأخيراً، يشكل استرداد الأماكن العامة والتعايش بين المواطنين أدوات أساسية لتعزيز السلامة العامة.  -143
وتبين الخبرة المكتسبة في المنطقة في العقود الأخيرة أن مفهوم انعدام المساواة يدفع إلى العزل والتمييز بسبب 

. وبالإضافة إلى استرداد (Caldeira, 2000)ات في أساليب التعايش الاجتماعي خصخصة الأماكن العامة والتغير 
الأماكن العامة، من المهم بالنسبة للتخطيط الحضري والتشريعات مراعاة تحقيق تصميم حضري يشجع الأنشطة 

 .(Netto, 2015)المتعلقة بالمشاة والأشكال الأخرى من استخدام المواطنين والمجتمع للأماكن العامة 
: الانتقال من التوسع الحضري الاجتماعي إلى التوسع الحضري التربوي: التوسع الحضري الذي 14الإطار 

 حو ل ميدلين
التوسع الحضري الاجتماعي، الذي ي شار إليه الآن بالتوسع الحضري التربوي، هو نهج لبناء المدن و ضع في ميدلين 

وكان الهدف من هذا النهج عمل تحولات اجتماعية تعتمد ‘‘. نموذج ميدلين’’وما بعده في إطار  2000منذ عام 
على تدخلات حضرية تيسر التعايش السلمي )في أواخر تسعينيات القرن الماضي، أصبحت ميدلين أكثر المدن 

التوسع الحضري التربوي، من جريمة قتل سنوياً(. واليوم، يسعى  6 800التي تفتقر إلى الأمن في العالم، بمعدل 
خلال الإقرار بتعاليم التوسع الحضري الاجتماعي، إلى تعزيز العمليات والأدوات اللازمة لإرساء المواطنة، وبناء 
جذور، وتوحيد أوجه التآزر بين الأحياء وضمان استمرارية التوسع الحضري وعملية التحول الاجتماعي والاقتصادي 

 (.EDU, 2010والبيئي والإداري )
كشركة عامة لها أصولها   2002ومع وضع هذا الهدف في الاعتبار، تأسست شركة التنمية الحضرية في ميدلين عام 

والقانون الأساسي للتخطيط المكاني، أعدت الشركة  388/1997وإدارتها المستقلة الخاصة بها. وبموجب القانون 
برامج للتخطيط والتدخل، بما في ذلك خطط جزئية ومشاريع حضرية متكاملة. وتعتمد بعض هذه البرامج على 
شراكات بين القطاعين العام والخاص، مثل برنامج مكتبات الحدائق، الذي تم من خلاله إنشاء مكاتب حضرية 

ة من المدينة؛ وبرنامج الأمن والتعايش، الذي تم في إطاره إنشاء حكومات محلية ودور للعدالة في المناطق المتدهور 
للشرطة الخاص بقوة ضباط الشرطة؛ وبرنامج الألعاب في أمريكا الجنوبية ‘‘ المركز الرئيسي’’في البقاع الساخنة في 

المستوى؛ وبرنامج جودة المدارس، الذي يسعى ، الذي ركز على إنشاء العديد من المرافق الرياضية رفيعة 2010لعام 
إلى تحسين البنية الأساسية المادية للتعليم وجودته في المجتمع؛ وبرنامج دور الحضانة؛ وبرنامج التنقل. وقد ساعدت 
هذه المشاريع، التي تهدف إلى توفير خدمات متكاملة وشاملة والتي ي دعى المجتمع إلى أداء دور أساسي فيها، على 

 ير صورة المدينة وأسلوب الحياة فيها.تغي
 2016: اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، المصدر
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 التوسع الحضري والبيئة -خامساا 
أدت عملية التوسع الحضري ونمو المدن في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي عبر السنوات العشرين  -144

إلا أن السبب الرئيسي في تدهور البيئة تمثل في نموذج  .(46)عوامل خارجية سلبية للمدنالأخيرة إلى ظهور 
للتنمية يعتمد على الاستخدام المكثف للطاقة والموارد الطبيعية، وليس التوسع الحضري، وذلك على النحو الوارد 

الاقتصاد والمجتمع الحضري، وله  في أنماط الإنتاج والتوزيع والاستهلاك غير المستدامة. ويؤثر هذا التدهور على
ويقلل الإنتاجية، ويعمق تأثيرات عدم المساواة والتمييز ويؤدي إلى ظهور النزاعات.  ،(47)تكاليف اقتصادية ومالية

وقد تم الاعتراف بأهمية الإدارة البيئية المثلى للمدن، التي تركز على الآثار البيئية السلبية والمساحات الخضراء 
 .(48)من أهداف التنمية المستدامة 11رث وروابط بين المدن والمناطق المحيطة بها، في مقاصد الهدف وإدارة الكوا

وبالنظر إلى نمط التمييز، ت وزع الآثار البيئية بطريقة غير متساوية في المناطق الحضرية في أمريكا اللاتينية  -145
الصمود أمام هذه الآثار بين مختلف الفئات  والبحر الكاريبي وهناك أدلة على عدم التكافؤ في القدرة على

الاجتماعية والاقتصادية. وعلاوة على ذلك، فإن هؤلاء الذين لديهم أنماط استهلاك أقل كثافة ومن ثم تحمل 
قدر أقل من المسؤولية عن التدهور البيئي هم بالتحديد الذين يعانون من التبعات الأكبر، مما يؤدي إلى ظهور 

 أن العدالة البيئية.مشاكل وتحديات بش
وقد نتج عن النمو غير المخطط له وندرة إدراج القضايا البيئية ضمن السياسات الحضرية زيادة الهشاشة  -146

في المنطقة. وهناك زيادة كبيرة في دخل الأفراد والأسر على مدار العشرين سنة الأخيرة أدت إلى زيادة الضغط 
كل كبير، وهو ما أدى إلى تفاقم استنزاف مستجمعات المياه والمناطق المحيطة على موارد الطاقة والموارد المادية بش

بها. ونتيجة لذلك، وضعت الحكومات الحضرية في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي سياسات وبرامج لتحقيق 
 التنمية الحضرية المستدامة في المنطقة.

عرضة للأحداث المناخية المتطرفة، ولا سيما في الأقاليم وتعتبر أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي أكثر  -147
الفرعية لأمريكا الوسطى والبحر الكاريبي. وتسببت الزيادة في الأحداث المتطرفة المتعلقة بتغير المناخ في زيادة 
الظروف الخطيرة في العقود الأخيرة. وينجم عن عدم تكافؤ فرص الحصول على الأراضي والمساكن الحضرية 

ية غير متكافئة بشكل كبير للتعرض للكوارث، وهو ما يبرز أهمية وضع سياسات تهدف إلى بناء مدن قابل
 مستدامة وقادرة على الصمود.

 النظم الإيكولوجية الحضرية وتقلص الخدمات البيئية -ألف
من التكاليف الإدارية لأنها تزيد الحاجة إلى  (Angel, 2012)يزيد النمو الكبير في الزحف الحضري  -148

توسيع شبكة البنية الأساسية لتصل إلى مناطق أكثر بعداً، مما يؤدي إلى ارتفاع التكاليف لكل فرد نتيجة 
لانخفاض الكثافة السكانية والآثار الكبيرة على النظم الإيكولوجية التي تقدم خدمات ضرورية. وتترابط المدن 

ية مع بعضها البعض بشكل وثيق، من خلال الاعتماد على موارد طبيعية مثل الهواء النقي، وبيئتها الطبيع
والرياح، وثبات التربة ومواردها، وكمية المياه وجودتها، وتنوع الحيوانات والنباتات وحيويتها. إلا أن للتحول من 

                                                           

46)   المساواة المتعلق بالتنقل الحضري والتمييز المكاني، وتراكم النفايات تلوث الهواء، والازدحام المروري وحوادث الطرق، وانعدام
 الحضرية، والفساد، وتدهور الأماكن العامة والظروف غير الصحية، من بين أمور أخرى.

47)   المعهد  2013في المائة من إجمالي الناتج المحلي في عام  6.3وصلت التكلفة الاقتصادية للتدهور البيئي في المكسيك إلى(
 الوطني للإحصاء والجغرافيا(.

48)   ب.-11أ و-11و 7-11و 6-11و 5-11الغايات 
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، ولا سيما عندما يكون تنظيم نظام إيكولوجي طبيعي إلى آخر حضري تأثيرات على البيئة ويتسبب في التلوث
النمو الحضري ضعيفاً. وبتدمير النظم الإيكولوجية، يقل رأس المال الطبيعي والثروة الثقافية والخدمات البيئية 
ومناطق الاستجمام والمكونات المرئية للمناظر الطبيعية الحضرية والصحة العامة والأمن الغذائي. ومع وجود عدد 

لم تكن حماية النظم الإيكولوجية الحضرية تمثل أولوية سياسية في المنطقة، ونمت المدن في قليل من الاستثناءات، 
حالات عديدة إلى درجة الإضرار بالمناطق ذات القيمة البيئية والبيولوجية العالية )الأراضي الرطبة، والغابات، 

 لبيئة البحرية لهذه الجزر.ومجاري الأنهار وما إلى ذلك( أو في حالة جزر البحر الكاريبي، الإضرار با
ومع ذلك، أصبح الأمر أكثر وضوحاً إلى حد بعيد أنه لضمان الاستدامة الحضرية ورفاه المواطنين في  -149

المنطقة، يتعين تحليل المدينة والمناطق المجاورة لها كنظام إيكولوجي واحد تجب حمايته. كما تكتسب سياسات 
دمات النظم الإيكولوجية الخاصة بالمنطقة التي تنتمي إليها المدينة، مما التنمية الحضرية الزخم، حيث تدمج خ

 يقلل بالتبعية من الآثار الخارجية السلبية والآثار الإيكولوجية في المدن.
 إدارة المياه ومستجمعات المياه - باء

. وقد زادت حدة يشكل ضمان إتاحة المياه للجميع أهمية خاصة في المنطقة نظراً لندرتها المتزايدة -150
النزاعات حول استخدام المياه، التي يجب تقاسمها بين الاستهلاك البشري، والاستخدام الزراعي والصناعي، 
وتوليد الطاقة. وهناك عوامل عديدة شكلت ضغطاً حاداً بشكل متزايد على موارد المياه في المنطقة خلال 

 عدد السكان وفي معدل استهلاك الفرد؛ وزيادة حالات العقدين الماضيين: زيادة الطلب الناجم عن الزيادة في
تلويث مجاري ومجامع المياه الجوفية واستنفاذها؛ وتدهور النباتات في مناطق تجميع المياه وأحواض إزالة الغابات، 

أنظمة وهو ما أدى إلى تقليل تغذية المياه الجوفية وتدمير مجامع المياه؛ وزيادة تصريف المياه العادمة دون وجود 
مناسبة للمعالجة في مجامع المياه القريبة من المناطق الحضرية؛ وتعميم البناء على ضفاف الأنهار الذي جعلها غير 
مرشحة للمياه وأدى إلى تدهور قدرتها على القيام بوظيفتها؛ وتصريف مياه الأهوار والأراضي الرطبة ومن ثم 

لاستثمار غير الكافي في البنية الأساسية للمياه )على سبيل المثال إشغالها؛ وتحويل كافة مجامع المياه تقريبا؛ً وا
لتقليل الخسائر في شبكة التوزيع(؛ وانعدام التوازن بين رأس المال الخاص والإمداد العام لموارد المياه؛ والافتقار 

للفرص الممكنة إلى الاستثمارات في إعادة استخدام المياه؛ والجهل برسم خرائط دقيقة، أو الافتقار إليه، 
لاستخدام المياه في المدن الكبرى؛ وتوقف مراحل الدورة الهيدرولوجية في المدن، وبشكل أساسي من التبخير 

حترار العالمي اللذان تسببا في زيادة وتيرة ذوبان الجليد في المنطقة لإوتجديد المخزون من المياه؛ وتغير المناخ وا
 في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي(. )وهو مصدر أساسي للمياه للمدن الكبرى

 الحصول على مياه آمنة وصرف صحي آمن - جيم
حققت معظم بلدان المنطقة بالفعل، مع وجود بعض الاستثناءات، الأهداف الإنمائية للألفية فيما  -151

. (Jouravlev, 2012)يتعلق بالحصول على مياه آمنة، ولكن لا تزال هناك اختلافات كبيرة على المستوى المحلي 
في المائة، فإن هذه النسبة قد تقل في مناطق فقيرة  90وبالرغم من أن الحصول على مياه شرب آمنة يتجاوز 

مع وجود مشاكل بشأن انقطاع الإمدادات تؤثر  ،(49)في المائة 5.16شبة حضرية في بعض المدن الكبرى إلى 
 المنازل، وهو ما يقلل من إمكانية الحصول على مياه على اقتصادات الأسرة لضرورة وجود خزانات المياه في

. وتحتاج الدول الجزرية في منطقة البحر الكاريبي إلى اتخاذ تدابير عامة (UN-Habitat, 2012)آمنة أو غير ملوثة 

                                                           

49)  .برنامج الرصد المشترك التابع لمنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة المعني بإمدادات المياه والصرف الصحي 
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قتصادية لإدارة موارد المياه المحلية بالنظر إلى ندرة موارد المياه العذبة، وحجم هذه البلدان، ونماذج التنمية الا
 .(UN-Habitat, 2012)لديها وكذلك هشاشتها البيئية تجاه تأثيرات تغير المناخ والكوارث الطبيعية 

وأصبح تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية المتعلقة بالصرف الصحي أكثر صعوبة. فبالرغم من مضاعفة  -152
 30إلى  20 المائة(، لا ت عالج سوى من في 28إلى  14التغطية في معالجة المياه المجمعة في أقل من عقد )من 

في المائة في المتوسط من المياه المجمعة في المنطقة. ولا تعمل العديد من منشآت معالجة المياه العادمة )بسبب 
الافتقار إلى الموارد والقدرة التشغيلية(، مما يؤدي إلى تلوث مجامع المياه وبالتالي تقييد استخدامها للاستهلاك 

للحصول على المياه، تقل نسبة تغطية مياه الشرب ولا سيما ‘‘ الآمنة والكافية’’وإذا نظرنا إلى السبل  البشري.
 .(McGranahan and Lloyd Owen, 2006)الصرف الصحي عن ذلك 

في المائة في معظم البلدان في المنطقة بسبب الخسائر المادية  40وغالباً ما تتجاوز المياه المهدرة نسبة  -153
ناتجة عن قصور الشبكات والممارسات التجارية الرديئة )الأعطال والتلاعب بالعدادات(. وقد ف قد في المتوسط ال

في المائة في أوروغواي وحد أدنى  49بحد أقصى يبلغ  ،(50)في المائة من إنتاج المياه في المنطقة داخل الشبكة 38
. وفيما يتعلق بالاستخدام غير المناسب لطبقة المياه الجوفية وموارد (ECLAC, 2013)في المائة في كيتو  30يبلغ 

بئر من الآبار التي توفر مياه للشرب للعاصمة الفيدرالية  500المياه بصفة عامة، تم وقف تشغيل أكثر من 
 أكثر من والمنطقة الحضرية في بوينس آيرس في الأعوام الثلاثين الماضية بسبب سوء جودة المياه. وفي بيرو، يأتي

 -من المياه في ليما  توهو المصدر الرئيسي للإمدادا -في المائة من التلوث الميكروبيولوجي في نهر ريماك  51
طناً من  92.767. وي قدر بأن كولومبيا والمكسيك، إجمالًا، تولدان (Winchester, 2008)من المدينة نفسها 

مليون متر  4.5يط الهادئ. وي عتقد بأن كولومبيا وحدها تنتج الملوثات العضوية سنوياً، ت ضخ في شمال غرب المح
 .(Winchester, 2008)في المائة منها من الأسر والصناعات  90مكعب تقريباً من المياه العادمة، يأتي 

ومن بين التحديات التي تواجه السياسات البيئية الحضرية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالمياه والصرف  -154
الصحي، أن هناك تركيزاً على تمويل برامج وطنية/فيدرالية في المنطقة، ولكن هناك افتقار إلى الدعم المؤسسي 

ضافة إلى ذلك، هناك تحديات كبيرة مع ضعف التنسيق بين المستويين المركزي ودون الوطني للحكومة. وبالإ
تتعلق بتنسيق أصحاب المصلحة العاملين على المستوى القطاعي في مناطق لا تقع بالضرورة على حدود 

. وعلاوة على ذلك، فإن الإشغال السكني في المناطق القريبة من المراكز الحضرية (ECLAC, 2014b)الأحواض 
ق الاستراتيجية لإنتاج المياه، وهو ما يزيد من حدة النزاعات حول يؤثر في العديد من الحالات على المناط

استخدام المياه التي أصبحت أكثر حدة في الأحواض التي تقطنها أعداد كبيرة من السكان وفي مدن التعدين 
 والمدن الصناعية. ففي البرازيل )وخاصة في ساو باولو(، تسببت هذه الظاهرة في حدوث أزمات المياه في فترة

. وبالإضافة إلى ذلك، كان لزيادة تكاليف العثور على موارد جديدة للمياه لتزويد 2015-2014العامين 
 تبعات على الصناعة، والزراعة والنمو الاقتصادي للمناطق الحضرية. (51)المدن

  

                                                           

50)   مورداً مختاراً في الأرجنتين، والبرازيل، وشيلي، وكولومبيا، وكوستاريكا،  15يعتمد تحليل الوضع الإقليمي على مجموعة من
 100مليون عميل )أكثر من  26وإكوادور، وبنما، وباراغواي، وبيرو وأوروغواي يعملون على توفير مياه الشرب لما يقرب من 

 مليون عميل. 20مليون نسمة( وتوفير أنظمة صرف صحي لما يقرب من 
51)  لما  ، وذلك وفقاً 2013-2008في مكسيكو سيتي، بالرغم من المعونات، وصلت تكاليف المياه إلى أربعة أضعاف في الفترة

 .Conagua ،أفاد به النظام الوطني للبحوث الزراعية في المكسيك
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الصغيرة : إدراج المحيطات ضمن التخطيط الحضري: التوسع الحضري الأزرق في الدول الجزرية 15الإطار 
 النامية

 التوسع الحضري في الدول الجزرية الصغيرة النامية
تتميز الدول الجزرية الصغيرة النامية بوجود مناطق بحرية ضخمة، قد تكون في أحيان كثيرة أكبر بعدة مرات من 

نامية مساحات الأراضي التي تقع تحت ولاية هذه الدول. ويتسم التوسع الحضري في الدول الجزرية الصغيرة ال
الحد الفاصل بين نظامين كبريين ’’بالاقتصادات والشعوب الساحلية. وإذا تم تعريف المناطق الساحلية على أنها 

من النظم الإيكولوجية للأراضي والبحار باستثناء الأراضي التي يتجاوز محيطها ألف قدم والبحار العابرة لحدود 
، مع الأخذ ‘‘اقتصادات ساحلية حصرية’’بلدان مثل سانت لوسيا ، إذاً سي عتبر أن ل‘‘منطقة بحرية مجاورة للجزر

، تجاوزت مساهمة 2014(. ففي عام Murray, 2010في الحسبان إجمالي الناتج المحلي الخاص بها في سنة معينة )
دولار من دولارات شرق الكاريبي  3 000 000الأنشطة الساحلية في إجمالي الناتج المحلي في هذه البلدان 

(World Bank 2015.) 
ويجذب تمركز الأنشطة الاقتصادية على سواحل الدول الجزرية الصغيرة النامية نسبة كبيرة من السكان إلى المركز 
الحضري، بالإضافة إلى سكان المدن. ويبرز هذا الوضع الصفة الفريدة التي يتمتع بها التوسع الحضري في الدول 

ق الساحلية لتنمية هذه الدول. كما تعتبر هذه المنطقة ذات القيمة العالية الأساس الجزرية الصغيرة النامية وأهمية المناط
في  32وبربودا يعيش  التطوير البنية الأساسية لهذه الدول. ووفقاً لبيانات البنك الدولي، هناك بلدان مثل أنتيغو 

. وبالتالي، يجب عند إجراء أي (OECS, 2013أمتار ) 5المائة تقريباً من سكانها فوق مستوى سطح البحر بأقل من 
وعلاوة ‘‘. المحيط من منظور حضري’’شكل من أشكال التخطيط النظر في الدول الجزرية الصغيرة النامية في سياق 

على ذلك، تعتبر كثافة الأنشطة الساحلية من ضمن العوامل الدافعة لتدهور الموارد في البيئة البحرية ولكنها في 
 تدعم الأنشطة الاقتصادية.نفس الوقت القناة التي 

 الحاجة إلى التحول في النموذج في الدول الجزرية الصغيرة النامية
يمكن للمحيطات أن تدعم خطة التنمية مع إمكانية تسخير الموارد من أجل النمو الأزرق. فهي تدعم حالياً العديد 

البيئة الأرضية ويؤثر على الطريقة التي ت بنى من الأنشطة في البيئة الأرضية. وفي الوقت الذي يجري فيه التخطيط في 
بها مستوطناتنا ومراكزنا الساحلية والحضرية، لا يتم عمل هذا التخطيط بطريقة متكاملة أو شاملة تأخذ المحيطات 
بعين الاعتبار. وينتج عن ذلك تأثيرات على البيئة البحرية. وبالتالي، من خلال نظرتنا إلى المحيطات فيما يتعلق 

 مها للتنمية الاقتصادية، يجب علينا أخذها بعين الاعتبار في عملياتنا لتخطيط البيئة الأرضية.بدع
، ‘‘التوسع الحضري الأزرق’’ويقتضي ذلك إعادة النظر في طريقتنا في التفكير في المنطقة والتحول إلى التفكير بطريقة 

لًا كبيرة بالمحيطات. وسيتطلب ذلك إعادة تخيل الذي يناسب أكثر الدول الجزرية الصغيرة النامية باعتبارها دو 
شعوب الدول الجزرية الصغيرة النامية ومسالك التنمية الخاصة بها في منطقة زرقاء، وتعزيز وتشجيع التخطيط 
الحضري الذي يراعي البيئة البحرية كخطة متكاملة لعالمنا. ويتيح هذا الطابع الفريد الذي تتميز به الدول الجزرية 

 ة النامية إمكانية هائلة لثورة مثل هذه في مجال التخطيط.الصغير 
 .Asha Singh (PhD), Commission of the Organization of Eastern Caribbean States: المؤلفة

 المدينة والمحيط - دال
في المائة من مدن أمريكا اللاتينية  50قد يكون لتغير المناخ أثر كبير على المناطق الحضرية نظراً لوجود  -155

وي توقع أن يزيد متوسط  .(52)ملايين نسمة في مناطق ساحلية منخفضة 5التي يتجاوز تعداد السكان فيها 
 63إلى  40سم بحلول منتصف القرن الحادي والعشرين وبمقدار  30إلى  24مستويات سطح البحر بمقدار 

                                                           

52)  ـــــوفقاً لـ (Dasgupta and others (2007)) إذا ارتفع مستوى سطح البحر بمقدار متر واحد، ستكون الخسائر الناجمة عن ،
في المائة تقريباً من إجمالي الناتج المحلي الإقليمي، وإذا ارتفع بمقدار ثلاثة أمتار  0.54ذلك في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي 

 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الإقليمي. 1.35فستصل الخسائر إلى 
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. وسيؤدي ذلك إلى فقدان في قدرة الموانئ على التشغيل وانخفاض أمنها، مع تدمير 2100سم بحلول عام 
البنية الأساسية، ملوحة المياه الجوفية الساحلية، وانخفاض الموارد من المياه العذبة، وزيادة الرواسب وغيرها من 

تؤثر الفيضانات الساحلية . ويمكن أن Bonet and others, 2011))المشاكل التي تتعلق بحفظ الموئل الساحلي 
على المدن، ومحطات شحن البضائع ومناطق التخزين وتصيب سلاسل الإمداد والنقل بالخلل. ويعتبر التأثير 

في المائة من التجارة  80المحتمل على التجارة الدولية واقتصادات البلدان المتضررة كبيراً نظراً إلى أن أكثر من 
 UNCTAD, 2009 in Intergovernmental Panel on Climate)تم عبر البحار العالمية للبضائع كبيرة الحجم ت

Change, 2012) وفي منطقة البحر الكاريبي، يعيش أكثر من نصف السكان بعيداً عن السواحل بمسافة تقل .
صيد، كيلومتر، حيث توجد نسبة كبيرة من البنية الأساسية في هذه المناطق )المرافق السياحية، وقرى ال  1.5عن 

والخدمات العامة، والمستشفيات، والمطارات الدولية وشبكات الطرق الرئيسية(. وإذا ارتفع مستوى سطح البحر 
كما هو متوقع واستمر التحات الساحلي الملاحظ على العديد من الجزر، ستكون معظم هذه البنى الأساسية 

 معرضة للخطر.
 تنوع البيولوجيالحدائق، والمساحات الخضراء والغابات وال - هاء

تحسّنت جودة المساحات الخضراء وكميتها، التي تساهم في الرفاه وجودة الحياة، في المدن الكبرى في  -156
المنطقة. ومع ذلك، تختلف قدرة المواطنين الفعلية على التمتع بذلك اختلافاً كبيراً، بالنظر إلى عدم الانتظام في 

 توزيعهم.
المناطق التي يصعب الوصول إليها أو الواقعة في الضواحي إلى مساحات وفي بعض المدن، تحولت  -157

وبالرغم من أن هذه المناطق ليست جزءاً من أراضي المدينة ‘‘. رئات المدن’’خضراء، وفي بعض الحالات إلى 
حماية بالنسبة لمعظم السكان، فهي تقدم خدمات بيئية هامة للمناطق الحضرية الأكثر مركزية. وبالتالي، ينبغي 

هذه المناطق وبذل جهود لزيادة درجة الوعي بقيمتها بين المواطنين. وفي بعض الحالات، ب نيت مستوطنات 
عشوائية في المناطق الضعيفة التي لا تناسب السكن الرسمي وتشكل فيها الكوارث الطبيعية تهديداً خطيراً على 

 السكان.
 النباتات والحيوانات - واو

موئل أنواع عديدة من الحيوانات والنباتات التي تقدم منافع وخدمات بيئية متعددة تظل المدينة هي  -158
تساهم في صحة المدينة وتوازن النظام الإيكولوجي. وأدى التوسع الحضري المفاجئ في المنطقة إلى اختلال توازن 

نوع، بالإضافة إلى زيادة كبيرة  التنوع البيولوجي، وتغيير نموذج التناسبية الإيكولوجية، وقلة التنوع والعدد في كل
في الأنواع الغريبة والغازية. وبالرغم من وجود مساحات خضراء، فهي لا تكفي لإمداد الشبكة الغذائية وتحسين 
المناخ المحلي. وبالتالي، يجري إعداد بعض من المبادرات المحلية، من قبيل تصميم مناطق محمية أو إنشاء حدائق 

 بيئة الحضرية.بيولوجية، بهدف حفظ ال
 التلوث الجوي - زاي

يعتبر تلوث الهواء، الناجم بشكل أساسي عن عمليات الاحتراق الصادرة من الصناعات والسيارات  -159
والتسخين المنزلي، أحد أكبر التحديات أمام الصحة البشرية في المدن الكبرى في المنطقة. وتفيد منظمة الصحة 

مليون شخص على الأقل في أمريكا اللاتينية يتعرضون لمستويات من تلوث  100للبلدان الأمريكية بأن هناك 
حالة وفاة سنوياً بسبب  93 000الهواء أعلى من المستويات التي توصي بها منظمة الصحة العالمية، وينتج عنها 

سنة عمرية بسبب  58 000حالة وفاة بسبب سرطان الرئة وف قدت  13 000أمراض قلبية وصدرية، و
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سنة عمرية س ويت لمراعاة  560 000ابات الرئوية الحادة لدى الأطفال دون الرابعة، بالإضافة إلى فقدان الالته
. وارتفع معدل الوفاة الناجمة عن التلوث في معظم البلدان في (PAHO and WHO, 2010)الإعاقة في المنطقة 

)باستثناء الأرجنتين وأوروغواي(. وبالتالي، يتأثر اقتصاد المراكز الحضرية  2008و 2004المنطقة في الفترة بين 
 واقتصاد البلدان في المنطقة بشكل مباشر بتلوث الهواء.

 النفايات الصلبة - حاء
تعني الزيادة في الاستهلاك داخل المدن أن كمية النفايات الناتجة ستستمر في تسجيل زيادة حادة في  -160

مة، مما يشكل تحدياً أكبر بالنسبة للإدارة الحضرية. ولا يزال ضمان شمولية أنظمة إدارة النفايات السنوات القاد
الحضرية في المدن، ولا سيما في مناطق المدن الكبيرة، يمثل تحدياً رئيسياً. ويتراوح المعدل الحالي لإدارة النفايات 

ذا المعدل بين البلدان. وفي بعض الأحياء، لا في المائة، على الرغم من اختلاف ه 100إلى  74الحضرية من 
، بسبب العادات أو ضيق المساحات بين الوحدات السكنية، مما ‘‘من كل منزل’’يزال يتعين جمع النفايات 

 .(UN-Habitat, 2012)ينتج عنه ارتفاع في تكلفة جمع النفايات 
في  45فايات، يتم التخلص من وبالرغم من التحسينات التي أ دخلت على أنظمة التخلص من الن -161

(، مما يثير 2010المائة تقريباً من النفايات الحضرية بطريقة غير صحيحة )مصرف التنمية للبلدان الأمريكية، 
التحدي بشأن زيادة نسبة النفايات المعاد تدويرها. وبالرغم من زيادة درجة الوعي، لا تزال منشآت إعادة 

قريباً، والقطاع غير الرسمي هو الجهة التي تواصل ريادة أنشطة إعادة التدوير. التدوير غير موجودة في المنطقة ت
وفي بعض الحالات، يتم تعيين عاملين من القطاع غير الرسمي للاضطلاع بمهام إدارة النفايات، كما هو الحال 

النفايات الحضرية، وبالرغم . وتندر الطاقة التي تتولد عن IPEA, 2015))البرازيلي  Pró-Catadorفي إطار برنامج 
من توافر تجارب ناجحة )ساو باولو(، لا يزال هناك افتقار إلى الالتزام من جانب الجزء الخاص بالشركات 

كما يهدد الافتقار إلى قدرات تحصيل الفواتير في بعض مدن المنطقة الاستدامة   .(53)بمعالجة النفايات الخاصة بها
 المالية لهذه الأنظمة.

 تهلاك الطاقةاس - طاء
يعتبر استهلاك الطاقة أمراً حيويًا بالنسبة للاستدامة البيئية في المنطقة، لأن مصفوفة الطاقة تعتمد  -162

بشكل أساسي على استهلاك الوقود الأحفوري، الذي يؤدي إلى انبعاث ملوثات شديدة الضرر على الصحة، 
وتوجد في المنطقة ارتباط واضح بين مستويات  .(54)فضلًا عن كميات كبيرة من غازات الاحتباس الحراري

الدخل واستهلاك الطاقة، حيث ي قدر أن تزيد معدلات استهلاك الطاقة والتلوث مع زيادة الدخل. وفي الوقت 
الذي قامت فيه معظم البلدان حول العالم بتخفيض كثافة استهلاك الطاقة فيها، وهو ما نتج عنه انخفاض 

. ومع (Enerdata, 2012) 2010و 1990تينية والبحر الكاريبي إلى الثبات في الفترة بين عالمي، تميل أمريكا اللا
ذلك، أفادت بوليفيا والبرازيل والمكسيك وأوروغواي بأنها تمكنت من تخفيض كثافة استهلاك الطاقة فيها، حتى 

اصة باستهلاك الجازولين في ولو بالقدر الضئيل. وبالإضافة إلى ذلك، غالباً ما تتراجع الحوافز والمعونات الخ

                                                           

53)  .يجري في الكونغرس حالياً مناقشة قانون المسؤولية الممتدة للمنتجين في شيلي 
54)    كانت انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على المستوى الإقليمي لكل مليون دولار من إجمالي الناتج المحلي أعلى من نظيرتها

، ولكنها لا تزال أقل من المتوسط العالمي )بما في ذلك 2005التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي حتى عام  في بلدان منظمة
 .(UNEP-ECLAC, 2010)التغير في استخدام الأراضي( 
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، وهو ما أسفر عن لها عوامل خارجية بيئية سلبية كثيرة. وتتحمل شريحتا الدخل الأعلى (55)العديد من البلدان
في المنطقة مسؤولية معظم مجموع نفقات الطاقة، في حين أن الوزن النسبي للنفقات في الشرائح الأكثر فقراً 

 .(ECLAC, 2014b)أعلى 
 قدرة السلطات الحضرية على الانتقال إلى أنماط أكثر استدامة لاستهلاك الطاقة، بما في ذلك وتعتبر -163

استخدام مصادر الطاقة المتجددة، محدودة فيما يتعلق بإنتاج الطاقة، وهو أمر يعتمد على سياسات تشجعها 
ك الطاقة بطريقة أكثر الحكومات المركزية. ومع ذلك، يمكن للحكومات المركزية أن تؤثر في تشجيع استهلا

 كفاءة.
 الأمن الغذائي - ياء

في المائة من دخلها على الغذاء، مما يجعلها أكثر تأثراً  40تنفق الأسر الحضرية الفقيرة ما يصل إلى  -164
بالتقلبات في أسعار الأغذية والدخل. ويؤدي توسيع المدن إلى فقدان الأراضي المزروعة سابقاً، وهو ما يؤثر 

ريبي. على الأراضي الزراعية وأصبح يمثل تحدياً رئيسياً في العديد من الدول الجزرية الصغيرة في منطقة البحر الكا
صص سابقاً للبستنة في المناطق شبه الحضرية والقطاعات الريفية  وحالياً، كثيراً ما تستخدم المناطق التي كانت تخ 

 في المحاصيل الفردية للتصدير وغالباً ما يتطابق موقعها الاستراتيجي مع المناطق التي تقدم خدمات بيئية.
التي تعزز الاستخدام ‘‘ الخضراء’’رية وشبه الحضرية وفي هذا السياق، ينبغي تشجيع الزراعة الحض -165

المستدام للموارد الطبيعية، وتوفر المواد الغذائية الضرورية للسكان ذوي الموارد المحدودة، وتحد من الفقر وانعدام 
الأمن الغذائي. وعلاوة على ذلك، تساعد هذه المبادرات على وقف الزحف الحضري وتعزز القدرة على التكيف 

تغير المناخ. وقامت العديد من البلدان في المنطقة بالفعل بإدراج تشريعات ولوائح خاصة للزراعة الحضرية  مع
وهناك بلدان أخرى، بالرغم ‘‘. القضاء على الجوع’’وشبه الحضرية، مثل البرازيل في إطار سياسة وطنية بعنوان 

ن بوضع إطار تنظيمي )الأرجنتين، وبوليفيا، من أن لديها خبرة كبيرة في الزراعة الحضرية، لم تقم حتى الآ
 .(FAO, 2014)وكولومبيا، وإكوادور وبيرو( 

 (Zapopan: الخدمات البيئية والازدهار الحضري، زابوبان )16الإطار 
 110 000نسمة ومساحة تبلغ  1 450 000أفاد مؤشر ازدهار المدن المطبق على مدينة زابوبان المكسيكية )

توى الاستدامة البيئية. وسبب النمو السكاني السريع والنمو الإقليمي توسعاً حضرياً استهلك هكتار( بانخفاض مس
 100نقطة من أصل  42.20و 37.60التربة الزراعية والمحميات الطبيعية. وأعطى المؤشر المطبق قيماً وصلت إلى 

نقطة في التحليل الأساسي والموسع لهذا المؤشر على التوالي. ووفقاً للمقياس العالمي لبرنامج الأمم المتحدة 
للمستوطنات البشرية، فإن السبب في القيمة المتوسطة/المنخفضة في المدن هو تدهور السلع والخدمات البيئية في 

الحياة والإنتاجية تأثرا أيضاً. وبمعنى آخر، تؤثر مشاكل  الأراضي الحضرية وشبه الحضرية. وبيّن التحليل أن جودة
الاستدامة البيئية على الأبعاد الأخرى للازدهار الحضري. ولمواجهة هذا الوضع، تتضمن الاستراتيجية الإقليمية من 

امة ( قسماً بشأن الإدارة المستدETZ2030( )UN-Habitat, 2015) 2030أجل الازدهار الحضري في زابوبان لعام 
لرأس المال الطبيعي والنظم الإيكولوجية الإنتاجية الخاصة به. وتتمثل أهداف استراتيجية الإدارة البيئية في الحضر في 
تحديد التنوع الإقليمي والاجتماعي البيئي لمدينة زابوبان، وتأسيس إدارة شاملة للمياه والتربة الجوفية، وتكامل النظم 

 التوسع الحضري واعتماد حلول لمشكلة عدم كفاءة استخدام الأراضي.الإيكولوجية الطبيعية، وتكييف 
 .: برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، المكتب الإقليمي لأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبيالمصدر

                                                           

55)  .على سبيل المثال، إكوادور وفنزويلا 
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 الكوارث الطبيعية وتغير المناخ: المخاطر ومواطن الضعف - كاف
البحر الكاريبي من المناطق شديد التعرض للأحداث المناخية المتطرفة، تعتبر أمريكا اللاتينية ومنطقة  -166

ولا سيما أمريكا الوسطى والبحر الكاريبي. ويزيد تغير المناخ من تعرض هذه المناطق ومن وتيرة الأحداث 
 الطبيعية المتطرفة ذات الصلة وشدتها، والتي توصف بأنها نكبات أو كوارث طبيعية عندما يصل تأثيرها إلى

 السكان.
كما أن انعدام المساواة والتمييز المكاني في المدن يجعل يعرض بعض الفئات بشكل خاص للكوارث  -167

الطبيعية والمخاطر البيئية. فلدى الفئات الفقيرة، تزداد معدلات التوسع الحضري السريعة غير المنظمة عن طريق 
ضفاف الأنهار والقنوات، والأراضي غير المستقرة وما شغل الأراضي عالية المخاطر )سفوح التلال، والوديان، و 

. وهذه الفئات هي الأكثر تأثراً بالأحداث المتطرفة (Simioni, 2003)إلى ذلك( واستخدام المواد الخطرة 
للهيدرولوجيا والأرصاد الجوية وتتكبد خسائر كبيرة بوجه عام )مثل الإسكان(، مع عدم وجود ضمان رسمي. 

 .(Simioni, 2003)لات، هناك أيضاً افتقار إلى الوعي بهذه المخاطر وفي كثير من الحا
وهناك ارتباط قوي في المنطقة بين المناطق ذات الكثافة السكانية الأعلى والمناطق عالية المخاطر، كما  -168

دام المساواة أن المدن تتأثر بشكل كبير بتغير المناخ نظراً لشدة انعدام التجانس الهيكلي، وارتفاع مستويات انع
والفقر، الافتقار إلى الموارد اللازمة لتطوير بنى أساسية كافية. وبالنظر إلى أنه من المتوقع أن تصبح ظاهرة 
الهيدرولوجيا والأرصاد الجوية المتعلقة بالمناخ أكثر تواتراً وتطرفاً، يجب على المدن إعداد وتنفيذ تدابير للتخفيف 

 يف معها.من آثار الأخطار الطبيعية والتك
وتعتبر درجة تأثر المدن والبلدان وتعرضها للمخاطر متغيرة وتعتمد على عوامل فيزيائية، وبيئية،  -169

. ومن (UN-Habitat, 2012)واجتماعية، واقتصادية، وديمغرافية، وثقافية، ومؤسسة وإدارية تتميز بها كل منطقة 
بيئية في المنطقة ضعف التخطيط الحضري والإدارة العوامل الهامة أيضاً لاحتمال التعرض لخطر الكوارث ال

الحضرية، وغياب الوعي البيئي، وفشل الحكومات والافتقار إلى سبل العيش. وفي أمريكا اللاتينية، يحدث أكثر 
في المائة منها في  70و 40في المائة من الخسائر بسبب كوارث بيئية تحدث في المراكز الحضرية، وبين  80من 

نسمة، والتي من المرجح أن تتعلق بضعف القدرة على  100 000قل تعداد السكان فيها عن المدن التي ي
 .(ISDR, 2011; UN-Habitat, 2012)إدارة المخاطر وقلة الاستثمارات في المدن الصغيرة 

 وتتعرض المدن في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بشكل خاص للاحترار العالمي، بالرغم من انخفاض -170
ويتسبب تغير المناخ في تغيير أنماط الهواطل  .(56)مستويات انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية لديها

ومستويات رطوبة التربة، ويؤثر على انجراف الجليد ويسرع وتيرة ذوبانه، الذي يشكل بدوره عبئاً على إمدادات 
يع، وذلك بالرغم من اختلاف هذا التأثيرات من مياه الشرب والأنشطة الاقتصادية من قبيل الزراعة والتصن

منطقة لأخرى. وتظهر بالفعل تغيرات في الأحوال الهيدرولوجية في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي. ففي 
الأرجنتين، ارتفع حجم التدفق في أجزاء عديدة من حوض نهر بليت نتيجة لزيادة هطول الأمطار وانخفاض 

ن تغيرات في استخدام الأراضي. وعلاوة على ذلك، تنخفض مستويات المياه في التبخر النحتي الناجم ع
 ,ECLAC)القنوات الرئيسية لنهري ماجدالينا وكاكوا في كولومبيا وأوشكت أنهار أمريكا الوسطى على الجفاف 

2015a) للبشر، وتؤثر على اقتصاد المنطقة  اً . وهذه هي الكيفية التي تسبب بها الظاهر المناخية الشديدة أضرار

                                                           

56)   5لا تنتج المنطقة سوى ( في المائة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالميةRuiz-Tagle, 2013.) 
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ولمعالجة هذه التأثيرات، اعتمدت المؤسسات السياسية تدابير بشأن  (ECLAC, 2014b)وهياكلها الأساسية 
 التكيف مع تغير المناخ وإدارة المخاطر على المستويات البلدية، والفيدرالية والدولية.

لبحر، تشمل الظواهر المرتبطة بتغير المناخ الجفاف، وبالإضافة إلى تأثيرات ارتفاع مستويات سطح ا -171
والارتفاع الشديد في درجات الحرارة، والفيضانات، والانهيارات الأرضية، والعواصف والحرائق. وقد زادت أعداد 

 الأحداث المتطرفة وتكاليف الأضرار المتعلقة بتغير المناخ زيادة كبيرة منذ النصف الثاني من القرن العشرين.
وتعتبر الفيضانات من الشواغل الرئيسية في الأقاليم الفرعية الثلاثة، وهي الأحداث التي تمثل التهديد  -172

الأكبر على حياة البشر في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي. وارتفعت نسبة التعرض للفيضانات بزيادة الرصف 
دفق مياه الأمطار وضعف قدرة التربة على وانخفاض المساحات الخضراء، مما أدى إلى زيادة أسطح وسرعة ت

احتجاز المياه. إلا أن الجفاف هو الذي يؤثر نسبياً على عدد أكبر من السكان في المنطقة. وي ترجم الجفاف 
الحضري إلى ظاهرة الجزر الحرارية، حيث ترتفع درجات الحرارة بمقدار عدة درجات في قطاعات معينة من المدن 

في الهواء. وفي الوقت نفسه، فإن التواجد المستمر للعواصف في بلدان أمريكا الوسطى  عندما تتركز الملوثات
 والبحر الكاريبي يمكن تفسيره بشكل جزئي بسبب الموقع الجغرافي والمناخي لهذه البلدان.

وسطى ويزيد عدد السكان الذين يعانون من الكوارث الطبيعية في أمريكا الجنوبية عن نظيره في أمريكا ال -173
أو البحر الكاريبي نظراً لزيادة الكثافة السكانية. وتعتبر الكوارث ذات الصلة بتغير المناخ في المتوسط أكثر دموية 

 33.8حالة في أمريكا الوسطى و 75.7حالة وفاة كل حدث، بالمقارنة مع  89.7في أمريكا الجنوبية، بمتوسط 
 .(Simioni, 2003)في البحر الكاريبي 

يتعلق بالتكاليف، تؤثر العواصف التأثير الأقوى في أمريكا الوسطى والبحر الكاريبي. فعلى سبيل وفيما  -174
في المكسيك إلى أكثر من خمسة مليارات  2005المثال، وصلت تكاليف الخسائر الناجمة عن أعاصير عام 

توقعات زيادة سكان الحضر  ومونتيري(. ومع استمرار الاحترار المناخي وبالنظر إلى يوكاتان جزيرة دولار )شبه
بشكل كبير في المنطقة )الهيئة  (57)وزيادة القابلية للتعرض، ستستمر الزيادة في وتيرة الأحداث المتطرفة وجسامتها

(. ونظراً لانعدام اليقين بهذه التشخيصات، تشرع الدول في وضع 2012الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، 
والتخفيف من حدته من أجل بناء مدن قادرة على الصمود وعلى التكيف مع  سياسات للتكيف مع المناخ

 تغير المناخ. وتتزايد أهمية تعزيز السلطات على الصعيد المحلي في هذا السياق.
  

                                                           

57)   من المتوقع أن تكون هناك زيادة في وتيرة ومقدار الحرارة الشديدة اليومية؛ ومدة الموجات الحرارية ووتيرتها وشدتها؛ ووتيرة
والانهيارات الأرضية وشدتها؛ وسرعة الرياح القصوى للأعاصير؛ وشدة هطول الأمطار الكثيفة وأهميتها، وزيادة في وتيرة الفيضانات 

 الجفاف وارتفاع مستويات سطح البحر.
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 3الجدول 
 (1995-2015تأثير الأحدث المناخية المتطرفة في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي )

 البحر الكاريبي الوسطىأمريكا  أمريكا الجنوبية 

 نوع الحدث
متوسط عدد 

 الوفيات

متوسط عدد 
السكان المبلغ 
عن تضررهم 
 لكل حدث

متوسط عدد 
الوفيات لكل 

 حدث

متوسط عدد 
السكان المبلغ عن 

تضررهم لكل 
 حدث

متوسط عدد 
الوفيات لكل 

 حدث

متوسط عدد 
السكان المبلغ 
عن تضررهم 
 لكل حدث

 170 545 صفر 415 926 1.3 1 321 994 0.5 الجفاف
الارتفاع الشديد 

في درجات 
 / / 8 290 38.9 135 358 52.6 الحرارة

 12 866 49.7 49 060 17.2 100 121 (58)6.127 الفيضانات
الانهيارات 

 688 1 3 075 56.7 4 225 41.2 الأرضية
 81 467 28.5 92 166 162.2 20 846 17.2 العواصف

 صفر صفر 2 180 6.3 6 827 3.6 الحرائق
 .(EM-DAT) وفقاً لقاعدة البيانات الدولية للكوارث ،ECLAC (2016) based on the EM-DAT International Disaster Database :المصدر

 تشخيص الإدارة العامة - لام
 الصعيد الدولي - 1

تجري معظم العمليات التعاونية لإدارة المخاطر في إطار برامج وإنشاء مؤسسات للتكيف مع تأثيرات  -175
تغير المناخ. وغالباً ما تكون المبادرات على الصعيد دون الإقليمي الذي ت ضاف إليه برامج إقليمية تضم بلداناً 

باشر بين المدن، على سبيل المثال من خلال أخرى في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي. وهناك أيضاً تعاون م
ولجنتها التنفيذية  -الرابطة العالمية الرئيسية للحكومات المحلية  -شبكة الحكومات المحلية من أجل الاستدامة 

 الإقليمية المعنية بأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، والتي تهدف إلى بناء قدرة على الصمود للتخطيط الحضري.
 عيد الوطنيالص - 2

تمتلك الأغلبية العظمى من البلدان في المنطقة مؤسسة عامة واحدة على الأقل على الصعيد الوطني  -176
مكرسة لمبادرات التخفيف من أثر تغير المناخ والتكيف معه وإدارة المخاطر الطبيعية في المناطق الحضرية. واعترافاً 

شاء منابر للتنفيذ على الصعيد الوطني في العديد من بلدان (، الذي عزز إن2005بإنجازات إطار عمل هيوغو )
للكوارث لا يزال يمثل تحدياً رئيسياً، تم اعتماد إطار سِنداي للحد من مخاطر الكوارث في  التعرضالمنطقة، وأن 
. ويقترح هذا الإطار نهجاً شاملًا يركز على السكان من 2030له نطاق عمل حتى عام  2015آذار/مارس 

ع الكوارث، بجانب سبعة أهداف عالمية تتعلق بالحد من أثر الكوارث، واعتماد استراتيجيات وطنية أجل من
للحد من المخاطر، وتنفيذ أنظمة للإنذار المبكر وتعزيز التعاون الدولي. وعلاوة على ذلك، تتضمن المبادئ 

 .(ISDR, 2015)د من مخاطر الكوارث التوجيهية لهذا الإطار الاعتراف بدور السلطات والمجتمعات المجلية في الح
  

                                                           

58)  Considering the 30,000 deaths of the ‘’Vargas Tragedy’’ in Venezuela in 1999. 
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 الصعيد دون الوطني - 3
تؤدي الحكومات المحلية دوراً رئيسياً في السياسات العامة المتعلقة ببناء القدرة على الصمود، وتوفر  -177

المدن اقتصادات الحجم الكبير التي تيسر تدابير التكيف والتخفيف. وهناك سياسات عامة تهدف إلى تحسين 
السكن والبنى الأساسية، وتم إعداد خيارات جديدة للسكن للأسر التي تعيش في مستوطنات عشوائية )والتي 
تعتبر شديدة التعرض للأحداث المناخية المتطرفة(. وهناك أيضاً سياسات عامة تهدف إلى تعزيز سبل الوصول 

وما إلى ذلك( وبالتالي تجنب الأوبئة عند إلى الخدمات الأساسية وإدارتها )المياه، والصرف، والنفايات الصلبة 
وقوع الفيضانات أو الكوارث الأخرى. وفي سيناريو كهذا، يعد إشراك المجتمعات المتضررة في إدارة المخاطر على 

 المستوى المحلي أمراً بالغ الأهمية.
وتتطلب عملية إعداد تدابير إدارة المخاطر تعاونًا وثيقاً بين الحكومات الوطنية والمحلية. وفي الواقع،  -178

 تتضمن معظم الاستراتيجيات تدابير للتخطيط الإقليمي والحضري تقتضي التعاون بين الدولة والمدن 
(IPCC, 2012نظراً لأن مشاكل التنسيق والتنظيم على مستوى المؤسسات تم ،) ثل تحديات رئيسية أمام إدارة

 مخاطر الكوارث.
 التمويل - 4

ويمكّن تنوع أصحاب المصلحة من وجود أشكال متعددة من الاستثمار والتمويل لسياسات إدارة  -179
المخاطر الطبيعية والبنية الأساسية. وتتمتع الحكومات الوطنية بسلطة إدارة الإجراءات الرامية إلى معالجة الأخطار 

. إلا أن دور القطاع (IDB, 2002)عية في المنطقة وتميل إلى اتخاذ إجراءات وقائية وتكيفية أكثر من ذي قبل الطبي
الخاص والوكالات الدولية في تمويل هذه السياسات أصبح أكثر بروزاً، وهو ما أدى إلى توقيع اتفاقات عديدة 

مثل التمويل )الخطط والبنية الأساسية وما إلى  بين الحكومات الوطنية والبلدية والمنظمات الدولية في مجالات
ذلك(، والدعم التقني، والتعاون التخطيطي وما إلى ذلك. كما أ قيمت شراكات بين القطاعين العام والخاص، 
يقوم الشركاء من خلالها بتمويل جزء من عمليات إعادة البناء التي تعقب الكوارث في إطار شروط وإجراءات 

 .وبروتوكولات محددة
 مقترحات بشأن السياسة العامة - 5

سيبقى تغير المناخ وآثاره أمراً محوريًا بالنسبة للسياسات الحضرية وتخطيط الأراضي. وقد يبدو أن  -180
التخطيط طويل الأجل والاحتياجات من الموارد البشرية والمالية المتعلقة بتغير المناخ تتعارض مع العجز 

في الفترة الحالية في المنطقة. وفي الواقع، يمكن ربط التنمية بشكل وثيق بالتكيف الاجتماعي والعجز في الرعاية 
والتخفيف، ويمكن اعتماد أشكال إنتاجية أكثر استدامة وشمولية. وينبغي كذلك معالجة الضعف أمام المخاطر 

ماكن الحضرية. ويعتبر الحالية لتغير المناخ، مع الأخذ في الحسبان أن هذه المخاطر أكبر وأكثر تواتراً في الأ
يركز على منع مخاطر ‘‘ استباقي’’يركز على الاستجابة إلى نهج ‘‘ تفاعلي’’التحول في النموذج من نهج 

 الكوارث والحد منها خياراً مناسباً للإطار التنظيمي.
القدرة وتشكل قدرة الحكومات المحلية على التصرف أمراً أساسياً بالنسبة لوضع سياسات فعالة لبناء  -181

على الصمود. وقد تبدو المدن هي المكان الموصى به للتكيف مع تغير المناخ، ولكن ينبغي أيضاً دراسة العلاقة 
بين النظم الإيكولوجية والمناطق التي توجد بها لأنها لا تؤخذ في الحسبان في أغلب الأحيان لأسباب مؤسسية 

المهم النظر في المشاكل المتعلقة بتغير المناخ التي تنشأ من وإدارية. ولتعزيز القدرة على الصمود في الحضر، من 
 انعدام التوازن في العلاقات بين المدن والمناطق الموجودة فيها.
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وتؤثر القدرة على إدراج مخاطر الكوارث ضمن عمليات التخطيط وربطها بالأنظمة الوطنية لإدارة  -182
وحتى عندما يمتلك أي بلد إطاراً تشريعياً سليماً لإدارة مخاطر  المخاطر تأثيراً شديداً على القدرة على الصمود.

الكوارث، يمكن أن يشكل تنفيذ الاستراتيجية تحدياً. ويعتبر توافر القدرات المالية والبشرية وأنظمة الإنفاذ من 
ي والأفقي بين الأمور الأساسية لتنفيذ الأطر التشريعية. وبالمثل، فإن الافتقار إلى المعلومات والتنسيق الرأس

القطاعات والمستويات الحكومية يعيق أنشطة الحد من مخاطر الكوارث في مرحلة التنفيذ. وقد أثبت تعزيز 
قدرات الجهات المتخصصة وتحسين وضع الوكالات المركزية المتخصصة في الهياكل التنظيمية فعالية كبيرة، حيث 

ات صنع القرار والتنسيق. وفي الوقت ذاته، يعتبر أن تبين أنه يحسّن بشكل كبير مهارات أي منظمة في عملي
 للقطاع الخاص والمجتمع المدني والمجتمعات المحلية دوراً محورياً أيضاً في فعالية إدارة المخاطر.

 ساد وتدهور جودة الحياة في المدنيتسبب الإنتاج، والتوزيع والاستهلاك في ف - ميم
والخدمات الحضرية وتوزيعها واستهلاكها أن ييسر إنشاء مدن قد يمكن لفهم عمليات إنتاج السلع  -183

لنمو اقتصادي إنتاجي ويتسم بالكفاءة مع استمرار استدامته وتحسينه للمساواة البيئية  ‘‘محركات’’تصبح 
 والاجتماعية في المدينة والمناطق المحيطة على حد سواء.

وبالرغم من الآثار الإيجابية لعملية التوسع الحضري في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي على رفاه  -184
السكان، فقد تسببت أيضاً في مشاكل تتعلق بالاستدامة البيئية، التي بدلاً من أن تنشأ عن الإنتاج، فهي تنشأ 

. وكان للاستهلاك في أمريكا اللاتينية والبحر (Simioni, 2003)عن توزيع السلع واستهلاكها في المراكز الحضرية 
الكاريبي، الذي نما بشكل كبير خلال العقدين الماضيين، أثر بيئي على المدن بسبب زيادة استخدام الوقود 
الأحفوري، وزيادة تلوث الهواء، وزيادة معدل توليد النفايات، وزيادة الدمار البيئي والإفراط في استخدام الموارد 

. وتفيد دراسة لسنتياغو دي شيلي ومكسيكو سيتي وساو باولو (ECLAC, 2015a)وغير المتجددة  المتجددة
بأن المصدر الرئيسي للتلوث الحضري في الآونة الأخيرة هو انبعاثات غازات العادم، التي يتحمل السكان 

اختلافاً كبيراً عن  الخاصة بهم مسؤوليتها. ويختلف هذا الشكل من التلوث‘‘ أنماط الاستهلاك’’ أنفسهم و
الشكل الذي طال البلدان المتقدمة في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، والذي جاء من المصانع والصناعات 
في المراكز الحضرية. وفي الواقع، تمثل المصادر المتحركة في المنطقة الحضرية في منطقة الأحياء الضخمة في سنتياغو 

في المنطقة، بينما تساهم الصناعات  (PM10) 10 الفئة من الجسيمات تركيزفي المائة من  40.7دي شيلي 
. ويقتضي هذا التغير في أنماط التلوث النظر في وضع سياسات (University of Chile, 2013)في المائة  25بمقدار 

 بيئية وطرائق تنفيذها.
 الإنتاج - 1

بتغييرات في القاعدة الإنتاجية، وهو ما  الأخيرةالعقود  خلال في المنطقةاتسمت الاقتصادات الحضرية  -185
في  17فعلى سبيل المثال، تمثل الصناعات  يعني أن الأنشطة الصناعية لم تعد المصدر الرئيسي للتلوث الحضري.

في المائة من انبعاثات احتراق  38المائة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في المناطق الحضرية، مقارنة بنسبة 
إلى المناطق الحضرية  ون قلت الصناعات الثقيلة مجدداً  (.2012ركبات )موئل الأمم المتحدة  ــــقود الأحفوري من المالو 

بحيث ت ستهلك السلع  للوائح المنظمة للتخطيط المكاني وتقسيم المناطق، المناطق المحيطة بها امتثالاً الطرفية و 
 .(59)هاوالخدمات في المدينة، بينما ت نتج خارج

مناقشات متعلقة بالسياسات  حالياً  الإنتاج وتجريطوير ليل فرص تتح يجري إعداد، هذه الأثناءوفي  -186
وبالرغم من  في سياق تزايد الوعي بالآثار البيئية للأنشطة الصناعية. ‘‘الإنتاج الأنظف’’وينشأ مفهوم  الصناعية.

                                                           

 .(Congress of Chile, 1990)بدأت هذه العملية في شيلي في التسعينيات من القرن العشرين   (59)
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 CETESB and)مجال للإنتاج الأنظف في المنطقة، ح ددت الحواجز التي تعترض وضع مثل هذه الإجراءات  وجود

UNEP, 2002) ،المحدودة في تنفيذ هذه  تهمومشاركبالمسألة  أصحاب الأعمال الحرةاهتمام قلة  ومن ضمنها
التنسيق قلة و  ؛صيانتهاو  المواد البديلةوصعوبة إنشاء مراكز بحوث مكرسة لمعارف التكنولوجيا النظيفة و  الإجراءات؛

 والتآزر بين الجهات المعنية )الحكومة والصناعة والمجتمع(.
 التوزيع - 2

 التجارة على قدرتها التنافسية.كي تحافظ بكفاءة   بأكملها يجب أن تعمل سلسلة اللوجستيات الحضرية -187
سهم يبوادر عدم الكفاءة و ي ظهر  البحر الكاريبياللاتينية ومنطقة ومع ذلك فإن توزيع السلع في مدن أمريكا 

المشاكل المتصلة بعدم كفاية الهياكل الأساسية واللوجستيات و  في تلوث الهواء واكتظاظ حركة المرور. إسهامًا كبيراً 
نوعية حياة ردي في التلوث وت على النمو الاقتصادي فحسب، بل تتسبب أيضاً  سلباً لا تؤثر في المناطق الحضرية 

 .(60)أوقات الفراغ(تقليص و إطالة الوقت الضروري للتنقل من خلال  مثلاً واطنين )الم
فيما غير متناسب  اً قة خلال العشرين سنة الماضية نمو النمو الكبير في أعداد المركبات في المنط ويعكس -188
وعلى الرغم من أن شبكة الطرق الحضرية  .ةمعدوموسائل التوزيع، ولكن الاستثمارات في الهياكل الأساسية ب يتعلق

ما تكون جودتها متدنية وصيانتها سيئة نتيجة لمحدودية الأموال  غالباً فواسعة النطاق في معظم المناطق المتروبولية، 
في إحداث قدر كبير من  تسببت زيادة أعداد المركبات الخاصة أيضاً قد و  .(2011Perrotti and Sanchez ,)العامة 

سلامة المشاة )يبلغ متوسط الازدحام في اليوم في ساو باولو و كة المرور، وكان لها أثر سلبي على الطرق اكتظاظ حر 
(,2012BBC( (2014في أيار/مايو  اً كيلومتر   344بلغ  قياسياً  ، بينما سجل رقماً كيلومتراً   180

(61). 
لا يزال هناك ف، (CAF,2011)معظم الرحلات المتروبولية في  وسائل النقل العام ستخداموعلى الرغم من ا -189

والنقل البري هو  .(2015aECLAC ,)نمو ملحوظ في معدلات ملكية السيارات وفي استخدام المركبات الخاصة 
 إسهاماً في المائة من الانبعاثات الضارة من الملوثات المحلية، ويسهم استخدام المركبات الخاصة  85المسؤول عن نحو 

 ,CAF)2011( هذه النسبة في كبيراً 
وإضافة إلى ذلك، تشغل المركبات الخاصة معظم الطرق إلى حد كبير، . (62)

 ةيحشر في أيدي وتتركز ملكية السيارات  أثر سلبي على المواصلات العامة ويعكس سمات انتكاسية أخرى. ذلكول
غنى خمس في أمريكا أ بينفي المائة منها  50، مثلها مثل مجموع النفقات على البنزين )يتركز خلاً الأعلى دمس الخ  

وبالمقارنة مع البلدان الأعضاء . )2015aECLAC ,)في المائة في حالة كولومبيا(  80اللاتينية، ويرتفع هذا الرقم إلى 
مقارنة بالتغيرات في  الطلب على البنزين بعدم المرونة نسبياً يتسم في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، 

، ولا سيما في أوساط الفئات المرتفعة الدخل، الأمر الذي يشير اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبيالأسعار في أمريكا 
 إلى عدم كفاية بدائل المواصلات الخاصة والنفور من المواصلات العامة متى اشترى المرء سيارته الخاصة

(, 2015aECLAC). 
أكبر من ذلك الذي يحصل عليه  اً عمومي يلاً ويتلقى النقل الخاص، على الرغم من العيوب التي تشوبه، تمو  -190

رداءة من  اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبيالنقل العمومي في المدن في أمريكا  عانييو  .(CAF, 2011)النقل العام 
بل وعدم توافر هيئات محددة لإدارة النقل  ،ما تكشف عن ضعف التنسيق بين المستويات الحكومية ، وغالباً النوعية
مختلف أنواع نظم  الاستفادة منعدم عن  زيادة في قطاع النقل الحضري غير الرسمي فضلاً  وقد حدثت أيضاً  العام.

                                                           

 .المرور حركة اكتظاظ أسباب أحد غير الملائمة للطرق الصيانة أو يشكل التصميم  (60)
 .São Paulo Traffic Engineering Company, 2014مستقاة من بيانات   (61)
في ثماني مدن عن المعدلات التي توصي بها منظمة الصحة ميكرومترات  10بقطر سيمات تركيز الجزاد متوسط مستوى   (62)

 سيمات بالتهابات الجهاز التنفسي وأمراض القلب والأوعية الدموية.ذه الج. ويرتبط التركيز العالي له(2010UNEP ,)العالمية 
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وثمة مزايا واضحة لامتلاك نظم نقل عام عالية الجودة  .CAF, 2011))النقل العام إما لأسباب نقدية أو جغرافية 
 ،تلوثالو التقليل من اللامساواة و  للتنقل،تقليص الوقت اللازم يستخدمها سكان الحضر على نطاق واسع )مثل 

السياسات والتدابير والهياكل الأساسية في المنطقة من أجل تحسين خدمات  وضعتفقد وبالتالي  (.وغير ذلك
شبكات النقل السريع بالحافلات في العديد من المدن في المنطقة، بما إقامة ومن هذه التدابير  النقل العام للركاب.

وفي  (.2007( وسانتياغو دي شيلي )2000(، وبوغوتا )1995(، وكيتو )1972كوريتيبا )في ذلك مدينة  
تسعى إلى تحسين الهياكل الأساسية  2030-2015الوقت نفسه، وضعت ساو باولو خطة جديدة للتنقل للفترة 

سلامة  كفالةلى  وسائل النقل العامة، بما في ذلك تلك التي تهدف إباستخدام للدول خاصة بالوسائط غير الآلية و 
 ,CETSP)نها على الطرق، عحوادث المرور والوفيات الناجمة للتقليل من المشاة، واستحدثت لوائح تنظيمية جديدة 

منطقة للنقل المستدام ويجري وضع خطط لتوسيع  ةعلى تجرب وتعكف بلدية سانتياغو في شيلي أيضاً  .(2015
 كامل المنطقة المتروبولية.  بحيث تشملاستخدامها 

 اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبيسياسات متكاملة للتنقل الحضري في أمريكا  :17 الإطار
كفاءة نقل الأشخاص والبضائع داخل المدن مسألة يصعب التصدي لها، ولا سيما في أمريكا اللاتينية حيث يؤدي النمو 

 تصور في الهياكل الأساسية في المناطق الحضرية وتدني جودة خدمات النقل إلى نقصوالفصل الإقليمي، إضافة إلى ال
 نوعية الحياة. تحسينالاستدامة و مع تحقيق  ن من التنقل بكفاءةسيناريو معقد يمكِّ 

وعلى مدى السنوات العشرين الماضية، شرعت المنطقة في تنفيذ إصلاحات واستثمارات رئيسية بغية تهيئة نظم نقل عام 
وفي هذا السياق، ب ذلت  درة على العمل بوتيرة أعلى وتغطية أوسع وبدرجة أكبر من السلامة وهيكل أقل للتكاليف.قا

العربات المعلقة على  جهود من أجل تنويع وسائل النقل العام )بما في ذلك نظم النقل السريع بالحافلات والمترو ومؤخراً 
 الكابلات لتعزيز التنقل الحضري(، بالإضافة إلى إعادة تحديد دور الدولة في تطوير القطاع وتمويله )من خلال الإعانات(.

فقد  تفاقمت مشاكل التنقل في المدن. ،والزيادة الملحوظة في الاستثماراتالكبيرة الإنجازات ومع ذلك، وعلى الرغم من 
معالجة مشاكل إعاقة  فيإجراءات منسقة ومتسقة بوضع مختلف الجهات المعنية والمستويات الحكومية  قيامتسبب عدم 

 التنقل في مدن أمريكا اللاتينية معالجة ناجعة.
سياسات التنقل  رسمالحاجة لتغيير طريقة  اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبيوبالتالي أثارت اللجنة الاقتصادية لأمريكا 

لهذه  وتحقيقاً  على خدمات النقل فقط.تقتصر وتنفيذها وتنظيمها، مع التركيز على تلبية احتياجات المواطنين بكفاءة لا 
الغاية، تشجع اللجنة سياسة التنقل الحضري المستدام التي تجمع بين مختلف رؤى المدن، وتسعى إلى الاستجابة بكفاءة 

ات النقل لكل من الأشخاص )التنقل الحضري( والسلع )اللوجستيات الحضرية( مع وضع للمطالب المتزايدة على خدم
ولذلك تدعم اللجنة آليات  رؤية طويلة الأجل وقائمة على المشاركة تعزز الحلول التي تتفق مع النموذج الإنمائي للمدينة.

الخاصة بالانتقال، واتخاذ تدابير للحد من  تمويل )تشمل الإعانات والحوافز( لتعزيز نصيب النقل العام من وسائط النقل
الاكتظاظ )بما في ذلك الإجراءات المتصلة باستخدام الأراضي وسياسات وقوف السيارات والتحميل/التفريغ في المراكز 

 لحد من العوامللتدابير في جملة التجارية في المناطق الحضرية(، وتشجع على التنقل عن طريق وسائل النقل غير الآلية، 
 الخارجية السلبية والتخفيف منها.

ئات المستخدمين، بما في ختلف فإلى إيلاء الاهتمام الواجب للاحتياجات الخاصة لم هذا التغيير في المفهوم أيضاً  هدفوي
أفضلية للإجراءات  وإيلاء ذلك الاحتياجات المتصلة بالمسائل الجنسانية أو بالأشخاص المحدودي الحركة أو ذوي الإعاقة،

إلى رؤية مشتركة عن نوع المدينة والتنقل المرغوب  امية إلى تعزيز التنسيق داخل الوزارات والتنسيق الحكومي الدولي استناداً الر 
 فيه للمنطقة.

 .اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبيشعبة الموارد الطبيعية وخدمات الهياكل الأساسية، اللجنة الاقتصادية لأمريكا  المؤلف:

 الاستهلاك - 3
معدلات نمو مرتفعة على مدى العقدين  اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبيشهد الاستهلاك في أمريكا  -191

في  70 في المتوسط، يمثل الاستهلاك الخاص للأسر المعيشية اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبيوفي أمريكا  الماضيين.
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 المائةفي  53المائة من مجموع الاستهلاك، بينما يمثل في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي 
(ECLAC, 2014e).  وعلاوة على  .اً امة، سيظل الاستهلاك الخاص مرتفعتوفير ما يكفي من الخدمات الععدم ومع

ع المناطق الأخرى، وت نفق نسبة كبيرة من الدخل المحلي ذلك، فإن المدخرات الخاصة في المنطقة منخفضة بالمقارنة م
 ترتب عليهويدعم تيسر الوصول إلى الائتمان المستويات العالية من الاستهلاك، الأمر الذي ي على الاستهلاك.

ولا يوجد في مدن المنطقة ما يكفي من الهياكل  .المعيشية خطر الاستهلاك غير المستدام في العديد من الأسر
الأساسية الاجتماعية والإنتاجية التي تواكب هذا الرخاء النسبي الجديد، ما يتسبب في ثلاثة أنواع من المشاكل، 

 عدم تناسب نظام جمع النفايات ومعالجتها مع حجم النفايات المنتجة؛ عامة؛الشبكة الطرق عدم كفاية هي: 

 ياكل الأساسية الخاصة بالصرف الصحي.ضعف قدرات اله
اللاتينية المناطق دون الإقليمية في أمريكا في الطاقة اد استهلاك دز ا ،2005و 1980عامي وفي الفترة بين  -192

 ،وتتطلب السيطرة على الاستهلاك أو الحد منه .(2010UNEP ,)ثلاثة أضعاف بمقدار  ومنطقة البحر الكاريبي
التكنولوجي  تطويرتشجيع برامج ال ،ومن ثم السيطرة بصورة غير مباشرة على انبعاثات غازات الاحتباس الحراري

(UN-Habitat, 2012)الطاقة المتجددة وحوافز الكفاءة بل وحوافز للتغييرات السلوكية مصادر و 
ويؤدي تعزيز  .(63)

تتسم بقدر أكبر من  تصميم مبان   وسوف يسهم أيضاً  في استدامة الطاقة. اً رئيسي اً ر دو  اً نظام النقل الحضري أيض
( من خلال التوجيه باشرةالاستدامة والاستخدام الأمثل للضوء الطبيعي وحرارة الشمس )معايير الطاقة الشمسية الم

ة في المدن السليم للمباني وتصميم النوافذ ونظم التهوية، من بين أمور أخرى، في الحد من استهلاك الطاق
(2012 ,Habitat-UN).  وبالإضافة إلى ذلك، وعلى النقيض من عمليات التنمية الحضرية الحالية الجارية، فإن تعزيز

الخدمات والهياكل  وفيرفي ت االمكاني يمكن أن يسهم -الفصل الاجتماعي شكلةالتكثيف الحضري والتصدي لم
 الأساسية بكفاءة.

 بالسياساتالمقترحات المتعلقة  - 4
المنطقة جعل أنماط الإنتاج والتوزيع والاستهلاك مستدامة،  هاسية التي تواجهرئيالتحديات الضمن من  -193

قترح التحرك وي   اقتصادات ذات إنتاجية أعلى ومجتمعات شاملة للجميع. بناءإن أرادت تحسين أداءها البيئي و 
الصدد أن التنمية المستدامة فرصة على المستوى الحضري في هذا  يبدوو  صوب مرافق إنتاج نظيفة وتنافسية ومنصفة.

 اً ئمة على المعرفة التي تيسر إنتاجلتعزيز تطوير التكنولوجيا الجديدة واستخدامها بكفاءة وتعزيز الاقتصادات القا
 أكثر مراعاة للبيئة، مع زيادة الإنتاجية والنمو الاقتصادي والعمالة.

، ما يتطلب تحسين وأمناً  وكفاءةً  المزيد من نظم النقل الأكثر شمولاً ومن حيث التوزيع، من المهم تعزيز  -194
النقل العام والهياكل الأساسية اللازمة لوسائل النقل غير الآلية وإذكاء الوعي بالعوامل الخارجية السلبية لاستخدام 

وسائل النقل العام  الاستفادة منظروف  غييرالمركبات الخاصة، وتشجيع التحول إلى استخدام النقل العام، وت
 .شةوالفئات الهذوي الدخل الأدنى للمستخدمين 

ويستلزم الأمر الترويج لنمط جديد في الاستهلاك يراعي الاعتبارات البيئية، ولكن تأثيره على هيكل  -195
التي تشير إلى للأدلة النمو حاكت هذه الأنماط استجابة الاقتصادات المتقدمة قد و  الإنتاج لا يزال غير واضح.

وبالتالي ينبغي تشجيع المواطنين على المشاركة في إجراءات الاستهلاك  .(ECLAC, 2013)القيود البيئية  اشتداد
 المستدام وعمليات صنع القرار المتعلقة به، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى تشجيع السلطات على أداء مهامها بفعالية.

                                                           

الناجمة عن في المائة من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون  72مثلت السيارات الخاصة في المتوسط نسبة  2007في عام   (63)
 .(2012Habitat-UN ,)في المائة  28لت المركبات الخاصة نسبة شكقطاع النقل في المنطقة، في حين 
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والمركزية والهيئات التنظيمية على استخدام تكنولوجيا  ويمكن القيام بذلك من خلال تشجيع الحكومات المحلية
 تتسم بالكفاءةالتي عامة السياسات مجال وضع الأظهرت إمكانات كبيرة في نها إالمعلومات والاتصالات، إذ 

(, 2010UNEP). 
 الكاريبيمنطقة البحر : نحو وضع خطة حضرية في 18الإطار 

الاجتماع التاسع والثلاثين لمجلس التنمية التجارية والاقتصادية  خلالالكاريبي منطقة البحر اعت مدت الخطة الحضرية في 
بشأن الخطة الحضرية مع الجهات المعنية شاورات المزيد من المإجراء لى عهذا المقرر  نصو  التابع للجماعة الكاريبية.

وفي حين أ حرز تقدم ضئيل في  لحضرية.اجتماع للوزراء المسؤولين عن التخطيط والشؤون اعقد التحرك نحو أيد و  ،المهمة
أدوات مفيدة يوفران الموئل الثالث وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة  فإن عملية ،تنفيذ الخطة على المستوى الوطني

 لاستعراض الخطة واعتمادها وتنفيذها.
الكاريبي البحر باسم المنتدى الحضري لمنطقة المعروفة وضعت الخطة الحضرية أثناء سلسلة من الاجتماعات الإقليمية قد و 

لجماعة لووحدة التنمية المستدامة التابعة  (blueSpace)الذي تديره الشبكة الكاريبية للإدارة الحضرية وإدارة الأراضي 
من  لاً قلي وتبين في هذه الاجتماعات أن عدداً  الكاريبي.منطقة البحر مختلف بلدان  منالكاريبية ولجان تنظيمية وطنية 

إلى  اً ن الموجود منها في المنطقة مدفوعالكاريبي لديه سياسات حضرية أو خطط حضرية، في حين كامنطقة البحر بلدان 
 تشهدوبالإضافة إلى ذلك، وفي حين  حد كبير بالإجراءات التي تتخذها الوكالات المتعددة الأطراف العاملة في المنطقة.

كان هذا التوسع فقد  من التوسع الحضري مثلما يوجد في أمريكا اللاتينية،  نسبياً  الكاريبي معدلات مرتفعةمنطقة البحر 
 المناطق الحضرية والريفيةبين الكثافة السكانية في ، مع ضآلة الفارق اً الحضري منخفض الكثافة وممتد

(UN-Habitat, 2012).  صبغة الدولية ضرورة إعادة تشكيل خطة السياسات هذه التي تغلب عليها الساد الشعور بو
 والسمات الأمريكية اللاتينية بما يلائم ظروف الدول الجزرية الصغيرة والبلدان النامية في منطقة الكاريبي.

واستعرض مشروع الخطة خمسة برامج حديثة تنفذها  .2010عرض في المنتدى عام ونوقش مشروع الخطة الحضرية واست  
وجدول الأعمال المحلي  ضرية وبرنامج المدن الأكثر أماناً إدارة المناطق الح الجهات المتعددة الأطراف في المنطقة )برنامج

المشروع المجتمعي الذكي وبرنامج إضفاء الطابع المحلي على الأهداف الإنمائية للألفية وبرنامج التحسين  /21للقرن 
ملة في الجماعة الكاريبية، وحدد التشاركي للأحياء الفقيرة( واستعرض السياسات الإقليمية القائمة في الوكالات العا

السياسة العامة هي الظروف  التي تناولتها الاتالمجوكانت  المشروع خمسة مجالات تركز عليها السياسات وآليتين تمكينيتين.
 انأما الآليت لية.المعيشية المادية، وعدم المساواة، والمساهمات في تغير المناخ، وقابلية التأثر بتغير المناخ والتنمية الاقتصادية المح

مجالات  ةهيئة مجموعة من خمس فيونقح الاجتماع هذا العمل واستكمله  فهما الحوكمة والتخطيط المستدام. انالتمكينيت
 والأخطار والكوارث الطبيعية؛ وآليات تمكين الحكومة والمهنيين؛ ذات أولوية متقدمة هي: التنمية الاقتصادية المحلية؛

مجالات ذات أولوية أدنى وهي عدم المساواة وتغير المناخ  ةوح ددت ثلاث الأمن البشري والمادي.و  والقطاع غير الرسمي؛
 والتخطيط المستدام.

وعلى الرغم من أن تغير المناخ وإدارة الكوارث كانا في صدارة الخطة الدولية للمنطقة، فإن التنمية الاقتصادية المحلية 
وخلال المناقشات، شارك في التخطيط  ان خطط الوكالات الإقليمية والمهنيين.يتصدر  نوالتخفيف من حدة الفقر لا يزالا

عن الجامعات  فضلاً  ،للجماعة الكاريبية، بما في ذلك سورينام وهايتي التابعين اً ممثل من بين الخمسة عشر عضو  13
 وأسسوا برامج بيئية واتحادات مهنية للتخطيط الإقليمي وسلطات بلدية. ،الإقليمية الأربع

في عقود الم 2011الكاريبي التي ات فق عليها في منتدى منطقة البحر وفيما يلي النسخة النهائية من الخطة الحضرية في 
، طفيفاً  اً ير غير ترتيب الأولويات تغوت جامايكا بدعم من مجلس التنمية التجارية والاقتصادية في اجتماعه التاسع والثلاثين.

بالاستعاضة عن الأمن البشري المادي بالحوكمة على سبيل الأولوية المتقدمة، والاستعاضة بها عن التخطيط المستدام في 
وحددت هذه  ومع ذلك فإن التخطيط المستدام وقابلية التأثر بتغير المناخ أصبحا من المسائل المشتركة. الأولويات الأدنى.

 .من القضايا التفصيلية يشتمل على مجالات مواضيعية أوسع نطاقاً  ياً ثانالنسخة من الخطة الحضرية مستوى 
 .الشبكة الكاريبية للتنمية الحضرية وإدارة الأراضي، أسعد محمد :المؤلف
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 التوسع الحضري والحوكمة والقدرات المؤسسية -سادساا 
لتنمية الحضرية المستدامة، وجودة الحوكمة عامل حاسم في من عناصر االحوكمة الحضرية عنصر أساسي  -196

وكما  .(64)الكفاءة في استخدام الموارد والقدرة على الصمودتحقيق تنفيذ السياسات الرامية إلى تعزيز الإدماج، و 
اللوائح الحضرية والتخطيط والتمويل وإطار السياسات الحضرية فإن (، 2015أمانة الموئل الثالث ) نوهت بذلك

ويتوقف تنفيذ هذه الصكوك على  الوطنية المتسقة أدوات ضرورية للتنمية الحضرية ولاعتماد خطة حضرية جديدة.
أمريكا منطقة تواجه و  فعالية الأطر المؤسسية وإشراك مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة والقدرات التمويلية.

بدأت عملية قد و  ؤسسية.المصعوبات التكارية الثرية و بالتجارب الابفيما يتعلق تحديات  اللاتينية والبحر الكاريبي
 ات القرن العشرين، عندما فقدت الدول قوتها النسبية وعززت الأسواق عملياتها.يإلغاء الضوابط التنظيمية في تسعين

 وشهدت المراكز الحضرية في المنطقة حالة مماثلة، مع انخفاض في التخطيط الحضري بوصفه آلية إدارية، مما أضعف
 القدرة على التدخل.

المدن والنظم المتروبولية ومن فيها من ملايين السكان  في حوكمةالتحدي الرئيسي في العقود الأخيرة  تمث ل -197
يمكنها تنسيق مختلف  عقدةالحاجة إلى حوكمة حضرية مأظهر هذا التحدي  بيئية رئيسية. مشاكلالذين يواجهون 

وفي ظل هذا السياق الصعب، لا  المستويات الحكومية للمدن الكبيرة وعلاقتها مع المجتمع المدني والقطاع الخاص.
مع  اً الإدارية دائم االكاريبي بعدم توافق وحداتهمنطقة البحر  سمتتو  القدرات الإدارية.و بد من تعزيز الإدارة العامة 

 .ةكمو مستوى البلديات في بعض الأحيان عن هيكل الح المناطق الحضرية، ويغيب
أمام تحليل السياسات  ومن التحديات الأخرى في المنطقة ندرة البيانات الحضرية، الأمر الذي يشكل عائقاً  -198

وينطوي على  ،بالضرورة إلى تحليل البياناتيستند تخطيط حضري لا اعتماد الحضرية وحشدها، مما يؤدي إلى 
وثمة حاجة واضحة إلى المزيد من التعاون داخل البلدان وفيما بينها في  استثمار الموارد.في كفاءة الخطر عدم 

 المنطقة لتطوير المؤسسات والقدرة على إدارة البيانات الحضرية.
الحق في ’’فيما يتعلق بالحقوق الجماعية، التي تتجسد في  اً كبير   اً وقد أحرزت المدن في المنطقة تقدم -199
الأماكن العامة العالية الجودة، والأراضي الحضرية، والإسكان، إتاحة الذي يعزز، من بين جملة أمور، تيسر  ،‘‘المدينة

إلى زيادة مشاركة  الحق في المدينة أيضاً مفهوم ومن خلال تعزيز الحركات الاجتماعية، أدى  والخدمات والمرافق.
 تعتبربعض البلدان ن فذت سياسات حضرية  وفي افية.المواطنين والحوكمة العامة التي تتسم بقدر أكبر من الشف

للإدماج الحضري، الأمر الذي يشكل  اً فة الاجتماعية للملكية وتضع صكوك، وتعترف بالوظيةعام ةصلحمالمدينة 
 مدن تتمتع بالمزيد من الإنصاف.قامة مساهمة المنطقة في المناقشات العالمية بشأن الحق في المدينة، ودورها في إ

آخر، لا سيما مع توسع الزحف الحضري العشوائي الذي يجعل  رئيسياً  أصبح التمويل الحضري تحدياً وقد  -200
الاستفادة ويصبح من المهم بصورة متزايدة إيجاد التمويل اللازم من خلال  .تقديم الخدمات العامة أكثر كلفة وتعقيداً 

الصمود كفالة تثمارات في الجهود الرامية إلى  الخاص وتعزيز الاسو  العام القطاعينالقيمة أو الشراكات بين من 
لى التمويل المتعلق بالمناخ من صول ع الحيرلتيس ،ويلزم أيضاً  لتخفيف من آثار تغير المناخ.ا لمن أجوالإنعاش 

 .الجيدةتحسين قدرة الشركات التجارية والمؤسسات على إعداد المشاريع  ،مصادر شتى
 الإجراءات العموميةتقوض أوجه الضعف والتفاوتات في القدرات المؤسسية  -ألف 

تتسم نظمها بالتعقيد ومناطق  مدناً  اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبيالنمو الحضري السريع في أمريكا  وجدأ -201
صة، وقد تشمل تلك متروبولية كبيرة لديها كيانات إدارية مقسمة إلى أقاليم لها استقلالها السياسي وميزانيتها الخا

                                                           

 ب. - 11و 3-11التنمية المستدامة  انظر هدفي  (64)
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قد تكون المناطق المتروبولية موزعة على فوبالإضافة إلى ذلك،  الكيانات الإدارية عدة مناطق خارج البلدية المركزية.
هذا الوضع التحديات النمطية التي رأيناها في هياكل الحوكمة  لقويخ مختلف الهيئات الحكومية المحلية والولائية.

متفاوتة ستويات الحكومية التي تتمتع بمالمستويات مختلف والإدارات المتعددة المستويات حيث تتوزع السلطة بين 
 من الاستقلالية.

لبية احتياجات الملايين الموارد والقدرات اللازمة لت جميعوفي سياق المناطق المتروبولية، لا تملك الحكومات  -202
للمسؤوليات ما يعزز الأداء والتعاون بين الوحدات  اً واضح اً وبالمثل، تتطلب الحوكمة الحضرية تحديد من الناس.

تتطابق  لا التحديات البيئية المتزايدة، بما في ذلك تغير المناخ وآثاره التي ؤكدوت الإدارية المحلية والقدرات المجتمعية.
ود التقسيمات الفرعية الإدارية، على ضرورة التعاون والتنسيق فيما بين مختلف المستويات الحكومية بالضرورة مع حد

مؤسسية لتلبية تلك الاحتياجات، فإن  وضعت نماذجوعلى الرغم من أن المدن في المنطقة  الإقليمية والمؤسسية.
 ىتصدتإدارة حضرية فعالة بممارسة  تسمح دائماً  لم الأطر القانونية والمؤسسية القائمة والقدرة المالية غير الكافية

 لتلك المسائل المعقدة.
ومع  للامركزية.اوفي بعض البلدان، يتيح الإطار الدستوري والهياكل الإدارية القائمة درجة متقدمة من  -203

الميدان منظمة التعاون والتنمية في في توسط المستوى المذلك فإن المستوى الإقليمي للامركزية ما زال دون 
 9.5وتستأثر النفقات البلدية بنسبة  الاقتصادي، ولم يكتمل بعد إعداد هيكل قوي لإدارة البلديات في المنطقة.

، بينما تمثل في بلدان منظمة التعاون اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبيفي المائة من الناتج المحلي الإجمالي في أمريكا 
وبالإضافة إلى ذلك فإن الإيرادات البلدية في المنطقة لا تمثل  في المائة. 20.6ة والتنمية في الميدان الاقتصادي نسب

ويكشف  سوى حوالي ثلث الإيرادات البلدية في البلدان الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.
)الأرجنتين والبرازيل والمكسيك( عن أوجه الاختلال القائمة بين المستويات وبين البلدان الاتحادية الكبيرة  ذلك

 .(2011OECD and ECLAC ,)والدول غير الاتحادية الأصغر 
من الأمور المعترف  لسلطة الإدارية في عمليات تحقيق اللامركزية في المدن الكبرىلالتوزيع اللامركزي وأهمية  -204

نقل  يستدعي الأمر، ولكن المناقشات الخاصة باللامركزية فيما بين البلديات ما زالت مستمرة إذ من المنتظر أن بها
ومن شأن ذلك أن ي فضي إلى فقدان  القدرات الخاصة باستقلالية اتخاذ القرار والموارد إلى مختلف المناطق الحضرية.

لمدن الكبيرة، إضافة إلى زيادة قدرة الآليات القائمة على المشاركة بين يدي ع م د ا وتوزيع السلطة التي تتركز حالياً 
لمقابل تكشف العملية عن ضرورة توسيع قدرات الحكومات البلدية وتحسين قدرتها على التنسيق باو  اتخاذ القرار. في

ل منها وفي المدن التي تتألف من شبكة من المناطق لك حتى تتمكن من التحكم بشكل متماسك في مدنها ككل.
الهياكل المتروبولية  إلىفيها ط لب درجة الحاجة إلى التنسيق بلغت استقلالها )كاراكاس وليما وسانتياغو(، فإن 

على المسائل  قوياً  الحكومة المركزية تأثيراً مارست الاضطلاع بهذه المهمة )كما هو الحال في كاراكاس وليما( أو 
 يلي(.الشاملة للمدينة )كما هو الحال في عاصمة ش

 2030: نموذج جديد لحوكمة وإدارة الحكومات المحلية من أجل الخطة الحضرية الجديدة 19الإطار 
عن غيرها من الخطط العالمية )خطة التنمية  لحكومات المحلية لتنفيذ الخطة الحضرية الجديدة، فضلاً الفرصة ل لقد سنحت

القريبة والوسيطة بين الحيز الذي تمارس فيه الحياة اليومية فهي الحكومات  واتفاق باريس(. ،2030المستدامة لعام 
وثمة توافق في الآراء  والممارسة الكاملة للمواطنة وإعداد وتنفيذ السياسات العامة التي تلبي المطالب المحلية والخطط العالمية.

على المواطنين  وحوكمة تنطوي أفقياً  ومتكاملاً  ومنسقاً  شاملاً  متعدد الأبعاد يتطلب تدخلاً  تحدن التنمية المستدامة بأ
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ولا يمكن اعتماد الممارسات السليمة التي ت نتج  على المستويات الإقليمية الأخرى للحكومة. والأفرقة الفنية وتشتمل رأسياً 
 .المدخلات والصكوك والإجراءات الديمقراطية والمشروعة الصائبة إلا على هذا النطاق الإقليمي، من القاعدة إلى القمة

 في إدارة البلديات واعتماد التدابير والأدوات التالية: نوعياً  ستتطلب هذه العملية تحولاً فومع ذلك 
إيجاد  علىالنهوض بمشاركة المواطنين في استعراض وتخطيط وإعداد وتنفيذ السياسات العامة التي تساعد  -

 هوية وثقافة الإدماج والمشاركة؛
 من النهج القطاعية؛ اتباع نهج إقليمية بدلاً تعزيز الإدارة الاستباقية مع  -
 إرساء دورات الديمقراطية التشاركية التي تعزز التمثيل الديمقراطي؛ -
 تجنب التشتت والازدواجية في الجهود؛ل سعياً  ،القصير والمتوسط والطويلجل في الأكفالة التخطيط المنسق  -
 المدينة(؛الإدارة مع التركيز على الحقوق )الحق في  -
استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إنتاج المعلومات والبيانات واستخدامها على نحو ديمقراطي،  -

ما تكون مفتوحة ويمكن تبادلها مع قواعد بيانات المستويات الحكومية  وهي المعلومات والبيانات التي غالباً 
 الأخرى؛

خاضعة للمساءلة تكون  ،اون مع مستويات أخرى في الحكومةتنفيذ حوكمة أفقية شاملة ومشتركة بالتع -
 ورصد الجمهور؛

 إلى المعلومات والإدارة والحوكمة من القاعدة إلى القمة؛ التمهيد لعمليات الأخذ باللامركزية استناداً  -
 بناء الشراكات والشبكات والتعاون والتدريب المستمر. -
الروابط الاجتماعية والمحيط الحيوي( و إلى منطق الرعاية النوعية )للناس  اً نظام الإنتاج والاستهلاك استناد ، تعزيزوأخيراً 

ووضع نوعية السلع الاجتماعية والإيكولوجية المشتركة في صميم الأنشطة البشرية والسياسية كما يلي: الانضباط على 
ولتنفيذ هذا  على التكنولوجيا غير الملوثة والتصدي لأوجه التفاوت.مستوى الكم، والازدهار من حيث النوعية، والتركيز 

 تنفيذ هذه الأدوات. علىالنوع من الإدارة في الحكومات المحلية، فلا غنى عن التعاون والتمويل من أجل المساعدة 
 .مدة كوينكاكلاوديو سولي فرنانديز، الخبير في المسائل البلدية، ومارسيلو كابريرا بالاسيوس، ع  :نالمؤلفو

اللاتينية ومنطقة البحر والحاجة إلى تعزيز الإدارة العامة وتوسيع نطاق القدرات الإدارية في مدن أمريكا  -205
وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى التفاوت القائم في الموارد والقدرات  .اً واسع من الأمور التي تلقى قبولاً  الكاريبي

تعزيز الإدارة العامة كتسي يو  بالموارد المالية والبشرية والمدن الصغيرة والمتوسطة الحجم.بين المدن الكبيرة التي تتمتع 
أهمية متزايدة لأغراض التقسيمات الإدارية للمدن الكبيرة التي تضاهي في بعض الأحيان حجم المدن المتوسطة 

بدوره بضرورة إعادة الهيكلة المؤسسية ويقترن تعزيز الإدارة المحلية  الحجم سواء على مستوى السكان أو الميزانية.
وفي هذه العملية يؤخذ بخبرات تحقيق  لتقديم الخدمات، وتنسيق الإجراءات المتروبولية، وتعزيز مشاركة المواطنين.

لما  اللامركزية فيما بين البلديات والتنسيق المتروبولي في المدن الرئيسية في أمريكا اللاتينية، بطريقتها الخاصة ووفقاً 
 عتمدوتحدد عدة عوامل الآليات التي ستعتمدها كل مدينة، وت ديدة.الجتحديات التسمح به ظروفها، لمواجهة 

 في مجاليالنظام القانوني لكل بلد، والتنظيم السياسي والإقليمي ومستوى استقلال المدن أو الحكومات المحلية على 
 الميزانية والإدارة المحلية.

للغاية في المدن، ما يشكل أحد التحديات   مناصب اتخاذ القرار منخفضاً ويظل مستوى تمثيل المرأة في -206
 ،اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبيلبيانات اللجنة الاقتصادية لأمريكا  ووفقاً  الرئيسية التي تواجهها الحكومات المحلية.

البطيء رتفاع الا، وعلى الرغم من 2014في المائة في عام  12.5صب الع م د سوى الم يتجاوز نصيب النساء من من
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( فإن معظم البلدان لا تزال 2004في المائة في عام  6.6تمثيل الإناث )مقارنة بمعدل تمثيل النساء الع م د البالغ في 
في التمثيل على ويتناقض هذا الوضع مع التقدم المحرز  بعيدة عن تحقيق التكافؤ بين الجنسين في الحكومات المحلية.

بات التشريعية كبيرة إلى نظم الحصص الجنسانية القائمة للانتخا  بدرجة ذلك التفاوتالمستوى الوطني، ويعزى 
وتمثل نيكاراغوا إحدى الحالات الإيجابية إذ تصل نسبة الع م د الإناث  .(65)من بلدان المنطقة اً بلد 13الوطنية في 

عزى إلى نظام الحصص على المستوى المحلي ]ينص قانون البلديات الذي ي  في المائة، وهو الأمر  40.1 إلى فيها
في المائة من المرشحين في الانتخابات البلدية من النساء[ )الجمعية الوطنية في نيكاراغوا  50على أن تكون نسبة 

2013.) 
 الأطر المؤسسية وتصنيفها في المدن الكبرى في أمريكا اللاتينية -باء

اعتماد ، مع اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبيفي أمريكا  الحضرية نماذج مؤسسية متنوعة لإدارة المناطق -207
استعراض قد أظهر و  آليات مختلفة لتنسيق إجراءات عدة هيئات حكومية على مستويات متعددة من الحكومة.

هي: البلديات القائمة على ، ثلاثة أنواع من الحكومات وجودمدينة من المدن الكبيرة في المنطقة  14أ جري لـ 
 لسلطة، والبلديات القائمة على الأخذ باللامركزية، والهيئات الأعلى من البلديات.التوزيع اللامركزي ل

تتكون لسلطة حكومة واحدة للمدينة بأكملها ل التوزيع اللامركزيويؤسس نموذج البلديات القائم على  -208
في المنطقة، والقائم  الأكثر شيوعاً التنظيم هو هذا و  ية.فرعإدارية هيكل حكومي واحد مصحوب بتقسيمات  من

ومن أبرز مزاياه وحدة  وساو باولو. وكيتو وريو دي جانيرو ثارا وغواتيمالا ولابالهفي أسونسيون وبوغوتا وغواد
تحديات الأما  القيادة لأغراض اتخاذ القرار على المستوى المتروبولي، وتوفير الخدمات التي تشمل المدينة ككل.

التقسيمات الفرعية الإقليمية التي تعتمد على أهمية إضعاف بين المواطنين وهيئات اتخاذ القرار، و  التباعدفتتمثل في 
 ، وتفشي الهرمية والعلاقات الرأسية.تروبوليةالحكومة الم

 لبرازيلبامن خلال البلديات: ساو باولو  اللامركزي التوزيع: 20 طارالإ
أمناء على المستوى مع وجود عدة يستند نظام الحكومة في ساو باولو إلى هيئة تنفيذية مسؤولة عن المحافظ )عمدة(، 

مقاطعة فرعية وهي عبارة  31 ويقسم مجلس المدينة إلى مجلس للمستشارين )المجلس(. في شكلالقطاعي، وهيئة تشريعية 
عن سؤولية المتعيين قادتها، لكن مع تمتعهم بقدرات إدارية وتحملهم عن تقسيمات إدارية منفصلة يتولى المجلس المركزي 

وكانت هناك محاولة مدفوعة بالنمو السريع وغير المتكافئ للمدينة للتقريب بين  تنسيق الإجراءات البلدية وصياغتها.
 ة بتقديم الخدمات العامة.الجسيمة المتصلاكل الإدارة والمدينة نفسها بحيث يمكن أن تسفر الجهود البلدية عن حلول للمش

 وعلى ذلك أ عدت جداول التنسيق لكل محافظة فرعية )تعرف باسم الحكومات الفرعية(
(, 2004Carbonari, Salerno and Marx). 

ب ذلت جهود من أجل تحديد  ،لسلطة فيهاالتوزيع اللامركزي لفخلال عملية  وحالة ساو باولو فريدة من نوعها.
الصلاحيات وهيكلة مشاركة المواطنين وآليات الميزانية التشاركية، مع إنشاء بيروقراطية منسقة وآليات للمشاركة المباشرة 

(Grin 2011).  يكشف إنشاء مجلس مشاركة المواطنين )وهو نظام مباشر لانتخاب ممثلين للعمل مع المقاطعات الفرعية و
 Lima, Desenzi and) القرار في المدينة اتخاذالقرار( عن الجهود الجارية لإضفاء الطابع الديمقراطي على  صنعفي عمليات 

Penteado, 2014) مع الحفاظ على شرعية المحافظ البلدي.و  ،دون الحاجة إلى إنشاء مستوى جديد من الحكومة 
عت هذه المادة استناد المصدر:  .Hernández-Bonivento, 2015إلى  اً جم 

ويراعي نموذج اللامركزية البلدية انتخاب قادة التقسيمات الفرعية الإقليمية بالاقتراع الشعبي )مكسيكو  -209
والميزة الرئيسية هي زيادة التمثيل الذي يحدد ملامح  يريس وسانتياغو ومونتيفيديو(.أالمقاطعة الاتحادية وبوينس  -

                                                           

 والفلبين وغيانا وبيرو( القوميات المتعددة - دولة) وبوليفيا وبنما والبرازيل وباراغواي وأوروغواي وإكوادور الأرجنتين  ( 65)
 .(2010Htun and Piscopo ,) وهندوراس والمكسيك وكوستاريكا
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التعقيد المتزايد  تتمثل فيأما التحديات ف المجال أمام الهيئات السياسية والإدارية. وتهيئةالبلديات  تشملالحكومة التي 
وإنشاء تقسيمات فرعية من نوع خاص )دون أن تمثل أحد مجالس المدينة بالنظر إلى اعتمادها  للهيكل المؤسسي؛

مناطق ياسية المختلفة تحكم التعقيد الإداري والسياسي، لأن الأحزاب السعن  فضلاً  على الحكومة المتروبولية(؛
 .ا الإقليميةتهاختصاصا

 : نموذج اللامركزية البلدية: مكسيكو21الإطار 
، فمنذ 1993على رئاسة الجمهورية حتى عام  اً مباشر  اً مدينة مكسيكو كانت تعتمد اعتماد على الرغم من أن حكومة

في الوقت الحاضر في كل مقاطعة من مقاطعاتها يوجد و  أ ضفي طابع اللامركزية على أكبر المدن المكسيكية. 1996عام 
إلى حد كبير على رئيس حكومة مدينة  ن ي نتخبون بالاقتراع الشعبي على الرغم من اعتمادهم جميعاً و الستة عشر ممثل

ها الكبير وبالتالي اعتماد ،مكسيكو الذي يعمل بصفته عمدة المدينة للأسباب الآتية: افتقار المدينة إلى الاستقلال المالي
نة مكسيكو في ذلك كل الاختلاف يحيث تختلف مدالسلطات، عدم إسناد و  كومة مدينة مكسيكو؛لحالعام نفاق على الإ

وعدم وجود حس الانتماء الإقليمي لدى المواطنين  خرى في المكسيك، والافتقار إلى آليات للمساءلة؛الأالبلديات عن 
 .(Botero and Carvajal, 2011)اه مدينة مكسيكو أقوى لأن حس انتمائهم تج تجاه مقاطعاتهم، نظراً 

قواعد اللعبة في هذا الإقليم داخل ما هي  ماً ليس من الواضح تماو  ويتميز هذا النموذج بالتعقيد المؤسسي والسياسي البالغ.
 نجحولم ي مدينة مكسيكو.ة والحكومة المركزية في يستويات الحكومالمبين المتبادل الاعتماد  ضاف إلى ذلكي  و الجمهورية، 

تعقيد زيادة سهم في بل أ ،(Ziccardi, 2004; Espinosa, 2004)قانون مشاركة المواطن في المدينة في زيادة مشاركة المواطنين 
 عدم الوضوح التشريعي.نتيجة ل ،، الذي هو معقد أصلاً ؤسسيالمنسيج ال

عت هذه المادة استنادالمصدر  .Hernández-Bonivento, 2015 إلى اً : جم 

ولم يعتمد نموذج ما فوق البلدية سوى ليما وكاراكاس، ويرتبط هذا النموذج بإقامة مستوى متوسط  -210
ويحافظ هذا النموذج على الاستقلال الذاتي للمناطق، ويركز  للحكومة يغطي المدن المختلفة في المنطقة المتروبولية.

ومع ذلك، ينجم عن  توفير الخدمات العامة وخدمات النقل وخدمات الشرطة.جهوده على المسائل الشاملة مثل 
 إذ يتطلب التداول المستمر فيما بين مستويات الحكومة في المدينة. ،تعقيد مؤسسي وسياسي ملحوظهذا النموذج 

التنسيق وعلى الرغم من أن نموذج ما فوق البلدية غير شائع، يجري تنفيذ مبادرات تنظيمية من أجل تعزيز  -211
فعلى سبيل المثال في البرازيل، يسعى النظام الأساسي للمدينة الكبرى، الذي اعت مد  بين مختلف الكيانات في المدن.

، إلى تيسير التدخلات بين البلديات التي تشكل منطقة متروبولية أو تجمع حضري من خلال 2015في عام 
 ت الاتحاديةاسم المسؤوليات بين الكياناالتشارك في التخطيط وآليات اتخاذ القرار في إطار تق

(IPEA, 2015).  ًعلى وضع قواعد موحدة لتعريف العناصر التي ينبغي توافرها في  وينص النظام الأساسي أيضا
إن خطة التنمية  .(2015Agência Senado ,)المنطقة المتروبولية بهدف معالجة التباين الكبير القائم في هذا الصدد 

لة هي الأداة الرئيسية للنظام الأساسي للمدينة الكبرى، ويلزم أن يقرها تشريع على مستوى الولاية الحضرية المتكام
وقد بدأ العديد من المناطق المتروبولية تنفيذ  .(2015IPEA ,)سنوات على الأقل  10وأن يجري استعراضها مرة كل 

ومن الأمثلة على ذلك مبادرة ولاية ريو دي جانيرو  عن مبادرات التنسيق الخاصة بها. النظام الأساسي، فضلاً 
لحكومة المتروبولية لتنسيق المسائل ذات لومجلس المنطقة المتروبولية لمدينة ريو دي جانيرو لإنشاء غرفة تكامل 

 .(2015IBAM ,)( وما إلى ذلكالاهتمام المشترك )النقل والصحة واستخدام الأرض 
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 لبلدية في مدينة ليما في بيرو: نموذج الهيئات فوق ا22الإطار 
هي: المستوى الوطني والمستوى الإقليمي  ،للحكومة ةيتألف النظام السياسي الإداري لدولة بيرو من خمس مستويات ممكن

بداية من محافظة  -ومستوى المحافظة ومستوى المقاطعة ومستوى المنطقة. وتشارك جميع المستويات في ليما في حكم المدينة
عن ليما ومقاطعة ليما وحتى منطقة ليما. وأسفر الانفجار السكاني للمدينة وضواحيها المتاخمة لمقاطعة كاياو الدستورية 

إنشاء البلدية المتروبولية في ليما على المستوى المتوسط للحكومة وأصبح العمدة المتروبولي هو رئيس كل من منطقة ليما 
ومقاطعة ليما. ولا يشمل هذا المستوى من الحكومة كامل المنطقة المتروبولية إذ تملك مقاطعة كاياو الدستورية مستوى 

لها لحكم كيانين للحكم المحلي )محافظة ليما ومقاطعة كاياو موتخضع المدينة بأكإقليميا وبلدية إقليمية وست مناطق. 
منطقة في  43منطقة ) 49الدستورية(، وكيانين للمقاطعات المتروبولية )بلدية ليما المتروبولية وبلدية كاياو المتروبولية( و

وتتمتع المناطق بمستوى عال  من الاستقلالية  ديمقراطية، تانتخابافي قادة هذه الكيانات  تارفي كاياو(، ويخ   6ليما و
في  لمناطقوالسلطة بفضل الإصلاحات التي أجريت أثناء فترة رئاسة فوجيموري، التي شهدت نقل الصلاحيات إلى ا

والميزة الكبرى لنموذج ليما هي  .(2008Durand,)ن عمدة المنطقة المتروبولية على المستوى الوطني عمحاولة لنزع السلطة 
 تحداث آليات مؤسسية لوضع سياسات لكامل المنطقة المتروبولية وتنفيذها.اس

عت هذه المادة استنادًا إلى   .Hernández-Bonivento, 2015المصدر: جم 

أنه لا بد من مراعاة الأوضاع الخاصة لكل بلد مراعاة تامة لحل مسألة الحوكمة  ويتضح مما ذ كر آنفاً  -212
ولم ت عتمد آليات  وأن التعقيدات المؤسسية واسعة النطاق. ،ومنطقة البحر الكاريبياللاتينية الحضرية في أمريكا 

 بل لا يزال هناك اعتماد قوي على التقسيمات الفرعية الإقليمية بدلاً  ،كاملاً   اً مركزية فيما بين البلديات اعتماداللا
 من حكومة المدينة.

 4الجدول 
 مقارنة نماذج الحوكمة في المدن الكبيرة

 العيوب المزايا التطور الحالات النموذج
التوزيع اللامركزي 

لسلطة من خلال ل
 البلديات

ساو باولو وريو دي 
جانيرو ولاباز 

 ارا وغواتيمالاوغواداله
 كيتو وأسونسيونو 

 وبوغوتا

 التنسيق التفكك
 الوحدة السياسية

 التسلسل الإداري
 المسافة الإدارية

على  مسؤولية محدودة
 المستوى دون المحلي

اللامركزية على 
 مستوى البلدية

 مدينة مكسيكو
 وبوينس آيريس

 ومونتيفيديو
 وسانتياغو

مكونات المشاركة  التفكك
 والتمثيل

المزيد من التعقيد دون 
 إدخال تغييرات رئيسية

 كيانات فريدة من نوعها
 المزيد من المشاركة؟

كيانات ما فوق 
 البلدية

التنسيق بين  التكامل ليما وكاراكاس
 كيانات محلية قوية

 التعقيد السياسي والإداري

عت هذه المادة استناداللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي: اللجنة الاقتصادية لأمريكا المصدر  .Hernández-Bonivento, 2015 إلى اً ، جم 
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 5الجدول 
 (66)أمريكا اللاتينيةمستويات الحكم في المدن الكبيرة والمناطق المتروبولية في 

 نوع الحكومة المنطقة المتروبولية التقسم الفرعي المستوى الحكومي البلد المدينة
حكومة منطقة 

 مكسيكو الاتحادية
مقاطعة إقليمية  16 متوسط-خاص المكسيك

ت نتخب سلطاتها 
 بالاقتراع الشعبي

بين  مشترك-غير نظامي
بلدية في  59- البلديات

في  واحدةو ولاية مكسيكو، 
 ولاية هيدالغو

 لامركزي

دون مستوى  31 بلدي البرازيل محافظة ساو باولو
المحافظة يحددها المحافظ 

 البلدي

 مشترك-غير نظامي
بلدية في  39-بين البلديات

 ولاية ساو باولو

التوزيع اللامركزي 
 لسلطةل

مدينة بوينس آيرس 
المتمتعة بالحكم 

 الذاتي

ة يإدار وحدة  15 متوسط-خاص الأرجنتين
في ظل )كوميون( 

حكومات جماعية 
 ت نتخب بالاقتراع الشعبي

 مشترك-غير نظامي
بلدية في  35-بين البلديات

 مقاطعة بوينس أيرس

 لامركزي

محافظة ريو دي 
 جانيرو

كيان دون المحافظة   19 بلدي البرازيل
 يعينها المحافظ البلدي

 مشترك-غير نظامي
بلدية في  19-بين البلديات

 دي جانيرو ولاية ريو

 التوزيع اللامركزي
 لسلطةل

 -رسمي وكيان فوق بلدي منطقة )بلدية( 43 متوسط-خاص بيرو بلدية ليما المتروبولية
بلدية في مقاطعة ليما  43

 في مقاطعة كاياو 6و

كيانات ما فوق 
 بلدية

مكتب عمدة 
 بوغوتا العاصمة

منطقة محلية يعين  20 متوسط-خاص كولومبيا
 بلدياتهاالعمدة رؤساء 

 مشترك-غير نظامي
بلدية من  17-بين البلديات

 محافظة كونديناماركا

 التوزيع اللامركزي
 لسلطةل

منطقة كاراكاس 
 العاصمة

حاضرة وضواحيها  متوسطة-خاص فنزويلا
بلديات  4من المكونة 

في ولاية ميراندا، 
ومنطقة العاصمة، 

تجري انتخابات فيها 
جميعا باستثناء منطقة 

التي يعين العاصمة 
 رئيس الجمهورية رئيسها

 -رسمي وكيان فوق بلدي
أربع بلديات في ولاية ميراندا 

 ومنطقة العاصمة

كيانات ما فوق 
 بلدية

حاضرة وضواحيها  إقليمي-وطني شيلي شيليبسانتياغو 
 ،بلدية 37تتألف من 

 ات نتخب سلطاته
 بالاقتراع الشعبي

 مشترك-غير نظامي
 بلدية في 37-بين البلديات

 المنطقة المتروبولية

 لامركزية

المجلس الموقر لمدينة 
 اراغوادله

مناطق يعين رئيس  7 بلدي المكسيك
 البلدية مسؤوليها

 8 -رسمي وكيان فوق بلدي
 بلديات في ولاية خاليسكو.

وزيع اللامركزي الت
 لسلطةل

                                                           

تبعية المنطقة الحضرية المركزية  تشمل البلديات التي لم تندمج بالضرورة مع مدينة كبيرة، ولكن لديها مستوى من النزوع إلى  (66)
(Hernández-Bonivento, 2015.) 
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 نوع الحكومة المنطقة المتروبولية التقسم الفرعي المستوى الحكومي البلد المدينة
عمدة لل معاوناً  22 بلدي غواتيمالا بلدية غواتيمالا

 يعينهم العمدة
 مشترك-نظاميغير 

بلدية من  12-بين البلديات
 محافظة غواتيمالا

وزيع اللامركزي الت
 لسلطةل

حكومة بلدية لاباز 
المتمتعة بالحكم 

 الذاتي

مناطق يعين العمدة  7 بلدي بوليفيا
 مسؤوليها

 مشترك-غير نظامي
حاضرة -بين البلديات

وضواحيها مع إل ألتو وفياكا 
 في محافظة لا باث

اللامركزي وزيع الت
 لسلطةل

منطقة كيتو 
 العاصمة

إدارات محلية  8 متوسط -خاص  إكوادور
نطاقية، ويعين المدير 

المحلي لكل منها عمدة 
 العاصمة

 -رسمي وكيان فوق بلدي
تتألف المنطقة من المنطقة 

 المتروبولية بأكملها

وزيع اللامركزي الت
 لسلطةل

منطقة أسونسيون 
 العاصمة

مناطق يعين العمدة  6 بلدي باراغواي
 مسؤوليها

 مشترك-غير نظامي
بلديات  10-بين البلديات

 في المحافظة المركزية

وزيع اللامركزي الت
 لسلطةل

بلديات جديدة مع  8 متوسطة-خاص أوروغواي محافظة مونتيفيديو
انتخاب الحكومة المحلية 

عن طريق الاقتراع 
 الشعبي

 مشترك-غير نظامي
تكتلات -بين البلديات

المناطق الحضرية الصغيرة 
لمحافظتي كانيلونس وسان 

 خوسيه

 لامركزية

 .2015Hernández-Bonivent ,  إلىاً ، استناداللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي: اللجنة الاقتصادية لأمريكا المصدر
 سياسات التخطيط المكاني في المنطقة - جيم

اللاتينية بسياسات الدولة وبالعمليات السياسة والفنية ترتبط سياسات التخطيط المكاني في أمريكا  -213
وتهدف إلى تنظيم استخدام الأراضي وتوجيه التحول الإقليمي الطويل الأجل  ،والإدارية التي يتم تخطيطها وتنسيقها

 ,Massiris) تنوعة ثقافياً والم والمتوازنة إقليمياً  اً والعادلة اجتماعي دية اقتصادياً والمج تحقيق التنمية المستدامة بيئياً  لمن أج

بصفة عامة سياسي على الصعيد الوطني الاتجاه لكن و ، وتتفاوت أهدافها حسب الأطر القانونية لكل بلد .(2005
، ويتناول تعريف الاستراتيجيات أو الخطط أو البرامج ذات الصلة بالعلاقة بين المناطق الحضرية اً ه تقنيكون  أكثر من

وعلى الصعيد الإقليمي، تشمل  والاقتصادي بين الأقاليم ونظم المدن. سكانيالإقليمي، والتوازن الوالريفية، والهيكل 
أما على  سياسات التخطيط المكاني تعريف استخدام الأراضي والتكامل الإقليمي، والتخطيط المادي والبيئي.

ياكل الأساسية، والتقسيم إلى مسائل من قبيل التصميم الحضري، والهفتتناول هذه السياسات الصعيد المحلي، 
 .(2015bECLAC ,)مناطق، وتحديد شكل الأحياء 

على الصعيد المحلي  اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبياعت مدت سياسات التخطيط المكاني في أمريكا قد و  -214
ضعف  فيالصعوبات الرئيسية  تمثلوت من خلال اللوائح التنظيمية الحضرية، وخاصة فيما يتعلق باستخدام الأراضي.

والطلب على زيادة مشاركة المواطنين في سياسات  لمعايير المنفعة العامة. القدرة على إدارة التنمية الحضرية وفقاً 
في الإصلاحات التي يجري إدخالها في  تناولهاالتخطيط المكاني وصكوكه هو أحد التحديات الرئيسية التي يلزم 

فيها إدماج  ومن المجالات الأخرى التي أحرز تقدم بطيء جداً  الكاريبي.والبحر كا اللاتينية المناطق الحضرية في أمري
في الغالب هذه الصكوك تربط لا تزال و  سياسات التخطيط المكاني في سياسات عامة أو استراتيجيات أخرى.

ومن  يجيات العامة للتنمية.بالمبادرات الاقتصادية أو الاجتماعية، مما يحد من أثرها في الاسترات ت واهنةصلا
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ديناميات التخطيط المكاني على  معالجةالحالات المثيرة للاهتمام المبادرة الأخيرة التي أ طلقت في هندوراس من أجل 
 نحو شامل، وشملت المبادرة مسائل اقتصادية واجتماعية.

 الكاريبيمنطقة البحر تحديات الحوكمة الحضرية في  - دال
أمريكا اللاتينية،  مدنشأن في ذلك شأنها  ،الكاريبي ليست كبيرةمنطقة البحر على الرغم من أن مدن  -215

تعزيز الحوكمة في  أصبحوقد  الحوكمة الحضرية.أمام تحديات كبيرة  اً فإن الهياكل الحضرية والمؤسسية تشكل أيض
شارك الإدارية شديدة المركزية ولا ي - السياسية، إذ لا تزال السلطات تولويامن ضمن الأالمنطقة دون الإقليمية 

اتخاذ القرار عدد كبير من أصحاب المصلحة، ما يحد من التمويل والقدرات المتاحة على مستوى البلديات في 
(Verrest and others, 2013). 

بالإنكليزية مع الكاريبي الناطقة منطقة البحر الوحدات والمؤسسات الإدارية في بلدان  فلا تتطابق دائماً  -216
والمؤسسات العامة قطاعية،  عن هيكل الحكم. تماماً مستوى البلديات وفي بعض الحالات، يغيب  المناطق الحضرية؛

مع الاهتمام بالهياكل الأساسية )النقل أو  ،مكونة من وحدات مكانية صغيرة وتركز على مسائل حضرية محدودة
وبالإضافة إلى ذلك، لم يتم  .سياسات الحضرية الأكثر شمولاً السكن(، الأمر الذي أعاق التخطيط الحضري وال

تحديث السياسات الحضرية، وفيما عدا بعض الاستثناءات )جامايكا(، لا توجد أية سياسات خاصة بالأراضي 
وثمة مشكلة أخرى في هذه الدول هي التنمية المحدودة للتخطيط  تجعل السياسات الحضرية والإقليمية متسقة.

 نقص في المسؤولين المدربين.الإن وجد، فإنه مقيد بسبب الحضري، و 
على مستوى  وفي العديد من بلدان الكاريبي، ولا سيما في الجزر الصغيرة، يشكل جمع البيانات تحدياً  -217

بيانات الوالافتقار إلى  للخصائص المؤسسية للدول الصغيرة. المناطق الحضرية، بل وحتى على الأصعدة الوطنية، نظراً 
خطوط الأساس وتقييم السياسات الجديدة، ويعرقل كذلك تقييم الدولة وآثار  يحول دون إيجاد متكررة لأنه مشكلة

التعاون بين بلدان المنطقة دون الإقليمية من أجل وضع تعزيز ضرورة قد أصبح من الواضح و  السياسات الراهنة.
الصعيد دون الإقليمي في الدول الصغيرة في  ومن ثم فإن التعاون على أطر مؤسسية وتطوير قدرات جمع البيانات.

منطقة الكاريبي، في إطار المؤسسات من قبيل الجماعة الكاريبية ومنظمة دول شرق البحر الكاريبي، يمكن أن يؤدي 
 في تعزيز السياسات الحضرية. هاماً  دوراً 

 التحدي المتمثل في البيانات الحضرية - هاء
ويؤثر على القدرة  ،الجيدة مسألة مشتركة بين العديد من البلدان في المنطقةالافتقار إلى البيانات الحضرية  -218

على رصد تنمية المناطق الحضرية والإبلاغ عنها والتحقق منها، ولا سيما في البلديات الصغيرة ذات القدرات 
تعزيز القدرة  فعالية أيضاً تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورصده بالتقدم المحرز نحو ويتطلب قياس  والموارد المحدودة.

فعلى الرغم من أن جمع البيانات  على جمع البيانات ورصدها على الصعيد المحلي باستخدام منهجيات متسقة.
ذات الجودة عن الأحياء الفقيرة قد ثبتت صعوبته في عدد من البلدان فإن الوكالات الإحصائية قد أطلقت مبادرات 

من أجل تحسين عملية جمع  جهوداً  (IBGE)عهد الجغرافي والإحصائي البرازيلي فعلى سبيل المثال، بذل الم قيمة.
 البيانات وتحديد المجتمعات غير الرسمية بالتعاون مع أصحاب المصلحة المحليين

(, 2012Cavallieri and Vial).  ًمصطلح  ‘‘التجمعات دون المستوى العادي’’إدراج الفئة الإقليمية  وأفضى مثلا(
الأوضاع في المستوطنات الاطلاع على المعهد الجغرافي والإحصائي البرازيلي( في آخر تعداد برازيلي إلى زيادة 

 .(2013IBGE ,)العشوائية، ما ييسر التدخل الحكومي في تلك المجتمعات المحلية 
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 تجديد الحوكمة الحضرية: الحق في المدينة ومشاركة المواطنين - واو
في المناقشات المتعلقة بالتنمية الحضرية  رئيسياً  المدينة في العقود الأخيرة بوصفه مفهوماً  ظهر الحق في -219

وفي أمريكا اللاتينية، استحدث ظهور المنظمات  المستدامة، وتصدرت بلدان المنطقة طليعة المناقشات العالمية.
بشكل متزايد،  اً ومؤثر  اً ومستنير  اً منظم اً نيمد اً والحركات الاجتماعية الجديدة، الذي صاحب عودة الديمقراطية، مجتمع

العامة ويصادق عليها  اتإجراءات السياسستحدث أحد أصحاب المصلحة الرئيسيين الذي يذلك المجتمع وأصبح 
(UNDP, 2004; OAS and UNDP, 2009).  اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبيوأدت الحركات الاجتماعية في أمريكا 

ياسات الإدماج بسالمطالبة في تعزيز مفهوم الحق في المدينة، سواء على الصعيد القطري من خلال  محورياً  اً دور 
، أو على الصعيد الدولي من خلال المشاركة في (Saule and Uzzo, 2010)الحضري ومشاركة المواطنين والشفافية 

 ،وكان للمدن بدورها إسهامات كبيرة .(Fernandes 2007; HIC, 2010)توثيق وتعزيز الميثاق العالمي للحق في المدينة 
التي ظهرت في بورتو أليغري وانتشرت في جميع أنحاء المنطقة، إلى القوانين  بداية من الميزانيات التشاركية المعروفة جيداً 

الجديدة بشأن المعلومات المفتوحة والحكومة المفتوحة، من قبيل تلك التي اعت مدت في مقاطعة مدينة المكسيك 
 و وبوغوتا.الاتحادية، أو تنفيذ اللوائح الحضرية باستخدام صكوك حضرية مثل تلك المستخدمة في ساو باول

وللتقدم المحرز في المنطقة في مجال تعزيز الحق في المدينة أهمية كبيرة في المناقشات العالمية بشأن التنمية  -220
 الحضرية المستدامة لأنه يضع مسألة الإدماج والمشاركة وتيسر الوصول إلى الأماكن الحضرية في صلب هذا النقاش.

تلقى عدة مدن من جميع أنحاء العالم استثمارات عالمية متزايدة، الأمر وقد اكتسب هذا المنظور أهمية عالمية إذ ت
الذي يؤدي في العديد من الحالات إلى المزيد من السيطرة الخاصة على الأماكن الحضرية ومن ثم قد يعرقل القدرة 

 .(Sassen, 2015) على بقاء المدن ميسورة الأسعار
 يثاق العالمي للحق في المدينة التعريف التالي:الم تمهيديضم  ولتوضيح هذه المسألة المعقدة -221

يعرف الحق في المدينة على أنه حق الانتفاع المنصف بالمدن في إطار مبادئ الاستدامة والديمقراطية 
وهو الحق الجماعي لسكان المدن، لا سيما الفئات الضعيفة والمهمشة،  والإنصاف والعدالة الاجتماعية.

اتخاذ الإجراءات والتنظيم، على أساس العادات والتقاليد، وذلك بهدف تحقيق الذي يكفل لهم مشروعية 
 الميثاق العالمي للحق في المدينة،ممارسة تامة للحق في حرية تقرير المصير والتمتع بمستوى معيشي لائق )

2004.) 
عمل  أيضاً على الحكومة فحسب، بل أن يشمل  ‘‘الحق الجماعي’’ومن المهم الإصرار على ألا يقتصر  -222

: الحق ، أيالمواطنين، بما في ذلك حقوق المشاركة المستندة إلى الإدارة الديمقراطية للمدن والممارسة الكاملة للمواطنة
لى المعلومات العامة، ع طلاع الايروتيس ،ميزانية المدينة، وإدارة المناطق الحضرية بشفافية وضعفي الاشتراك في 

ومن هذا المنطلق  وحماية البيئة. ،لمنصفة، والتعايش السلمي والداعم والمتعدد الثقافاتوالتنمية الحضرية المستدامة وا
 الموارد الحضرية؛ الاستفادة منالحق في المدينة على أنه أكثر من مجرد حرية الفرد في  Lefebvre (1968) برعرّف لوفي

 جل إصلاح عمليات التوسع الحضري.فهو حق الناس في تغيير المدينة عن طريق ممارسة سلطتهم الجماعية من أ
إلى ممارسة السلطة الجماعية والرقابة  اً لحقوق الإنسان استناد اً جماعي اً ق في المدينة إطار الح يستحدثوباختصار، 

 .(Harvey, 2008)الديمقراطية على عملية التنمية الحضرية 
يفسح المجال  المدينة بوصفها مكاناً وتستند السلطة الجماعية للتأثير على التنمية الحضرية إلى مفهوم  -223

وذلك باعتبارها أماكن للتفاعل،  يها دائماً لومع ذلك فإن الأماكن الحضرية العامة لا ينظر إ للتفاعل بين المواطنين.
وف من الأماكن الخوهو  ،‘‘رهاب الفضاء الحضري’’اسم  Borja (2000)أطلق عليه بورخا هو المفهوم الذي 

ويصبح هذا  -للسلامة العامة لاجتماع المواطنين، وإنما بوصفها تهديداً  ظر إليها باعتبارها مكاناً  لا ي نالعامة، التي
وت عمق الخصخصة  التصور حقيقة في الكثير من الأحيان كما يتضح من ارتفاع مستويات العنف في المناطق الحضرية.
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الانفصال بين أماكن التفاعل للفئات  انيعمق املأنه ،والاستغلال التجاري للأماكن العامة النزعة نحو الفصل
أحد المكافآت التي تمنحها  والتفاعل بين الفئات الاجتماعية والثقافية المتنوعة هو تحديداً  الاجتماعية المختلفة.

ويؤدي هذا التنوع إلى التشكيك في الأعراف الاجتماعية والحد من التمييز )القائم على  الحياة والثقافة الحضرية.
وتحد  .ضد الفئات المحرومة(، لكي يصبح التوسع الحضري قوة لبناء مجتمعات أكثر شمولاً الموجه ع الجنس و نو 

لوصول إلى الأماكن باعن طريق السماح لهم لمواطنين لتمكين ال فرصمن  الخصخصة والاستغلال التجاري أيضاً 
 Habitat)لمصالح الفردية إلى الممارسات التعاونية عن ا دث بدوره تحولاً الأمر الذي يح   ،العامة ومن ثم المشاركة فيها

III Secretariat, 2015a). 
 الحق في المدينة إطاراً يوفر وبالإضافة إلى الإصرار على قيمة تفاعل المواطنين في الأماكن الحضرية العامة،  -224

مثل عدم المساواة  ،الكاريبي اللاتينية ومنطقة البحرلمعالجة التحديات المحددة والمهمة للمناطق الحضرية في أمريكا 
ن أن يكون الحق في ويمك لى الأراضي في المناطق الحضرية والسكن اللائق والخدمات والمرافق الجيدة.الحصول عفي 

الحق في ’’)في السياسات الابتكارية في المنطقة من خلال مشاركة المواطنين في الإدارة الحضرية  المدينة مشمولاً 
 (‘‘الحق في الموئل والسكن’’)لمدن الشاملة للجميع من خلال اللوائح الحضرية وتعزيز ا( ‘‘المشاركة

(, 2007Fernandes). 

 : الحق في المدينة في صميم الخطة الحضرية الجديدة23الإطار 
التشاركية الخطة الحضرية الجديدة على الصلة الضرورية بين الإدماج الاجتماعي والديمقراطية تدعو الحاجة إلى أن تؤكد 
ويجب أن تشمل الخطة الحضرية  بغية جعل المدن شاملة للجميع وعادلة وديمقراطية ومستدامة. ،وحقوق الإنسان والأراضي

ويجب أن يكون الحق في المدينة في صميم  يشمل جميع السكان. جماعياً  باعتباره حقاً  ‘‘الحق في المدينة’’الجديدة مفهوم 
 وديمقراطية واستدامة. ترشدنا نحو بناء مدن أكثر شمولاً الخطة الحضرية الجديدة التي س

لإعادة التفكير في المدن والتوسع الحضري على أساس مبادئ العدالة  بديلاً  والحق في المدينة نموذج جديد يوفر إطاراً 
والأجيال المقبلة، والديمقراطية ، والمسؤولية تجاه الطبيعة اً فعلي اً وتنفيذ جميع حقوق الإنسان تنفيذ الاجتماعية، والإنصاف،

لهذه الغاية، يولى اهتمام خاص  وتحقيقاً  الهدف هو بناء مدن للناس.فوعلى النقيض من النموذج الحضري الحالي  المحلية.
العاملين غير الرسميين في المناطق الحضرية، و للفئات المهمشة والأشخاص الذين يعيشون في أوضاع هشة )مثل الفقراء 

 ، والأشخاص ذوي الإعاقة، والشباب، والنساء، وما إلى ذلك(.عرقيةلات افئوال
لتنفيذ سياسات التنمية  وأحرز تقدم في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بشأن الحق في المدينة باعتباره نموذجاً 

الذي ينص على المفهوم القانوني (، 2001النظام الأساسي للمدن في البرازيل ) وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى الحضرية.
من المفهوم أن الحق في المدن المستدامة يعني الحق في الأراضي في المناطق الحضرية والإسكان والإصحاح ’’للحق كما يلي: 

 ‘‘.وفي العمل والترفيه للأجيال الحالية والمقبلة ،البيئي والبنية التحتية الحضرية والنقل والخدمات العامة
 يحق للأشخاص التمتع بالعيش في المدينة وأماكنها العامة تمتعاً ’’من دستور إكوادور على ما يلي:  31وتنص المادة 

توازن بين المناطق ال، على أساس مبادئ الاستدامة والعدالة الاجتماعية واحترام مختلف الثقافات الحضرية وتحقيق كاملاً 
الوظيفة الاجتماعية والبيئية وإلى وتستند ممارسة الحق في المدينة إلى الإدارة الديمقراطية للمدينة،  الحضرية والريفية.

 عامل 9 رقم قانونالوفي كولومبيا، يجمع قانون الإصلاح الحضري ). ‘‘للممتلكات والمدينة، وإلى الممارسة الكاملة للمواطنة
الطلب على الإصلاح  1991 عام( ودستور 1997 عامل 388م قانون رقال( المكمل لقانون تنمية الأقاليم )1989

 الحضري بتعزيز التخطيط المكاني في محاولة للتوفيق بين السياسات الحضرية والاجتماعية.
وتشمل تجارب أمريكا اللاتينية بشأن الحق في المدينة تعزيز السلطات المحلية عن طريق اللامركزية السياسية والمالية، والإدارة 

 البرامج والمشاريع بالتعاون مع الحكومات الوطنية ومستويات الحكم الأخرى.تنفيذ تقلة لسياسات المناطق الحضرية، و المس
 .نيلسون ساول، الابن، مدير معهد بوليس، البرازيل :المؤلف
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 مشاركة المواطن - زاي
الاهتمام الدولي، بقدر كبير من مشاركة المواطنين كفالة المبادرات التي أطلقت في المنطقة لحظيت لقد  -225

وتعزز مشاركة المواطنين الشفافية في  .1989 في عامفي البرازيل بدأ العمل بها لا سيما في الميزانيات التشاركية التي 
اتخاذ القرارات التي تمس الحياة الحضرية ويمكن أن تعزز عمليات عادلة لحل النزاعات بين مجموعات المصالح، التي 

 المصالح الخاصةمصالح أقوى جماعات  دمذي يخفي الحد من حالات الفساد ال أساسياً  تؤدي دوراً 
(, 2015bHabitat III Secretariat).  355، كان عدد البلديات البرازيلية ذات الميزانيات التشاركية 2012وفي عام 

 الأرجنتين هذه الميزانياتحكومة محلية في  50، واعتمدت أكثر من (2014Fedozzi and Pereira ,)بلدية 
(, 2014Bloj)وظهرت أمثلة على تطبيق هذه الميزانيات في كولومبيا والجمهورية الدومينيكية وأوروغواي ، 

(Dias, 2014).  نصت التشريعات الوطنية في بيرو على تنفيذ الميزانيات التشاركية في 2003 عاممن  اً واعتبار ،
ولكن لا يوجد توافق واضح في الآراء بشأن الآثار  .(2014McNulty ,)يزانية لمقرارات الحكومات المحلية المتعلقة با

ت تحسينات في الإدارة العامة في المدن س جلومع ذلك  الطويلة الأجل لتلك الميزانيات على التنمية الحضرية.
حالات أدى فيها تطبيق الميزانيات التشاركية إلى تعميق  وحدثت أيضاً  .(Souza, 2001; Zamboni, 2007) البرازيلية

الخدمات العامة، بالنظر إلى أن معظم القطاعات الهشة تواجه عوائق أكبر تحول دون المشاركة  إتاحةالفجوة في 
الآثار  مشكلةأن تحل  اً ، مما يوحي بأن الميزانيات التشاركية لا يمكنها دائم(2013Jaramillo and Alcázar ,)الفعالة 

 الأساسية للتفاوتات العميقة في المنطقة.

التفاعل الاجتماعي بين الحكومات ترسيخ وتشكل مبادرات مشاركة المواطنين تحديات رئيسية من حيث  -226
والمواطنين، ولذلك يلزم وضع إطار قانوني مؤسسي لتحديد آليات للمشاركة واستراتيجية لتنسيق الصلاحيات من 

وجود ثقافة تشاركية  ويلزم أيضاً  من المشروعية على القرارات الانفرادية. لذي يضفي نوعاً أجل تفادي الاستغلال ا
وعلاوة على ذلك، يمكن لتوسيع نطاق  متجذرة في المجتمع يمكنها تحقيق الاستفادة القصوى من هياكل الحكم.

التكنولوجيا الرقمية والاستخدام الفعال للشبكات الاجتماعية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر  الاستفادة من
الكاريبي أن يقلل من العوائق التي تحول دون المشاركة، وأن يعزز الشفافية، ومن ثم يولد الزخم اللازم للمبادرات من 

 هذا القبيل.

 المقاطعة الاتحادية -مكسيكو -: قانون المدينة المفتوحة 24الإطار 
للحكومة المفتوحة(  CDMXتعاون بين منظمات المجتمع المدني )منصة الإن القانون الجديد للمدن المفتوحة هو نتاج 

والمكونات الأساسية للقانون هي  والتعقيبات الواردة من المؤسسات الحكومية والمنظمات المدنية والأوساط الأكاديمية.
 كما يلي:

المفتوحة مثل معايير اتخاذ القرارات في مجال وضع السياسات والبرامج الحكومية وما يصحبها  مبادئ الحكومة -
 من معايير أساسية لإنتاج البيانات المفتوحة ونشرها؛

ذات مهام شاملة في الإدارة العامة المحلية ويوفر المساحات اللازمة  اً الحكومة المفتوحة الذي يشمل فروعمجلس  -
 لصنع القرارات بالتشارك مع ممثلي المجتمع المدني؛

كيانات   اً ضح ومجالات التقييم، يفتح تدريجينموذج نضج القدرات الذي يحدد مسارات العمل، ومستويات الن -
 حكومية محلية.

أو نزعة إلى قبول  المجتمع موقفيكون لدى جميع قطاعات ’’دينة مفتوحة عندما وبموجب القانون الجديد، تعتبر الم
ويتجاوز تعقد  الأفكار والأساليب والتغييرات الجديدة من خلال ممارسة التجربة والخطأ، بهدف كفالة التحسين المستمر.

مات الجماعية في إثراء عمليات ويعني هذا استخدام المعلو  وتنوع مكسيكو قدرات وكالة حكومية واحدة أو قطاع واحد.
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تباع نهج شامل، وكفالة باوتنفيذ وتقييم السياسات العامة والبرامج الحكومية، باستخدام الأدوات التكنولوجية و  وضع
 .‘‘الممارسة الكاملة للحقوق والمشاركة الديمقراطية

 ./http://www.ciudadabiertacd.mx المصدر:

 اللوائح الحضرية - حاء
فعلى سبيل  تعزيز الإدماج الاجتماعي.إلى الحق في المدينة على لوائح حضرية تهدف  المنطقة أيضاً تطبق  -227

وتناقش الجمعية  ،ئل والإسكانابالمو جزئه المتعلق بالحق في المدينة في  2008 لعامالمثال، يعترف دستور إكوادور 
مشروع القانون الأساسي بشأن التخطيط المكاني وإدارة استخدام الأراضي، الذي يقوم  الوطنية في إكوادور حالياً 

ميثاق مدينة مكسيكو قد سمح و  .(2015MIDUVI ,) ‘‘الحق في الموئل والسكن’’ و ‘‘الحق في المدينة’’على مبدأي 
الأسس واءمة بماركة، (، وهو مستمد من عملية تعبئة اجتماعية قائمة على المش2010بشأن الحق في المدينة )

هذا المفهوم لأول مرة في كولومبيا )قانون فقد ع رض ومع ذلك  .لتشجيع مدن أكثر شمولاً الرامية الاستراتيجية 
والنظام  1988بشأن التنمية الإقليمية(، وفي البرازيل )دستور  388وقانون رقم  1989 عاملالإصلاح الحضري 
( مع الاعتراف بالدور الاجتماعي للملكية واستحداث وتنفيذ أدوات تخطيط لتعزيز 2001الأساسي للمدن 
 .(Bonomo and others, 2015)الإدماج الحضري 

وفي كولومبيا، ينص قانون الإصلاح الحضري على قواعد بشأن خطط التنمية البلدية، ويعزز القانون  -228
برامج للتخطيط المكاني، ويعترف بالوظيفة الاجتماعية للملكية، إذ  اعتماد 388ية رقم المتعلق بالتنمية الإقليم

س الأراضي البلدية للإسكان  وينص أيضاً  ينص على تفضيلها على الاستخدام الشخصي. على ضرورة تكريس خم 
 ضي الاجتماعي وعلى مسؤولية البلديات عن تنفيذ تلك الأدوات الجديدة للتدخل في أسواق الأرا

(, 2015Bonomo and others).   باسم  جديداً  بوغوتا صكاً  ةمدوفي هذا السياق التنظيمي، قدم مكتب ع
Metrovivienda (لتوفير إمدادات جديدة من في سكان الإ )لتوسع الحضري والإسكان لراضي الأالمدينة الكبرى

مصرف للأراضي، أي أنها دور  ‘‘المدينةفي  سكانالإ’’مبادرة  ؤديوت لسكان.صالح أضعف اذات الموقع الجيد ل
شعبية النظمات الموبيعها على مراحل إلى  تشتري الأراضي بموجب قواعد المرافق العامة، ثم تتولى تطويرها حضرياً 

لفئات المنخفضة الدخل ل المعنية بالإسكان وإلى شركات البناء ذات القدرة على الإدارة والتمويل لتوفير المنازل
في المدينة، على الرغم من أن اعتماد العشوائي إلى حد ما من احتواء النمو قد تمكنت المبادرة و  ميسورة.بأسعار 

 .هذا النموذج في مدن كولومبية أخرى كان محدوداً 
المدينة  في بالحق ‘‘النظام الأساسي للمدن’’المعنون  257-10ويعترف القانون الاتحادي في البرازيل رقم  -229

، ويقوم على أربعة أبعاد: تفسير المبدأ الدستوري المتصل بالوظيفة الاجتماعية للممتلكات اعياً جم باعتباره حقاً 
بناء وتمويل نظام حضري أكثر  لمن أجوالصكوك القانونية والحضرية والأدوات المالية الجديدة  الحضرية والمدينة؛

نية لتسوية الأوضاع القانونية للمستوطنات والصكوك القانو  وتأسيس عمليات للإدارة الديمقراطية للمدن؛ ؛شمولاً 
تحصيل رسوم إضافية بشأن على الصكوك الحضرية المعنية بالإدماج  نصوت .(Fernandes, 2007)العشوائية، 

 ،اصة الاجتماعيةالمصالح الخالممتلكات الشاغرة أو التي لا تستخدم الاستخدام الأمثل لمكافحة المضاربة، ومناطق 
ضفاء الطابع لإأو استحداث امتيازات استخدام خاص لأغراض السكن، ما يتيح الفرصة  ةاجتماعي مساكن قامةلإ

 .(2015Bonomo and others ,) الرسمي على حيازة الأراضي في المناطق العامة للاستخدام الشخصي والأسري
حتى في المدن الصغيرة  -سنة في معدل البلديات البرازيلية  20وعلى الرغم من حدوث طفرة على مدى  -230

، فإن بضع مدن تطبق في الوقت الراهن الصكوك التي روج لها النظام (2015IPEA ,)التي تمتلك مخططات عامة  -



A/CONF.226/7 

83 

الأساسي للمدن، الأمر الذي يدل على التحديات التي ينطوي عليها تحويل مفهوم الحق في المدينة من الإطار 
كبرى المدن الإقليمية   ،ت مدينة ساو باولوخطو  .(IPEA, 2015; Balbim and Amanajás, 2015)التنظيمي إلى واقع 

بوضع النظام الأساسي للمدينة موضع التطبيق، مع و خطتها التنظيمية الجديدة، باعتماد خطوة مهمة  ،في البلد
لمكافحة  بأدواتالمدينة تستعين ومن بين أمور أخرى،  بذل جهود ملموسة للنهوض بالوظيفة الاجتماعية للملكية.

أهداف اجتماعية، ستخدامها في الأراضي التي لا تستوفي وظيفة اجتماعية، ولاستعادة الممتلكات المهجورة لاشغور 
إنشاءات جديدة، وتطبيق صكوك لتحفيز استخدام الأراضي )مجلس مدينة ساو إطار وتنفيذ تدابير تضامن في 

ودوره  ‘‘الحق في المدينة’’من المنطقة في المناقشات العالمية بشأن  مهماً  يشكل إسهاماً الذي  الأمر(، 2015باولو، 
 المزيد من المدن العادلة. قامةفي إ

 : المسار القانوني نحو الموئل الثالث25الإطار 
تتعزز الخطة الحضرية الجديدة بفضل اعتماد قانون جديد للمناطق الحضرية في أمريكا اللاتينية ينص على اللوائح 

 لأماكن معيشة البشر، ويشتمل على المبادئ والأفكار المشتركة الآتية:الحاكمة 
 للصكوك الدولية الحالية وتلك المستمدة من الموئل الثالث. التفسير القانوني وفقاً  -
 في بلدان أمريكا اللاتينية.أو تحديثها القوانين الإقليمية  سن -
العامة والدساتير والقوانين والصكوك والمحاكم الرؤية القانونية للتوسع الحضري المستدام في السياسات  -

 الوطنية.
 الوظيفة الاجتماعية للممتلكات العامة والخاصة والريفية. -
 التقييم ومؤشرات الامتثال وفعالية القوانين واللوائح والبرامج ومشروعيتها. -
والتنسيق مع الحكومات  ،وتعزيز السلطات البلدية ‘‘المدينة الكبرى’’القانوني لما يعرف باسم  لمركزمنح ا -

 المركزية.

الاعتراف بحقوق الإنسان في أي قاعدة قانونية وضمانها واحترامها عن طريق التركيز على الشخص  -
 طلاع على الايروضمان الشفافية وتيس أي انتهاكات لهذه الحقوق؛ صحيحومنع ومعاقبة وت وتطويرها؛

 المعلومات والحق الأساسي في اتخاذ القرار.
موحدة للتشريعات الوطنية بشأن التناقضات والثغرات التنظيمية تدمج بصورة منهجية العوامل  رؤيةوضع  -

باستخدام  ،الحضرية والبيئية والمناخية والثقافية والريفية والسياحية والمساحية والمتعلقة بالملكية والمخاطر
 يمية في المنطقة.كفالة التنسيق المتجانس للتشريعات التنظبقوانين بناء بسيطة وشاملة أو 

 (CNJUR) الرابطة الوطنية للقضاء الحضري -: بابلو أغيلارالمؤلف

 الأشكال الجديدة للتمويل الحضري - طاء
 اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبيتمويل المدن في أمريكا  - 1

 وظيفتها، فضلاً تؤدي المدن كي النمو الحضري السريع تكلفة تنفيذ الخدمات العامة اللازمة ل ترتب علىت -231
في عن السياسات الفعالة للتمويل الحضري من أجل تمويل البنية الأساسية المناسبة والتأكد من حصول السكان 

 ,Bahl and Linn)2014(على هذه الخدمات أوضاع هشة 
أحد المستويات عن التمويل الذاتي عبارة على قدرة الو  (67)

                                                           

في المائة من صافي الدخل  8و 6ت البلدية على مستويات الاستثمار في الهياكل الأساسية الحضرية بين أبقفي ساو باولو،   (67)
 .(2013Wetzel ,)الحالي 
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دن تتركز فيها طائفة متنوعة من الأنشطة الاقتصادية حيث يكسب لأن الم ونظراً  المتعددة لمسؤوليات التمويل.
 أعلى، يمكن تحصيل المزيد من الإيرادات المحلية لتمويل مستويات أعلى من النفقات. دخولاً  السكان عموماً 

 6الجدول 
 مسؤوليات تقديم الخدمات التي تضطلع بها حكومات بعض المدن المتروبولية المختارة

 المهمة
 المتروبوليةالمدن 

 بوغوتا بوينس أيريس ساو باولو
 ،وطنيةالحكومة ال حكومة المدينة ،متروبولية النقل )الطرق والنقل العام(

 حكومة المدينة ،متروبولية
 ،الولاية /قاطعةحكومة الم

 حكومة المدينة ،متروبولية
خدمات المدينة )المياه 

والصرف الصحي 
 والنفايات والكهرباء(

 ،حكومة المدينة ،متروبولية
 لا ينطبق

حكومة  ،متروبولية
 خاصة ،المدينة

 ،المدينة ،حكومة ،متروبولية
 لا ينطبق

الخدمات الاجتماعية 
)التعليم، والسكن، والصحة 

العامة، والمستشفيات، 
 والرعاية الاجتماعية(

 ،حكومة المدينة ،متروبولية
 الولاية /قاطعةحكومة الم

الحكومة  ،حكومة المدينة
 الوطنية

 ،متروبولية ،حكومة المدينة
 لا ينطبق

الخدمات الأخرى )الحماية 
 من الحرائق والشرطة(

 ،حكومة المدينة ،متروبولية
 الولاية /قاطعةحكومة الم

الحكومة  ،حكومة المدينة
 الوطنية

 متروبولية ،حكومة المدينة

 .Sud and Yilmaz in Bahl, Linn and Wetzel (2013 : مأخوذ بتصرف منالمصدر
 7الجدول 

 استقلالية الإيرادات والنفقات الحكومية المحلية في مجموعة مختارة من المدن الكبرى
 المدن الكبرى الوظيفة
 بوغوتا بوينس أيريس ساو باولو 

 سلطة تعبئة الإيرادات في يد الحكومات المحلية
السيطرة على ما 

 يلي:
تحديد 
 السعر

تحديد 
 الأساس

تحديد  التحصيل
 السعر

تحديد 
 الأساس

تحديد  التحصيل
 السعر

تحديد 
 الأساس

 التحصيل

سيطرة  ضريبة على الملكيةال
 تامة

سيطرة 
 تامة

سيطرة 
 تامة

سيطرة 
 تامة

سيطرة 
 تامة

سيطرة 
 تامة

سيطرة 
 تامة

سيطرة 
 تامة

سيطرة 
 تامة

الضرائب على 
 المركبات

سيطرة 
 جزئية

سيطرة 
 جزئية

سيطرة 
 جزئية

سيطرة 
 تامة

سيطرة 
 تامة

سيطرة 
 تامة

سيطرة 
 تامة

سيطرة 
 تامة

سيطرة 
 تامة

سيطرة  الرسوم
 تامة

سيطرة 
 تامة

سيطرة 
 تامة

سيطرة 
 تامة

سيطرة 
 تامة

سيطرة 
 تامة

سيطرة 
 تامة

سيطرة 
 تامة

سيطرة 
 تامة

رسوم استخدام 
 الخدمات

سيطرة 
 تامة

سيطرة 
 تامة

سيطرة 
 تامة

سيطرة 
 تامة

سيطرة 
 تامة

سيطرة 
 تامة

سيطرة 
 تامة

سيطرة 
 تامة

سيطرة 
 تامة

 السلطة المسؤولة عن النفقات
السيطرة على النفقات من 

 الإيرادات الخاصة بها
 سيطرة تامة سيطرة تامة سيطرة تامة

السيطرة على النفقات من 
 التحويلات الحكومية الدولية

 سيطرة تامة سيطرة تامة سيطرة تامة

 التحويلات من المنظمات الحكومية الدولية
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 بناء على معادلة بناء على معادلة بناء على معادلة صندوق مشترك للتوزيعال
 بناء على معادلة بناء على معادلة بناء على معادلة توزيع بين الحكومات المحلية

 إعانة إجمالية غير مشروطة إعانة إجمالية غير مشروطة إعانة إجمالية غير مشروطة الغرض من التحويل
 ضع للحكومة المحليةتخلا  ضع للحكومة المحليةتخلا  ضع للحكومة المحليةتخلا  التحويلاتإدارة نظام 

هل تتمتع الحكومة المحلية 
 بسلطة تقديرية للاقتراض؟

 زئيةجسيطرة  زئيةجسيطرة  زئيةجسيطرة 

 .Sud and Yilmaz in Bahl, Linn and Wetzel (2013) : مأخوذ منالمصدر
للمساءلة يتسم  اً عن التنسيق المحلي ونظام مستوى أعلى من اللامركزية فضلاً يتطلب بناء القدرات  -232

نوعين من التمويل هما التمويل لى عصول كن للحكومات الحضرية الحويم .(Bahl and Linn, 2014)بالشفافية 
الصلاحيات الضريبية وفيما يتعلق بالتمويل الذاتي، تحجم الحكومات المركزية عن تفويض  الذاتي أو المصادر الخارجية.

وفي  إلى الحكومات المحلية، بينما لا تمتلك هذه الأخيرة سوى قدرة لوجستية وإدارية محدودة على جباية الضرائب.
إذ  ،رسوم على الخدمة أحد الخيارات المتاحةاليصبح فرض  ،حالة الخدمات التي يسهل التعرف على مستخدميها

ويمكن ربط الرسوم باستخدام  ن زيادة المعرفة بشأن الطلب عليها.ع يؤدي إلى استخدام رشيد للخدمة فضلاً 
إمكانية  Bahl and Linn (2014) ويرى بال ولين الخدمات أو بالسمات المادية للممتلكات التي ت قدم الخدمة إليها.

من المشاكل،  ومع ذلك لا تخلو هذه السياسة هذه الرسوم في اغتنام فوائد الاستثمارات العامة في المدن.استغلال 
ومن حيث الإنصاف يمكن تحقيق المزيد من العدالة في تحصيل الضرائب  لأنها قد تؤدي إلى تحصيل ضرائب تنازلية.

ومع ذلك فإن هذا النوع من الدخل لن  .تهابقيم وثيقاً  عن طريق فرض ضرائب على الممتلكات ترتبط ارتباطاً 
 للغاية. اً مرتفعلأراضي العشوائي لشغل التأثير إذا كان معدل له يكون 
الضرائب على نقل الملكية والضرائب على أرباح رؤوس الأموال  فرض ومن الأنواع الأخرى للتمويل الذاتي -233

في المائة من الإيرادات في بوغوتا وساو باولو  30وتشكل هذه الأخيرة ما لا يقل عن  وضريبة المبيعات المحلية.
(Bahl and Linn, 2014). في اللوائح التنظيمية الحضرية إلى استحداث أدوات تمويل مبتكرة، مثل  وأدت التطورات

في البرازيل، التي تمنح الحق في البناء بما يتجاوز القيود المنصوص عليها  (CEPAC)شهادات البناء الإضافي المحتمل 
لات محددة حيث يتم في القوانين المتعلقة باستخدام الأراضي وقوانين تقسيم المناطق، وينصب تركيزها على مجا

المجال أمام  فساحهو إ ه الأداةوالغرض من هذ إجراء عمليات حضرية لتحسين المرافق أو الهياكل الأساسية.
لتقييم من خلال حفز عملية طرح المطورين للعطاءات ومن ثم تحديد مدى لالتغييرات في قيمة الأراضي التي تخضع 

البناء ، تباع شهادات ت هذه الأداةوفي ساو باولو، حيث نشأ لسوق.لظروف ا رغبة المطورين في دفع أجرها وفقاً 
 ;Sandroni, 2013)يكفل بيع الحقوق بقدر أكبر من الشفافية  الأمر الذيالأوراق المالية،  سوقفي  الإضافي المحتمل

Smolka, 2012) . الفرصة أمام المدن لجمع الأموال  البناء الإضافي المحتملتيح إعادة تقسيم المناطق وشهادات تو
اللازمة لتمويل التكاليف الأولية للتشييد، والصيانة الطويلة الأجل والأولويات الأخرى من قبيل الحفاظ على التراث 

وتودع الأموال في صندوق مستقل عن الخزانة العامة وت كرس لمنطقة أو حي تتم فيه عملية  التاريخي أو الثقافي.
أو ت ستحدث الحوافز من خلال شهادات  اً ه، يمكن أن يكون الاستخدام مشروطل التنظيم الموجومن خلا حضرية.

لعمليات الحضرية اكون تويجوز أن  البناء الإضافي لتطوير الأحياء السكنية والأحياء ذات الاستخدام المختلط.
لتفادي القضاء  اً سعي ،خاصةمنطقة ذات مصلحة اجتماعية مصحوبة بأدوات تخص  الممولة على هذا النحو أيضاً 
 لاستثمار )مثلما حدث في حي جارديم إيديث العشوائي في ساو باولو(.نتيجة لعلى المستوطنات العشوائية 

 وبدأت الوكالة التي تقود تجديد ميناء مارافييا في منطقة ميناء ريو دي جانيرو بالعمل بأسلوب مماثل.
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 نويع مصفوفة التمويل لأن التمويل الذاتي لا يفي دائماً تإلى ومع ذلك، فمن المرجح أن تحتاج المدن  -234
ويشمل التمويل  .اً ستوى استقلالها في التحصيل محدودأو يكون م ،الهياكل الأساسيةفي مجال حتياجات لابا

قد و  والمعونات الدولية. بين القطاعين العام والخاصالخارجي التحويلات الحكومية الدولية والقروض والشراكات 
 استخدمت الحكومات المركزية التحويلات الحكومية الدولية كآلية للسيطرة على الحكومات المحلية ومواءمة المصالح.
 ومع ذلك لم تطالب الحكومات المحلية بسلطات ضريبية، حيث لا تتمتع الضرائب بالشعبية

(Bahl and Linn, 2014). 
على نحو متزايد، فقد ظلت  جذاباً  اص تمثل خياراً وعلى الرغم من أن الاتفاقات بين القطاعين العام والخ -235

ما مقارنة بالإيرادات  محصورة إلى حد كبير في تمويل الاتصالات السلكية واللاسلكية، ولكن مساهمتها متدنية نوعاً 
وبالإضافة إلى ذلك، يواجه التنفيذ التقني تحديات ويكتنف الشك إمكانية تعديل العقود بشكل أحادي  الإجمالية.

ما تواجه  اً وفيما يتعلق بالمعونة الدولية، كثير  .(Imgram, Liu & Brandt, 2013)إعادة التفاوض بشأن التكاليف و 
نقص في  وهناك أيضاً  التدخلات انتقادات لكونها مجزأة وتفتقر إلى التنسيق أو المنظور الاستراتيجي الطويل الأجل.

 .(Bahl and Linn, 2014)التمويل المحلي اللازم لاستدامة المشروعات بمجرد توقف دعم الجهة المانحة 
 تمويل الهياكل الأساسية الحضرية - 2

المدن، إذ يقلل الهيكل الأساسي الجيد من تكاليف الإنتاج، تمويل الهياكل الأساسية أمر أساسي لتنمية  -236
وبالإضافة إلى ذلك فهو  الخدمات الأساسية.زيد من إمكانية الحصول على العمل، وي ر فرصيوفويعزز الإنتاجية و 

 ,Bahl)يؤثر على مدى توافر الموارد، ويجتذب المستثمرين من القطاع الخاص، ورأس المال الأجنبي والجهات المانحة 

Linn and Wetzel, 2013). ( يمكن ان يؤدي ارتفاع نصيب 2015لمؤشر ستاندارد آند بورز ) قاً وفي الواقع، ووف
في المائة في  2.5إلى إنعاش الاقتصاد بنسبة  ةالهيكل الأساسي من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة واحد في المائ

في  لمكسيكفي ا اً ألف 250ووظيفة في البرازيل ألف  900لى توفير إأدى في المائة في المكسيك، ما  1.3البرازيل، و
ومع ذلك فقد انخفضت الاستثمارات في الهياكل الأساسية في المنطقة، إذ تراجعت  غضون فترة ثلاث سنوات.

 2008و 2007في المائة بين عامي  2إلى  1985و 1980 عامي في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بين 4من 
(,2011Perrotti and Sánche).  ولسد الفجوة بين العرض والطلب على الهياكل الأساسية، يتعين على البلدان أن
 .(2012cECLAC,) 2020و 2012 عامي في المائة من الناتج المحلي الإجمالي السنوي في الفترة بين 6.2ستثمر ي

اللاتينية ومنطقة كا لسد الفجوة في الهياكل الأساسية في أمري فيومن الواضح أن الاستثمارات العامة وحدها لن تك
 .(ECLAC, 2012c)من الضروري بحث الخيارات الرامية إلى اجتذاب الاستثمارات الخاصة ف، ولذلك البحر الكاريبي

 Serebrisky and)على مجموع الاستثمارات الحكومية التي تمت  التمويل الخاص الذي سيكون مطلوباً  ويتوقف كم

others, 2015). 
 نشاءالخاص بوسيلة من الوسيلتين الآتيتين: تعزيز القدرات التنظيمية والمؤسسية لإويمكن تحقيق التمويل  -237

لهياكل الأساسية لاجتذاب الاستثمارات الخاصة )مثل صناديق خاصة باواستحداث أصول  المشاريع الجيدة؛
( ,2015Serebrisky and others)المعاشات التقاعدية( 

 مي أقوى، نظراً ويقال إن هناك حاجة إلى إطار تنظي. (68)
لأن تكاليف المعاملات مرتفعة، والقدرات متدنية وتتسبب المخاطر السياسية والحكومية في انخفاض عائدات 

 تبدو جيدة التنظيم؛ اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبيمشاريع فقط في أمريكا  ةبضعفإن وفي الواقع،  الاستثمار.

في تدفق استرداد  اكلوتوجد تكاليف ضمنية ومش والعطاءات؛ويوجد تضارب في العقود ووثائق الامتيازات 
من الضروري تعزيز القدرات فولذلك  التكاليف وافتقار إلى الأدوات المالية الملائمة لجذب المستثمرين المحليين.

                                                           

 .(Af2i, 2014)في حوافظهم  الأساسية أصولاً في المائة فقط من المستثمرين يعتبرون الهياكل ستون   (68)
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(DBI,2015)في هذا المجال  اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبيالمؤسسية والتقنية في القطاع الحكومي في أمريكا 
(69) .

، ينبغي توجيه اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبيالاقتصادي الحالي في أمريكا ركود لل وعلاوة على ذلك، ونظراً 
ع العرض يمع تنو  ،الإدماج الاجتماعيشمل تالاستثمار الخاص نحو العمليات الحضرية المتكاملة والمختلطة التي 

جديدة أمام الابتكارات التي تركز على  اً الاقتصادي الراهن آفاقويفتح السياق  السكني في أماكن جيدة الموقع.
 .نمائيةصناديق تنمية جديدة للنظم الإيكولوجية، وعلى هيكلة الاستثمارات في الهياكل الأساسية الحضرية والإ

 العام والخاص كشكل من أشكال التمويل ينالشراكات بين القطاع - 3
العام والخاص أدوات مهمة لتنفيذ مشاريع استثمارية كبيرة لخدمات لهياكل  ينتعتبر الشراكات بين القطاع -238

. وعلى مستوى الطرائق قد (World Economic Forum, 2014; IDB, 2011a)الأساسية والمشاريع العلمية والبحثية 
ات، ومشاريع إبرام عقود الخدمات، وعقود الإدارة، والامتياز  عنالعام والخاص  ينالشراكات بين القطاع تسفر
 نقل الملكية، والتعاونيات، والمشاريع المشتركة.-التشغيل-البناء
 1993لطرق المبرمة بين عامي ا لبناءفي المائة من عقود الامتياز  98وخلصت دراسة أجريت على  -239

معارف لخاص فوائد متعددة ومتنوعة، مثل القدرة على استيعاب االعام و  ينإلى أن للشراكات بين القطاع 2010و
إلى عدم اليقين  اً ومع ذلك تؤدي تلك الشراكات أيض القطاع الخاص وتطبيقها، وتعزيز المنافسة وخفض التكاليف.

فتقر العديد من البلديات في أمريكا تو  .(2013Bitrán and OECD ,)بخصوص إمكانية إعادة التفاوض بشأن العقود 
 ,Ingram)ية التقنية للاضطلاع بالمشاريع، أو حتى لرصد تنفيذها إلى الدرا اً كثير   اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي

Liu and Brandt, 2013).  وتفتقر الدول  ،برامج الامتيازات صياغةويحدث ذلك عادة عندما تفشل الحكومات في
أوجه  الاستفادة منإلى الخبرة الكافية، الأمر الذي يؤدي بالشركات الخاصة صاحبة القدر الأكبر من المعرفة إلى 

.وحدث هذا النوع من إعادة التفاوض (2013Bitrán and OECD ,)للحصول على مزايا أكبر هذه التنظيمي الفشل 
 في بيرو وشيلي وكولومبيا، وكان مرتفع التكلفة الاقتصادية والاجتماعية.

 8الجدول 
 مبيا وبيروالعام والخاص: شيلي وكولو  ينإعادة التفاوض بشأن التكاليف في الشراكة بين القطاع

 بيرو كولومبيا شيلي 
 15 25 21 العدد

 155.2 263.2 281.3 القيمة الأصلية )بملايين الدولارات(
 ٪73 ٪84 ٪86 النسبة المئوية للامتيازات التي أعيد التفاوض بشأنها

 ٪143.7+ ٪99+ ٪19.5+ التكلفة الإضافية بوصفها نسبة مئوية من القيمة الأصلية
خلال لبلدان الثلاثة في الطرق بناء افي المائة من عقود الامتيازات الممنوحة ل 98استنادًا إلى نسبة  .2013Bitrán and OECD,: المصدر
 .2010-1993الفترة 
إذا تغيرت  اً طويلة الأجل، الأمر الذي يمثل خطر هي مشاريع  بين القطاعين العام والخاصمشاريع الشراكة  -240

 اً أن عقود الامتياز غالب Bitrán and Villena (2010) بيتران وفيلينا الصدد أوضحوفي هذا  الظروف مع مرور الوقت.
 غ عوامل المصلحة العامة هذا التعديل.سوِّ تعديل عندما ت  قابلة للكون تما تكون غير مكتملة، ولذلك ينبغي أن 

ت رصد موارد كبيرة للمستقبل، من شأنه أن يؤدي إلى الإفراط في آلية إعادة التفاوض، وقد  ذلكومع ذلك، يحتج بأن 
                                                           

يشوب الاستثمار في الهياكل  اً رئيسي اً عف المؤسسي عيبفي المائة من المستثمرين في أمريكا اللاتينية الض 87يعتبر قرابة   (69)
 .(2015IDB ,)في المائة فقط في آسيا والمحيط الهادئ  31في المائة في أوروبا والشرق الأوسط و 41الأساسية، مقارنة بنسبة 
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الإفراط في التسعير  ثمة خطر يتمثل فيمواجهة الاحتكار، وفي ومع ذلك،  ولذا فإنها لن تدرج في الميزانية الأولية.
ويمكن  المطاف على كفاءة النظام ومشروعيته.نهاية والافتقار إلى الشفافية في عملية إعادة التفاوض، مما يؤثر في 

 بين القطاعين العام والخاصالتنظيم وتحسين التدابير المؤسسية لرصد الشراكات  تعزيزمر بالتصدي لهذا الأ
(,2012Rozas and others) .وعن طريق إقامة شراكات من أنواع أخرى من قبيل نماذج قاعدة الأصول التنظيمية 

 9الجدول 
 توصيات بسياسات عامة لإقامة شراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص

 التوصيات النطاق
ضع الضوابط على العقود يتعريف الكيان المسؤول عن الشراكات بين القطاعين العام والخاص، الذى  المؤسسى

 ويرصد تنفيذها

عند إدخال تغييرات جوهرية على المشروع الأصلي، يعاد الإعلان عن المناقصة بغية الحد من 
 السلوكيات الانتهازية للقطاع الخاص

تسوية تسوية الخلافات بين القطاعين العام والخاص التي يصعب حلها باستخدام وسائل التحكيم، بما 
الخلافات بين القطاعين العام والخاص التي يصعب حلها باستخدام وسائل التحكيم، بما يتوافق مع 

 القانون لا بما يتفق وملكية رأس المال
 ي وتعديل نماذج العقود حسب كل بلد على حدةتوحيد الأسس التنظيمية على المستوى الإقليم

 ت وتقييمها بشكل مناسبتصميم المشروعا التخطيط

 من المبادرات المنعزلة استحداث مشروعات من خلال التخطيط الاستراتيجي بدلاً 
، للسيطرة على المخاطر التجارية ومخاطر إتاحة توليفة من آليات التعاقد، متى كان ذلك ممكناً  معياري

 الاستثمار في السنوات الأولى

 إتاحة التنقيحات الدورية للمتغيرات الأساسية في العقد
 نحو توازن توزيع المخاطر بين الدولة والمستثمرين السير قدماً 

 دراسة مشروعات ذات تمويل مشترك من الدولة أو معها أو مع القطاع الخاص
 .Rozas et.al,  2012 المصدر:

 الأصول التنظيميةنماذج قاعدة  - 4
بالنظر إلى عدم اليقين إزاء الشراكة بين القطاعين  اً جيد اً أصبحت نماذج قاعدة الأصول التنظيمية خيار  -241

الحفاظ على رأس المال المستثمر في العمل، مما يمكن المستثمرين من استرداد إلى النماذج هذه وتستند  العام والخاص.
 رأس المال المستثمر في الأصول.

ق عائد متفق عليه مع الهيئات التنظيمية، ما يولد اليقين يتحق كفالةولهذا النوع من التمويل عدة مزايا هي:   -242
ويتيح إدخال تحسينات على المشروع بتكلفة أقل مقارنة بتلك  ويقلل المخاطر ومن ثم يخفض تكاليف المعاملات؛

 وفروي لشراكات بين القطاعين العام والخاص؛في ال التي تنشأ من خلال إعادة التفاوض بشأن العقود، كما هو الحا
ويلائم تطوير المشاريع التي  للمشاريع الكبيرة الحجم، بالنظر إلى الوفورات في التكاليف الرأسمالية؛ جذاباً  بديلاً 

 .حصرياً  تنطوي على مخاطر منخفضة واحتكارات طبيعية وطلباً 
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 القادرة على الصمودالتمويل المتعلق بالمناخ لصالح المدن  - 5
يكتسب تمويل الاستثمارات في القدرة على الصمود والانتعاش الحضري في سياق ما بعد الكوارث مكانة  -243

بالكوارث الطبيعية التي تزداد التي تتميز بشدة تأثرها ولا سيما في بلدان الكاريبي،  ،بارزة في بلدان أمريكا اللاتينية
في ظل ظروف مناسبة، أن توفر الاستثمارات المناخية يمكن، و  لتغير المناخ. والتي أصبحت أكثر حدة نتيجة اً شيوع

عائدات مستقرة وجذابة للمستثمرين والمجتمعات المحلية، وأن تتيح إدراج مخاطر تغير المناخ وفرصه في عمليات إعداد 
للمناخ )وإلغاء الإعانات ومن بين الاحتمالات الأخرى المتاحة وضع سياسات مراعية  الميزانية والتخطيط الوطني.

للوقود الأحفوري ووضع تكاليف الإضافية على الكربون( واستهداف الماليات العامة من أجل إعادة توجيه 
 .(70)الاستثمار الخاص نحو الهياكل الأساسية المنخفضة الكربون

و/ أو آليات والتمويل المتعلق بالمناخ هو مسألة لا تقتصر على توفير الأموال من خلال تمويل جديد  -244
مبتكرة )الصندوق الحفاز الخاص بمؤسسة إدارة الأصول التابعة لمؤسسة التمويل الدولية والصندوق الأخضر للمناخ(، 
بل تشمل الطلب على التمويل المتعلق بالمناخ؛ وبعبارة أخرى ينبغي أن تكون الحكومة والمصارف قادرة على إيجاد 

التمويل المتعلق بالمناخ في البلدان  اعتمادومن العقبات الرئيسية التي تواجه  .(71)حافظة من المشاريع المقبولة مصرفياً 
ومن العقبات الإضافية عدم اليقين فيما يتعلق بالنظم واللوائح  الناهضة هو تحديدًا غياب المشروعات عالية الجودة.

صمود، والافتقار إلى الخبرة والتنسيق والضرائب التي تؤثر على الهياكل الأساسية المنخفضة الكربون والقادرة على ال
تكاليف المعاملات  اً وعلى مستوى المدينة ترتفع أيض في إدراج الأهداف البيئية في تخطيط الهياكل الأساسية الحضرية.

 Cities)المرتبطة بهذه المشروعات وتغيب نماذج تمويل الهياكل الأساسية القادرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ 

Climate Finance Leadership Alliance, 2015). 
اعتمد الصندوق الأخضر للمناخ الآلية المالية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في قد و  -245
، ويتوقع أن تصبح هذه الآلية آلية التمويل الرئيسية المتعددة الأطراف من أجل دعم الإجراءات المتعلقة 2011عام 

وأطلق الصندوق برنامج عمل يركز على مدى استعداد البلدان للحصول على التمويل  .(72)البلدان الناميةبالمناخ في 
من الاستفادة من  االمتعلق بالمناخ، ما سيؤدي إلى تحسين الممارسات الجيدة في إعداد السياسات والبرامج، وتمكينه

أن يحفز الصندوق التمويل العام والخاص  اً وقع أيضومن المت الدعم المقدم من الصندوق وغيره من الجهات المانحة.
على المستويين الوطني والدولي، وتوفير الموارد للتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره، بما في ذلك آلية خفض 

ل وتشمل الجهود الأخرى الجارية مختبر الابتكار العالمي للتموي الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها.
المتعلق بالمناخ، الذي يعمل مع المصارف والوكالات المالية العامة، وما إلى ذلك، على تطوير أدوات مبتكرة 

 التمويل المتعلق بالمناخ. هاواجهيللمساعدة على حل التحديات المستمرة التي 
 الوطنية صناديقال - 6

الصندوق الوطني لتغير المناخ، الذي  اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبيهذه الأدوات في أمريكا ضمن من  -246
وتشمل أهدافه التنسيق  .(73)التمويل العام لحافظات المشاريعو  ،يجمع بين دعم المراحل المبكرة لتصميم المشاريع

                                                           

 .http://blogs.worldbank.org/voices/es/el-financiamiento-clim-tico-lecciones-de-vanguardia انظر  (70)
، وتشجيع التحول نحو مسارات تنمية منخفضة الكربون قادرة على 2020 عام لولبحمليار دولار أمريكي  100تعبئة   (71)

 الصمود أمام آثار تغير المناخ.
 اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ.  (72)
حة ولا موارد للتكهن في المراحل الأولى من يقر الصندوق أن المصارف التجارية والمؤسسات الاستثمارية ليست لها مصل  (73)

 تسعى إلى ملء الفراغ من خلال إيجاد الطلب على التمويل المتعلق بالمناخ.أنها المشاريع المناخية، و 
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وتعزيز القدرات الوطنية من أجل توجيه التمويل المتعلق بالمناخ، وكذلك بناء القدرات وتبادل المعارف بين أصحاب 
وعلى الرغم من أن الآليات التقليدية للاتفاقية الإطارية تقتصر على تحصيل الأموال من الجهات المانحة  المصلحة.

أو الموارد بموجب آلية التنمية النظيفة، يمكن لأي صندوق أن يجتذب ويحفز طائفة واسعة من مصادر التمويل 
استراتيجي يتسم بالاتساق  بأسلوبالابتكارية( )العامة والخاصة والصناديق المتعددة الأطراف والثنائية والمصادر 

 وتوجد الصناديق الوطنية في المنطقة في إكوادور والبرازيل وغيانا. .والكفاءة
ما توفره البلدان كوسيلة لمساعدة البلدان المستفيدة على إدارة   اً كبير   اً وقد أثارت الصناديق الوطنية اهتمام -247

درجة ب اً المحلية عمومصناديق الحوكمة  تسموت المتعلق بالمناخ والمواءمة بينها.مساهمات في التمويل المتقدمة النمو من 
عالية من الشفافية والشمولية، وهي قادرة على توجيه التمويل إلى المشاريع والبرامج التي تناسب الظروف الوطنية، 

إشراك أصحاب المصلحة في وضع البرامج كذلك فإن و  وعلى تحسين عملية المساءلة بشأن إنفاق الموارد الشحيحة.
كان تأثير الأموال على تعزيز   وعلى صعيد الممارسة العملية، لكفالة الحكم الرشيد. أمر أساسيوتنفيذ القرارات 

 اتخاذ القرارات على الصعيد الوطني والقدرة على التنسيق متباينا.
 المصارف الإنمائية الوطنية - 7

المتعلق بالمناخ وحشد الموارد الدولي المصارف الإنمائية الوطنية، التي تتسم بأهمية حاسمة لتعبئة التمويل  -248
أوجه فشل ودورها هو تيسير المساعدة على التغلب على  آخر من مصادر التمويل العام. اً الوطنية والدولية، مصدر 

وإيجاد الأسواق  القادر على مواجهة التقلبات الدورية؛ييسر التمويل الطويل الأجل والتمويل  الأمر الذيالسوق، 
إلى الزبائن في بلدانها، ولكن ي طلب إليها كذلك التفاعل مع المصارف التجارية  والأدوات المالية الموجهة أولاً 

طني وتمتلك البرازيل المصرف الو  التقليدية وتوفير خدمات مالية وغير مالية إلى قطاعات مهمشة و/أو استراتيجية.
 Caixa Econômica، ومصرف 1989للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، الذي أنشأ أول وحدة بيئية فيه عام 

Federal.أما مؤسسة تمويل التنمية  ، الذي يسعى إلى الحد من أثر تغير المناخ في قطاع الإسكان(COFIDE)  في
ولدى السلفادور  .2004تغير المناخ منذ عام  بيرو فهي المصرف الإنمائي الرائد وما فتئت تناصر بنشاط مكافحة

 .في هذا المجالخبرات  اً وكوستاريكا والمكسيك وأوروغواي أيض

 المساعدة الإنمائية الرسمية والصناديق المتعددة الأطراف - 8
الرسمية الوكالات التي تقدمها تشمل المساعدة الإنمائية الرسمية المبالغ المنصرفة من القروض الميسرة والمنح  -249

 الأعضاء في لجنة المساعدة الإنمائية، والمؤسسات المتعددة الأطراف، والبلدان غير الأعضاء في لجنة المساعدة الإنمائية.
 الاقتصادي الهش في البلدان المتقدمة حالة من عدم اليقين إزاء مستقبل تدفقات هذه المساعدة.يسبب الوضع و 

ان توفران التمويل لجهود التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه هما والوكالتان الدوليتان الرئيسيتان اللت -250
مصرف التنمية للبلدان الأمريكية فعلى الصعيد الإقليمي، أما  الأمم المتحدة ومرفق البيئة العالمية التابع للبنك الدولي.

كبيرة لدعم حفظ الموارد الطبيعية والنظم   اً بذلت مؤسسة تنمية الأنديز جهودقد و  هو أكبر مصدر للتمويل الإنمائي.
 الإيكولوجية واستخدامها بصورة مستدامة بغية تعزيز تنمية القطاع البيئي في البلدان المساهمة فيها.

 بين القطاعين العام والخاصصناديق المشتركة ال - 9
 الأدوات السوقية يرتوفبة الشراكات الحكومية مع المؤسسات المالية المحلية وغيرها من المصادر الخاص سمحت -251

المشتركة بين القطاعين العام والخاص  صناديقالتمكن و  المنحى التي تركز على التغلب على الحواجز السوقية.
الحكومات من تعبئة الأموال اللازمة لبرامج التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها دون الاستعانة إلا بجزء 
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التي توجد حاجة لها خلاف ذلك، وتتم تعبئة هذه الأموال في إطار يأخذ القطاع ضئيل فقط من الأموال العامة 
وتبين هذه الدروس المستفادة من طليعة التمويل المتعلق بالمناخ في  الخاص فيه مخاطر مالية وأخرى تتعلق بالأداء.

لاستخدام الاستراتيجي للأموال أن تهيئة البيئات السياساتية الجذابة، وا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبيأمريكا 
العامة، والوعي المتنامي، ورغبة المصارف والمستثمرين من القطاع الخاص، كلها أمور تساعد على تحويل التحدي 

 المتمثل في تغير المناخ إلى فرصة للاستثمار في المنطقة.
 الخلاصة والتوصيات - سابعاا 

في الوقت الحالي إلى تحديات اجتماعية واقتصادية  يؤدي التحول الحضري المزدوج الذي شهدته المنطقة -252
، بما في ذلك الحد من التفاوتات الحضرية والاجتماعية متوقعاً لا يزال الآخر وبيئية، بعضها جديد والبعض 

اقتصاد حضري جديد ومستدام وشامل للجميع مستند إلى إعادة التصنيع )تجميع  قامةوإ والاقتصادية والبيئية؛
المدن  هشاشةمن  لتقليلوا ية والقيمة المضافة(، وإيجاد فرص العمل وزيادة إنتاجية الخدمات؛الأنشطة الحضر 

 وبصمتها الإيكولوجية.
الكاريبي في الحد من الفقر والهشاشة في المناطق الحضرية على البحر نجحت منطقة أمريكا اللاتينية و قد و  -253

 في الفصل والتجزؤ. اً في المدن، ويتجسد مكاني اً كبير وفي الوقت نفسه، لا يزال التفاوت   مدى العقدين الماضيين.
إلى وجود ثغرات كبيرة في نوعية حياة الأحياء والمناطق، ولا سيما في المدن  وجهة النظر البيئيةمن قد أدى ذلك و 

صول على وة إلى عدم تكافؤ فرص الحومن وجهة النظر الاقتصادية، أدى التفاوت بين الدخول وتركيز الثر  الكبرى.
ومن الناحية الاجتماعية، س جلت زيادة في العنف  الأراضي الحضرية والسكن والسلع والخدمات والمرافق في المدن.

 وانعدام الأمن، ولا سيما في بعض المدن، مما أدى إلى إعادة صياغة وتعميق سياسات الإدماج الاجتماعي وبرامجه.
مكاسب كبيرة في الحد من التفاوت والثغرات والإعلاء من شأن المناطق عن تحقيق ود هذه الجهأسفرت وقد 

في السياق الحالي للبيئة  ،حماية هذه الإنجازات وترسيخها تسموبالتالي ت في مدن المنطقة. شةوالقطاعات اله
الدينامية من التحديات الهيكلية ويمكن أن يحد تعزيز الاقتصادات الحضرية  .بالغةهمية بأ ،الاقتصادية الأقل مواتاة

 .التي تواجه المنطقة، مثل عدم المساواة والإنتاجية المنخفضة، مع تعزيز الاقتصادات الأكثر ازدهاراً 
أدت و  والضعف البيئي والبصمة الإيكولوجية في المناطق الحضرية عبارة عن جزء من الدينامية نفسها. -254

الضغط على موارد الطاقة والمواد والأراضي والخدمات البيئية، الأمر الذي يدل إلى تزايد زيادة دخل الأفراد والأسر 
 رتبط،وقد نمت البصمة الإيكولوجية، لا سيما في المدن الكبيرة، وت على أهمية اعتماد أنماط استهلاك أكثر استدامة.

النمو غير النظامي والمحفوف  وفي المقابل فإن بالتحدي القائم المتعلق بالتنقل المستدام. ،عوامل أخرى جملةفي 
، أدى إلى زيادة تعرض بعض الفئات للخطر التي يتزايد تكرارهابالمخاطر للمدن والمرتبط بالظواهر الجوية المائية 

 الكاريبي.منطقة البلدان، الأمر الذي كان له أثر شديد بصفة خاصة في أمريكا الوسطى و أفقر لا سيما و ، شاشةواله
مدن في مسارات التنمية المنخفضة الكربون  انتهاجبناء مدن أكثر قدرة على الصمود وتنميتها و ومن ثم، يبدو أن 

 أمام الجهود الرامية إلى تنفيذ خطة حضرية جديدة على الصعيد الإقليمي. محورياً  اً خيار يشكلان المنطقة 
زيادة مشاركة المواطنين  في المنطقة، مثل قابلية الحوكمةالحضرية و وكمة طرأت تغييرات كبيرة في الحقد و  -255

في اتخاذ القرارات التي تؤثر على نوعية الحياة في المدن، وإحراز تقدم ملحوظ في تعزيز الحق في المدينة بصفته حق 
وعلى الرغم من أن التحديات المؤسسية الحاكمة للتنمية الحضرية في أمريكا  .بناء مدن أكثر شمولاً  في سياق اً جماعي

وتمويلها لا تزال معقدة، ت بذل الجهود الرامية إلى إجراء إصلاحات قانونية وإدارية  البحر الكاريبياللاتينية ومنطقة 
وعلى الرغم من أن القدرات المؤسسية في القطاعين العام والخاص من أجل  .لجعل الإدارة العامة أكثر كفاءة وشمولاً 
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إيجابية فقد تم اكتساب تجارب العديد من الجوانب،  تحسين فيالالتنمية الحضرية المستدامة لا تزال في حاجة إلى 
شراكات بين القطاعين العام والخاص، الوإقامة ، الإدارة وأدوات التخطيطأساليب بخصوص الجديد من 

 والإصلاحات المالية، والتكنولوجيا الجديدة، وقواعد ترشيد الإنفاق وتحسين كفاءة الاستثمار.
هي أساس التنمية المستدامة في المنطقة بسبب أهميتها  بحر الكاريبياللاتينية ومنطقة الومدن أمريكا  -256

 اكلالتوسع الحضري والتنمية الحضرية مشيخلق وفي الوقت الحاضر  والاقتصادية والاجتماعية والسياسية.سكانية ال
وتعزيز السياسات ولذلك، يلزم وضع خطة جديدة وتنفيذها على الصعيد الإقليمي  التنمية الوطنية. أماموتحديات 

تستند إلى  2016ويستوجب النشاط الجديد في هذا الصدد وضع خطة عمل لما بعد عام  الحضرية الوطنية.
 اتفاقات إقليمية.

يقل  لاالتي تجسد خطة التنمية الحضرية ما  2016ولا بد أن تتناول خطة العمل الإقليمية لما بعد عام  -257
 اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبيديدة من التوسع الحضري في أمريكا تحديات تنشأ عن هذه المرحلة الج ةعن سبع

 وتحويلها إلى محاور للعمل:
ففيما يتعلق بتحقيق الكفاءة في استخدام الهياكل الأساسية والمرافق الحضرية والنزوع إلى الحفاظ  )أ(
يصاحبه في الكثير من الحالات سوء التخطيط وضعف الاستفادة  ،نخفضة الكثافةالمواسعة و اللمدينة اعلى نموذج 

أكبر من الاندماج  اً تحقق قدر بحيث إعادة تطوير المناطق الحضرية نفيذ عملية من الخدمات الأساسية، ينبغي ت
 ؛الاجتماعي وكفاءة المنظومة الحضرية

من توفير آليات تمويل جديدة  وبالنظر إلى عدم كفاية التمويل للهياكل الأساسية المحلية، لا بد )ب(
وفي  ع إعادة التنمية الحضرية المتكاملة باستخدام أدوات مالية يتم تكييفها مع السياق.ير اوجيل جديد من مش

الوقت نفسه، من الضروري التشديد على استخدام الأصول الحضرية لتوسيع الإيرادات في البلديات، واستعراض 
 ؛ني ودون الوطنيالهيكل المالي على الصعيدين الوط

 خارجية سلبية؛ اً الاقتصاد وتولد هذه العملية آثار عملية للتوسع الحضري بمعزل عن  اً وتجري حالي )ج(
يئ الظروف اللازمة لتحسين الإنتاجية، باستخدام اقتصاديات عملية تنمية حضرية قائمة ته   اً هناك أيضفومع ذلك 

التنمية  سياقلسياسات الوطنية التي تعزز الإنصاف في في امحوري و عنصر التكتل، وزيادة القيمة المضافة، وه
 ؛الاقتصادية

الخدمات العامة، إتاحة وفي ضوء عملية التوسع الحضري التي اقترنت بالحد من الفقر وتحسين  )د(
 الحد من التفاوت ت قترح التنمية والإدارة الحضرية لمواصلة الحد من الفقر والمستوطنات العشوائية، والمساهمة بفعالية في

 ؛عن الفصل المكاني الاجتماعي والسن والعرق( فضلاً الجنس نوع بسبب التفاوت ومظاهره المختلفة )
نمط التوسع الحضري والتماسك الاجتماعي وحالات صعوبة التعايش وارتفاع إلى جانب و  )ه(

وعدالة  مدن ومجتمعات محلية أكثر أماناً إقامة ينشأ نموذج للتنمية الحضرية يرمي إلى  ،معدلات العنف وانعدام الأمن
 ؛وشمولاً 

الناجمة عن تزايد البصمة الإيكولوجية وتغير المناخ،  ةالحضري ةالبيئيشاشة وفيما يتعلق بجوانب اله )و(
على مبادئ ومنهجيات النمو الأخضر وتعزيز القدرة على الصمود يقوم ينشأ شكل من أشكال التنمية الحضرية 

 ؛المتعدد الأبعادالحضري 
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التفاوت في الحوكمة الحضرية والقدرات المؤسسية وضع نموذج للتنمية الحضرية  للتغلب علىويقترح  )ز(
لمواطنين، ويشجع على تطوير المزيد من القدرات المؤسسية في إدارة الحق في المدينة الفعالة لشاركة الميعمق 

 والتخطيط له وإعماله.
لتنفيذ الخطة الحضرية الجديدة  2016إلى أن إعداد خطة عمل ما بعد عام  وتشير الخبرات في المنطقة -258

ولتعزيز نموذج جديد للمدينة يجب أن يستند إلى توافق الآراء وإبرام  ،اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبيفي أمريكا 
في أمريكا المدن ار إلى يشو  اتفاقات على المستوى الإقليمي على نحو تسترشد به الإجراءات الوطنية ودون الوطنية.

بالنظر إلى أنها تجمع بين معدل  ،لتنمية الاقتصاديةا ‘‘مكان’’ نهابأخطة العمل في  اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
ركز العوامل الرئيسية للمنظومة الاقتصادية والإنتاجية، وهذا ما ييسر وينظم الوصول وتمرتفع من التوسع الحضري 

 يكفل حصول الجميع على السلع والخدمات بشكل شامل في إطار الحقوق الفردية والجماعية. إلى الموارد، ومن ثم
من خلال تركيز طائفة متنوعة من الأماكن والشبكات الظروف  ،اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبيوالمدن في أمريكا 

سية العملاقة في سياق إقليمي أوسع للهياكل الأسا‘‘ منصة’’ن تصبح لأ ، مهيأةاللازمة لتحقيق التنمية المستدامة
وبالتالي، فإنها تصبح منفعة عامة كلية، يمكن أن تضمن تنمية مستدامة وشاملة في إطار الإدارة القائمة  .نطاقاً 

 على المشاركة والمسؤولية الجماعية.
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